ا ا 


ليله التّمّر(؛) 


ا 2 0 
ایر وا 
لد وا۷ 
ان 


كيت 
٠‏ مُفْقِالدَيَارااتَجَدِيّه ف رُمَيْهِ 
الگ الم عدا بن دامن أبا بطين 
(A۱۸۲ ۱۱۹4 (‏ 


م © وو 


تتحقيق 
تدب لالاز 


اتو التامت 
2 0 
E SE A CNL l5‏ و 2ي 2-7 . 
RN‏ 


ل SS OP‏ ا ري 
ARR‏ ل ان رد 


(۸) 


سر۷ 
مھ 
nif‏ 


ج 


ك 


( 


ی 


Y2 
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5 شق الزِيَاراللَجديّة في رمه 
لجخ العم ت دال بن رامنا بَابطين 
”مكلام ) 


اء الثامن 


0 


قي 
ع 2 اس ١‏ مس ا 
مدن عبَّلالعَيرا لجَمّاز 


رصد ملحوظات المستفيدين وتصحيحاتهم 


بابُ زكتي التّكاح › وسُرُوطه EN‏ 
( بِابُ رُڪتي ي لكا ' وشرُوطه ) 

ذكنٌ الشَّيءِ: جره ماهيته» وهي لا تم بون جزئهاء فكذًا الشَّىيءْ 
لا َه و كيه وتَّقَدّء مَعنّى الو كن والسرظ. 

(ذكتاة) أي : الٹکاح: 

ا لكات كن ل الصَّادِرُ من الوَل» أو مَن َو 
مَقَامَه (بلَفظٍ : إنكاح: أو) يلفظ: (تزويج “) يعني : بان يمول : 
أَنكحيُكَ لان أو: رکا رن رن سكل (لمن یملکها"» أو) 
تملك (بَعضّها) وباقيها حو وتَأَذَنُ هي» ومُغيَقُ البَقئة: (أعتقئّك 
وَجَعَلتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِء ونّحوو) ځا يأتي مُمَضَّلا. 


فلا صخ يِكاح من يُحيرر العَربيّة بغير : : أنكحتٌ؛ أو : روج( 


.) التكاح هنا هّنا بمعنّى : : العقد. ( خطه‎ )1١ 

؟) قوله: (بلفظ إنکاح أو ترويج) أي : بلفظ مشئقٌ منهماء أمَا هُمَا فلا 
ينعد بها النّكاح. قَالَهُ ا 

(۳) قوله: (ولمّن يملكها.. إلخ) فيه ععطف الفعل على ما فيه مَعتَى الفِعل» 
وهو جائرٌ عربية» أو أنه بتقدير المَولٍ» كما قدَره الشارح» ونَّبعَه شيحُنا 
, م م و. س ١ ۰ ٠‏ 
2 ( سر حه) » والتقديث : ويقول..إلخ. (مخ) ١ض‏ 

)٤(‏ قال اب ححطيب السّلاميّة في «نكته على المُحوّر): قال الشيح 


.)؟7١/5( انظر: «حاشية الخلوتي»‎ ]١[ 
.)۲۷۲/٤( [؟5] «حاشية الخلوتي)‎ 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
لأَنْهْمَا اللفظان الوارد بهما القَرآنُ» قال تَعالى : فأتكحوأ ما طابٌ لک 


ن اسه رالساء: .]٣‏ وقال: فسا فَضَئ رَد ا وط 


ف ر 3 الأحزاب : 7 .]١‏ 


5 
Be 


تق د َقَلتُ: الذي عليه أكتر العُلمَاءِء أنَّ الثكاع 
يَنعَقِدٌ بعّير لفظ الإنكاح والترويج. قال: وهو المَنصُوصٌ عن أحمد» 
وقياس مَذهَبه» وعليه قُدَما ا اناخ نص في غير مَوضع 
على أنه يَتعقِدُ بقوله: جَعَلتٌ عِتَفَكِ صداقك» ولیس في هذا لَفظ 
ا ولا ترويج. ولم يفن أَخَلٌ عن أحمد»: أله حضة بهذين 
اللفظين. رول قاين امعان e E‏ 
بلفظ الإنكاح والترويج» ابن حامدٍ» وتَبعَه على ذلك القاضي» ومن 
ا مسجب انتشار كيه وكثرة أصحابه وأتباعه. انتهى . 
ونقل في 0 عن الشيخ فى الدين: ا ا ع الاش 
نكاحاء أي لُمَةٍ ولَفظٍ وفعلٍ كان. قال : ویش كل عقدٍ. قال: 
BT‏ بير كان ما عَدوه E‏ ا و حدُودُها تاره 
بالشرع» وتارّة ا وتارة بالغرفٍ. وكذا العْقودٌ. انته '. 
ومَذْهَبُ أبي حنيفَة وأصحابه» وأبي عُبِيدِء والثوريٰ» وأبي ا 
بلفظ الهبة» والصَدقَة» والتبع» والتّمايكِ. وفي لفظ الإجارة عن أبي 
حنيفَةٌ: روايتان . وقال مالك : ينَعقِدُ بذلك ذاذر المهر. ( خطه )1"1. 


.)54/١١( انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 
.)۹٤/۲١( [؟] انظر: «الشرح الكبير)‎ 


بابُ رُكتي التّكاح › وسُرُوطه KF‏ 

واكا اكات اكد 0 
فِلِحَدِيثٍ أنس مَرقُوعًا: َعم صَفِيةَ وَجَعَلَ عِتقّها صَدَاقَها. 
عليه1'! . a‏ بأوضَح من هذا. 

(وإن فْتَحَ ولي نَاءَ رَوَجِتُكَ: فقيل: يَصِحٌ) التكاخ (مُطلقا) أي : 
عالِمًا كان الول بالعرييّة أو جاهلا بهاء قادِرًا على التّطِقٍ بصم النّاءِ أو 
عاجرًا عنة. وأفتّى به الْمُوَقَقٌ 

(وقيل): لا يَصِحٌ إلا (من جاهل) بِالعرَييّة» (و) مِن (عاجز) عن 
لطت بص الَّاءِ. قال في «شرحه): وهدًا هو الظاهد. انی . وقَطعٌ به 
في «الإقناع». وفي «العاية): يِصِحٌ جهلا أو عَجرًا» وإلا احتمل 
وَحَهَيْنِ. 

(ويَصِحٌ) إيجابٌ بافظ : (رُوّجْتَء بِضّمٌ الرّاي» وفتح 9 آي 

بصِيغة المَبنيّ للمَفعُولٍ؛ عفرل الب ارو و و 
بتقدِيم الجيم . 

وسيل اليح تق الذين: عن ر جل لم ب فون أن مول إلا: قلت 
تَجِوِيرَهَاء بتقدِيم الجيم؟ فأجابَ بالصخة» بدليل قولهِ: جوزتي طالق. 
فإنّها تَطلَقُ. 

(و) الذكنٌ الثّاني: (قبول» بلفظ : قَبلْتُْ) هذا التكاح» (أو: 


8 0 


17 أخرجه البخاري (5087)» ومسلم .)65/١57(‏ وسيأتي (ص050). 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 


١7 
١١ 
١١ 
١ 
١ 
Oo 
١ 
١١ 
> 
لي‎ 


رَضيتٌ هذا التكاح. أو : قبلت) فقط» (أو: رَضيتٌ» فقطء أو: 
ترَوجتها) وفي «الفؤوع): أو: رَضِيتٌ به. 

(ويَصحانِ) أي: إِيجَابُ e‏ وله : (من هازلٍ» وتلجبّة) ؛ 
لديف لذت 707 جل وحدفر ا الطلاق» e,‏ 
والأجعَة» . روه التّرمذيّ". وعن الحسَن قال: قال رشول الله كه : 
من تكح لاعباء أو عل لاعاء أو أعبَقَ لاعباء جَارَ )1" . وقال عمد: 
أربَعٌ جارات إذا تكلم بِهنّ: الطّلاقُ» والعتاق» والتّكاح, والئذز. 
وقال عل : آربغ لالت فيهنٌ : الان والعتاق» والتكاخ» والندر 

(و) يَصِحَانٍ: (بما) أي: باي لظ (يُوَدي مَعتَاهُمَا الخَاصّ بكلٌ 
ِسَانِ) أي : لَعَ» (من عاجز) عَنَهُمَا بالعزيئة؛ لأنَّ ذلك في لَه تَظيد 
الإنكاح والترويج» ولا يكلف الله تفا إلا وُسْعَهًا. 

ولا ان ا ای افا رای کان إذا عدن قن 
N EG‏ 


© واخحتار الموفق› والشارځ› والشيخ تق الدين» وصاحبتث «الفائق) 
وغَيرهُم : انعِقَادَهُ بغير العريئكة لمن يُحسنها. وجزم به فى «التبصرة) 


]١[‏ أخر جه الترمذي )۱۱۸٤(‏ من حديث 5 هريرة. وحسنه الألباني في «الإرواء) 
.)١18759‏ 

[؟ع] أخرجه الطبري في «تفسيره) »)۱۸٤/٤(‏ وابن أبي حاتم في (تفسيره) (؟/175) 
5 ؟١5).‏ وانظر: «الإرواء) (1//5؟١؟).‏ 


بابٌ ركتي التنكاح › وشْرُوطه 


5 
> 


(ولا يَلرَمَهُ) أي: العاجرٌ عَنَهُمَا بالعريئة (تَعلَمُ) أركانه بالعريئة؛ 
لأنّهِ عَفْدُ مُعاوَصَة» كالبيع» بخلافٍ تكبير الصَّلاةِ. ولأنَّ القَصْدَّ نا 
لقنت :كو ااا ا 

وإن أحسَنَ أَحَدَُهُمَا العربيةً وَحَدَهُ: أنّى بهاء والآحز بلَعْيه. وتَرجَمَ 
َينَهُمَا َة إن لم بحسن أَحَدُهُمَا لِسَانَ الآخر. ولا بد من مَعرفةٍ 
الشَاهِدَيْن لفظ العَاقِدَين. 

و(لا) صخ إِيججابٌ ولا قَبولٌ برسكتابة)» ولا (إشارة مَفَهُومَة إل 
من أخرَسٌ) فَيصِحَانٍ منهُ بالإشارة. نَضَّاء كبيعه» وطلاقه. وإذا صا 
من بالإشارةء فالكتابة اول ؛ لذنها بمَنزِلَةٍ الصريح في الطلاق والإقرار. 

(وإن قيل ل)وَليّ (مُرَوّح: أرَوَحِتَ) لان لِقُلانِ؟ (فقال: نَعَم. 
و) قيل (لمْترَوْج : أقبلتَ؟ فقَال: نعم . صَحّ) التكاخ؛ أن (نَعم) 
جَوابٌ لِقوله : (أَرَكُجِتَ)) و (أَقبلتَ) والشوّال مُضْمَرٌ في الجَوّاب 
معاد فيه» فمَعتى (لَعَم) من الوَلِي : رَوَجِتهُ فلالَة. ومَعتى (نَعُم) من 
المتَرَوّح: قَبلتُ هذا الثكاح. ولا احتِمّال فيه» فْوَجَبَ أن يَنعَقَدَ به. 
وَلِهَذَا كانت صريحة في الإقرار» بحيب يُقطعٌ الشارق بهاء مع أن 
الحدود 2 بالشيْهّات . 


١ 22 6‏ 
وهو قول ابي حنيفة . ١‏ خطه )! 7 


[1] انظر: «الإنصاف) (۹۸/۲۰). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

و(لا) يَصِحُ نكاخ (إن تَقَدّم) فيه (قببول) على إیجاب'» سَوَاء 
كان بلَفظٍ المَاضي» كمَّولِه: تَرَوّجِتٌ ابتك . فيَقُولُ: رَوَجيُكها. أو 
الأشر» كقوله : وجني ابتك فيقُول : رَوَجِيُكهَا لاقو اکر 
الإيجاب» فعتى جد بل َم یکن قَبولا؛ لدم معتاف كما لو تقد 
بلفظ الاستفهام» بخلافِ البيع» » فاه بخ بالتاطة» ول ما أى 
معنا عتا والځلع؛ لاله یځ تعليه على رط إذا نوی به الاق . 

(وإن ترَاخى) بول عن | إیجاب» (حتَّى تَقَرَا) من المَجلِس» (أو 
تَشَاعَلا با يَفْطَعُهُ عُرفا: بطل الإيجَابٌ)؛ للإعراض عَنهُ بِالتَمَدِق أو 
E Il‏ 

فإن طالَّ القصل بَيتَهُماء ولم يَكفَقاء ولا تَشَاغَلا بما يَفْطَعْهُ: صك 
لعقد؛ لان حكم المجلس كم حالةٍ العقد بدلِيلٍ م صِحَةٍ القبض فيما 
يشتر ط إصكيه قَِصُْهُ في المجلسء وثبُوتٍ الخيار في التيع فيه. 

(ومن آوجب) أي: صدَرَ نة إيجابُ عَقلِ غ كان الإيجابُ 
(في ير بكاح) کټیع» وإجارة» (ثُمَ بجي أو غي عليه قبل قبول) 
ا (بع01)) o‏ 


() أي: ولم يُعِدِ القبول قبل التفؤق. ( خطه). 
)۲( ا وبعخالافي الخلع . 
)1( قوله : (بطل) أي : ولو لم يحصّل تَفوْق ولا تشاغل بما سلف . ( مخ )1 . 


.)۲۷٤/٤( (حاشية الخلوتى)‎ ]1١[ 


بابُ ركتي التّكاح › وشُرُوطِه 
ا فيه 1 


NE™ 


ا رک ا( ار موت من أوحت له؛ لعَدَم 
روم الإيجاب إِذَنْء أشبة العْمُود الجائرة. ۰ 

و(لا) يطل الإجَابُ (إن تام )من أُوجَبَ عَقَدا قبل تیولهء إن 
قل فى المجلس؛ لأنَّ الوم لا بطل الود الجائرّة . 


e 


ب 2 e r‏ مه E‏ ا 
(وكان للنبيّ بي أن يتَرَوّحَ بلفظ الهبَةِ) دون غيروء كما کان له 
رص سج > م ر رم و 2ر 


أن يََرَوّحَ بلا مَهِرِ؛ لقوله تعالى : وام مَؤْمِنَة إن وهبَتَ نفسبًا 


1١ 


۷ 


ص 


لى الاي [الأحزاب: 0°[ . 


)١(‏ انظر: لو فسَق الوليٌ قبل القبول» أو حصّرَ الأقربٌ قبله» يعني : وقد 
كان أوجب النّكاع الأبعَدُء هل بطل الإيجابُ كما هنا؟. 
والظاهِو: أن الحكم كذلك» وألّه لا بُ من استمرار الوط المعتبرة 
ss O ١‏ 
في الولئ» إلى ان يتم العقد. (م خ) 

(۲) قال الشيخ الفارضِيٌ في وحاشيته): المُراد: نوم سي لا ينقض 
الؤْصُوءَ. قالهُ الشيحٌ. انتهى . 

ly و )و ا ا‎ e 
EP فانظر ما مراده بابح : ولعله اسه‎ 
RR © 


.)7 76 ›»۲۷٤/٤( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 
.)٠۷١/٤( «حاشية الخلوتى)‎ ]۲[ 


( فصل ) 
(وشرُوطة) أي: التكاح (خمسة) وتَقَدم بيان الشرط. 


أحَذًا: (تعيين الزَوجَيْن) في العَمَدِ؛ لأنّ التّكاع عَمَدُ مُعاوَضَةِ 
شه البَيعَ . 

(فلا يَصِحٌ) التكاخ إن قال الول : (رَوّجِتُكَ بنتي» ولَهُ) يدت 
(غَيرُهَا حتَّى يُمَيّّها) باسمها» كفاطِمَة أو صِفَةٍ لا يُشاركهًا فيها 
يها من أَحَوَاتِهاء كالكبرى أو الطْويلة. أو يشير إليها إن كات 


(وإلا) يكن لَه إلا بنتٌ واجِدةٌ: (فيصح) الثكاخ بوه : وجك 
بنتی . (ولو سَمَّاهَا بير اسمها)؛ لأنّه لا تَعَدَّدَ هُتاء فلا القاس . 

(وإن سَمّاها باسمها)؛ كأن قال: رَوَجِتّكَ فاطمَةء أو: الطويلَة 
(ولم يَقُلُ: بنتى): لم يَصِحَ العَقدُ؛ لاشيراكِ هذا الاسمء أو هذه 
الصَّفَةٍء بَيتَها وبّينَ سائرٍ الفَوَاطِم والطوّالٍ. 

(أو قال مَن لَهُ) بنتانِ (عائِضَة وفاطمَة: رَوَجِتُكَ بني عائشة. 
و © و للا الي اماد ا o‏ 
فقبل) الرّوجُ التكاح» (ونوَيَا) أي: الوَّلئْ والرّوج” “ (فاطمّة: لم 
يَصِحٌ) التكاخ؛ لأَنّهُمَا لم يتَلمْظا بما صخ العقدُ بِالشَّهادَةٍ عليه فأشبة 


€ 


)١(‏ قوله: (ونَوَيَا. أي: الول والزُّوجٌ) أؤ توى أحدهُما. رم خ)". 


.)١175/5( (حاشية الخلوتى)‎ ]1١[ 


باب ركتي التُكاح ١‏ وشرُوطه 
/ 


/ 


ما لو قال: وجك بنتي » فقط» أو : عائِسَة و ان ا 
يڙها بل يَصرفٌ العقد عنها. وكدًا: لو أَرَادَ الول الكبرى» والرو 
اد . (كمّن سم له في العقدٍ عير مخطوتته, فقيل يَظنْها) أي : 

غير المخطوبَة (إيّاهَا) أي : المخعلوبة 1 ؛ لانصِرَاف المَبولٍ إلى غير 
مَن وُجِدّ الإيجَابُ فيها. فإن لم يَظَئَها إِيّاهَا: صح العَقد. 

(وكذًا: رَوجثك حمل هذه المرأة) فلا يَصِحٌ؛ لان اح 
مَجِهُول» ولا حمق کو أنى» ولم يكبت يبت له محكمٌ الؤجود. وكذا: 
إن زعت زوجتي اب فقد وها لأ اللكاء لا يصح تَعلِيقةُ . 

السّرط (الثاني: رِضًا روج مُكلّفِ) أي: بالغ عاقِلِ» (ولو) كان 


ع 


اه( ا ف ةه جا كيلك الا 


)١(‏ قال (م ص)": لو أصابها جاهِلَةَ بالحال أو التحريم» فلّها المَهرُء 
يرجم به على وليّها. قال اد غَدَهُ. وتُجَهّرُْ إليه التي طلبهاء 
بالصَّدَاقٍ الأَوّلِء يعني : بعقَدٍ ججديدٍء بعد انقِضَاءٍ عِدَةِ التي أصابّهاء إن 
كات ممّن يحرم الجممٌ بيتهُما. وإن كانت ولت مِنهُ» لَحِمَهُ الولد. 
وإن عَلِمَت أَنّها ليست رَوجته» وأنّها مُحَوَمَةٌ عليه» وأمكتتةُ من 
نَفْسِهاء فَهِي زانية» لا صدَاق لها2"؟. 

(؟) وقال أبو حنيفةً ومالِك: للسيدٍ إجبار عَبدِه الكبير. ( خطه)7". 

13] انظر: «إرشاد أولى النهى) .)١٠١717/9(‏ 

]۲[ التعليق من زيادات (أ) وهو مما نقله العنقري في حاشيته ورمز له ب: (ح ش منتهى) . 

[۳] انظر: «الشرح الكبير) .)١١۳/۲۰(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنمَهى الإرادات 
وچ تامس ةا س ت ر 
فلا يُجِبَدٍ على التکاح» كالح ولالّه حالص حقه» ونَفعْةُ لَهُ فلا جير 
ع |( 

ولام بإنكاجهء في قوله تعالى: وَصَلِحِينَ من عارك 
حك [النور: :)٣۲‏ مُختصٌ بال 7 ليل عطيه على 
الأيامى» وإِنَّما يُرَوَجِنَ عِندَ الطلب» ولان مُقَقَضّى الأمر الؤمجوب» 
ونّما يجب تَرويجَهُ إذا طلَبَُ. وأا الأمةٌ فالسيّدُ ملك مََافِعَ بُضْعِهاء 
والاستمتاع بهاء بخلافٍ العَبدِ. والإجارَةٌ عقدٌ على متافع بَدَنِه 
سَكِدُه يَملكَ استيقًاءهاء بخلافٍ التُكاح. ۰ 

(و) رضا زوج خزق, عاق ث0" . تم لها س سِنِينَ). وله 
إن صجيځ مُعتبرء يُشترط مَعَ تُيُوتتهاء ویس مع بكار . نضّاءٍ 
لحَدِيث أبي هُريرة مَرفُوعًا : لاع ل م حبّى نُستَأْمَرَ ولا تك 
ا تُسَتَأُدَنَ) . قالوا: يا رَسُولَ اله وكيفّ إِذنُها؟ قال: «أن 
تَسكتٌ) . متفقٌ عايها". 

وخص بنت ټسع؛ لحدیث اخ وا قالت : إذا e.‏ 


. ۲ 
الجارية تسع سِنينٌ ) فهي امرأةٌ. وروي عن ابن عَمَرَ مَرَفُوعً1 


600 وعنه. للأب إجبازها . احتاره ۳ بكر وهو قول مالك وأبي e‏ 
١‏ خطه ). 


[1] أخرجه البخاري :»)5١15(‏ ومسلم .)514/١419(‏ 
]١[‏ أخر جه أب نعيم في «تاريخ أصبهان) ۳/۲ ۲). وانظر: «الإرواء) .)۱۸٥(‏ 


باب ركتي التکاح , وشروطه - 
2-5 ي و ت 
م ڪڪ 
20 #0 اه لا 11م اك ا 
ومَعبَاةُ: في حكم المرأة. ولانها تصلخ بذلك للتكاح, وتحتاځ إليه 
ات الال 
(ويجبر أب تيا دُونَ ذلك) أي: يسع سِنينَ؛ لاله لا إِذنَ لها 


r و‎ 


ر 

(و) بُجيرأْبٌ (بکراء ولو) كانت (مُکلفَة)؛ لِحَدِيثٍ ابن عباس : 
مَرفُوعًا : الأ احق بتفسها من وَلبّهاء والبکڑ سام وإذنها صمَائها) . 
روه أبو داو . فَقَسَمَ النَْسَاءَ قسمَين» واا 00 فد 
على تفي عن الآخَرِء وهي ي البکر» فيكون وها أحقّ منها بها. 

وَل الحديثٌ على أن الاستعمارَ هُتاء والاستعذانَ في الحَدِيثِ 
الشابق ا واجب 

(وَيُسَنٌّ استعذانها) أ البكر إذا , تم لها ټسع سِنينَ؛ لما سبق 
(مَعَ) اسيعدَانٍ (أَمّها)؛ ليث ابن مَمَرَ مَرفوعًا: «آمؤوا النّسَاءَ في 


بتَاتهنّ) . رواه أبو داو 


)١(‏ وعنة: لا جير البكر البالِعَةُ. اختارة الشيحٌ قى الدّين. قال في 
«الفائق): وهو الأَصَحٌ. قال الزركشئ : وهى أظهز. واختارة أبو بكر. 
وهذا قول الثوريٰ» وأبي عُِيدِء وأصحاب الرًأي. ( خطه )1"". 


[۱] أخرجه ابو داود .)۲٠۹۸(‏ وصححه الألباني في «الإرواء) (۱۸۳۲). 

[YJ‏ أخرجه أبو داود ١۹ ١(‏ ۲) . وضعفه الألباني في «الضعيفة) (45 »)١‏ و(ضعيف أبي 
داود) (5ه؟). 

[۳] انظر: «الشرح الكبير) و«الإنصاف) (۱۲۱/۲۰» .)١57‏ 


3 حاشية أبا بطين على شرح منتى الإرادات 

(ويوْحَدُ مين بنتٍ يسع فا شر) ولو يكرا (كفؤاء لا بتعيين أب) 
نضا . فان يتت غير كفؤ: ّم تين الأب0"©. 

(و) بجيو أب (مَجِنُونَة» ولو) كات (بلا شَّهِوَةِ) أو كائت (ثَييَاء 
أو بالغة)؛ لأنَّ ولايةً الإجبار انكمت عن العاقِلّة؛ بخبرة را 
بخلافٍ المَجِنُوئَةِ» (ويُزوّجُها) أي: المجئُوئة (مَعَ شَهوَتها: كل 
ولي )؛ لحاجيها إلى التكاح» لدَفْع ضَرَرٍ الشَهوَة 9 وصِيائَها عن 
الفجور» وتحصيل المَهر والتّفقَةِ والعَمَّافِء وصِيانَةِ العدض . وتُعرف 
شَّهوتُّها: ِن كلامهاء وقَرَائنٍ أحوالهاء كتتبعها الرّجَال وميلها إليهم. 

(و)يجيد أبٌ (ابتا صَغِيرًا) أي: غَيرَ بالغ؛ لما رُوي أن ابن عُمَرَ 
زۇج ابته وهو صَغِيرٌ» فاختَصَمُوا إلى زَيدِ) فأجااة جَمِيعًا. رواة الأ 
وله تَرويجَهُ أكثّر من واجِدَةٍ إن رَآهُ مَصلحة. 

(و) يُحبدُ أت ابا (بالغا مَجِنُونَا) مُطبِقَاء ومَعنوها» (ولو) كان 


)۱( قال في «الفروع): فان أجبرت امرأةٌ» فل يُوْحَدٌ بتَعبينِهًا كفوًا- وهو 
ظاهڙ المذهب» قالهُ شيحُتاء وفاقا للشافعئ - أو تعيينه؟ فيه وَجهان. 
نقل أبو طالب : إن أرادت الجارية رَجَلاء وأراد الول غيرة» اتَْعَ 
هوامًا. ( خطه )!' .١‏ 

(۲) قوله: رکل ولىّ) : ائ الأقرب فالأقرب . ١‏ خطه ). 

(۳) قوله: (المَعتوه) هو: تام الكلام» ليل الفهم فاسد الترتيب» 


[] انظر: «الفروع) (۲۰۸/۸). 


باب زكتي التكاح , وسُرُوطه vj‏ 
(بلا شَهوَةِ)؛ لاه عد مكلف أشبة الصّغيز فإنّهُ إذا جار ترويج 
الصغير مع عدم حاجتِهِ في الخال وتَوقع نَظرِوِ» فعِندَ حاجته أؤلى. 
ونما كان e‏ دوا له يُرجَى به سِفَاوُةُ. وقد يحتاج إلى الإيوَاءِ 
والجفظ. ويأتي : أن لأب ترويع ايه الصخير والکجارر باکر من مَهر 
المثل» كتزويج الصّعِيرَةٍ بذونِ مَهْرِ مثْلهاء لمصلحة. 

(ويُرَوْجْهُمَا) أي : الصَّغِيرَ > والبالغ المَجِنُونَ ؛ (مَعَ عدم أب) 
َهُمَا: (وَصِيُْ) أي: الأب في النكا- > كما بعلم مما يَأتي. وقاله 
الخرَقِ» وجَرّمَ به الرّركشِئ. قال في «الفروع) : وهو أَظهَُ؛ لقِيامه 
2 

(فإن عدم وَصِي الأب (وتم حاجَةٌ) إلى نكاجهما: 
(فحاكة”') يُرَوَجْهُمَا؛ لاله ينظ في مَصَالِحِهمَا بعد الأب وَوَصِيْهِ. 


لا يَضْرِبَ ولا يَسْتِمٌ. 
والمجنُون : من زاد على هذه الأشباءة أنه يَضرب ويشتم Es‏ 
نصر الله ) . 

)١١‏ قوله: (فإن عدم ونم حاجة» فحاكم) البُسِحَةٌ الأصلكةٌ صلئة : ( ويرو جها 
للحاجة» مع عَدَم أب وَصِيّةُ فإن عدم فحاكمٌ) وهي انهل 
وحشَّى عليها الفارضيٌ. (م خ ٠)‏ 
قوله : (فحاكم) العو في «الترغيب»)» و(الرعاية) : جميعٌ الأ ولاك 


.)۲۷۹/٤( (حاشية الخلوتى)‎ )]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراذات 
/ م ا 


ومن يُحْنَقُ في الأحيَانٍ: إذا بل لا يَصِحٌ تَرَويجَهُ إلا بإذنه؛ لاله 


مک » ومن أمكن أن روح تفه لم تتفت ولايَة تر ويجه يجه لعي ره“ 
كالعاقل7'© . 


(۱) 
(1) 


[1] 
][ 
[1] 


عير الأب والوَصئ - بالحاكم» في جواز تزويجهمًا عِندَ الحاجة. 
والخلاف م مَعَ عَدَمِها . 
قال في (الإنصاف)!'!: والصحيځ من الاه أن ها الأحكاء 
مَخضوصة بالحاكم. قدمه في ي اشرو وجرَمَ به في e‏ 
و«الشرح»» إلا آنا قالا: ينبغي أن يكور ا 
إن في ذلك ذهات غا ل من 0 يد 

ثم قال في «الإنصاف»: المرادٌ بالحاجة هُنا: مُطلق الحاجة» سَواءٌ 
كانت الا للتكاح أو غيره . صرّح به في «المغني ) وغيره. قال في 
«الفروع) : Te‏ 
وقال ابن عقيل: الحاجة هُنا: هي الحاجة إلى التكاح» لا غيرَ. 
( خطه ). 
و ( لاه مُكلّفٌ) وفي نُسححة : (لأنه مُمكق). ( خطه )1 ". 
قال الفارضيٌ في (حاشيته): والذي يظهّد : أن الأولى : أن يَعقَدَ لهُ 
وَليُهُ؛ للخروج من الخلاف . 
«الإنصاف) (۱۳۸/۲۰). 


التعليق من زيادات (أ). 


بات زک التكاح› وشزوطه 


“اسل 
.و 
$ 
SS‏ \ 
\ 
ها 
ص 
\ 
١‏ 
\ 
\ 
56 
١ ١‏ 
1١‏ 
ص 
3 
14 
\ 
\ 
1 
١‏ 


ومن زال عَقلة يِرْسَامِء أو مَرض يُرجى رَوَالهُ : فكالعَاقِلٍ. 

(ويِصِحٌ قبول) صب (مُمَيّر ليكاجه, بإذن وَلِيّه) كتَوليهِ التيع 
والشراءَ لِنَفسِه بِإِذنٍ وليّهِ. 

(ولکل وَلِيْ!'') من أب» وَوَصِيّه» وة العَصَبَاتِ» والحاكم : 
(ترويخ بنتِ تسع فأكتَر بإذنها) نضا لحَدِيث أبي هُريرَةَ مَرفوعًا: 
(تُسِتَأمَدْ البتيمة في تفسهاء فإن سَكيَتُ فر اياون ابت لم 
رطا ووه e‏ أن اليييمة ترو بإذنهاء وان لها إذن 
صَحِيِحَاء وقد انتفى a‏ الاثَمَاقِء فوبحت حملة 
على من بَلَعّت يسعًا؛ جمعًا بِينَ الأخبار. (وهُو) أي: إذنُها (مُعتبز) 
كما تَقَدّمَ بيانه. 

و(لا) يروج غير أب وَوَصِيْه (مَن دُوتها) أي : اسع سين 
(بحال) مِن الأحرَالٍ؛ لأنّه لا إذنَ لهاء وعَير الأب ووَصيه لا إجبار 


و 


(1) قوله: (ولکل ولوس الع عداو ا ا 
(۲) قوله: (لا من دُوتَها بحالٍ) يعني :أن من دُونَ النّسع سني ليس لكل 
درلا تزويججهاء بإذن أو دونه» مع شهوَة 0 لا أو عير ذلك من 
الأحوّالٍ» بل لبعض انان E‏ نام وهو راك المُجيوء أو 


إا أخرحه امد 95م وجيت الان ف ا ا 82 . 
[؟] فى (أ): «هذا من المفردات ) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
/ — ا ا ا ل ا ف ل 
ل 2 5 ORTEL‏ 030 )1 سوس وده 
(وٳذن نيّبٍ بوَطءٍ في قبُلٍ؛ ولو) كان وَطِوُهَا (زنى” أو مَعَ عَوْدِ 
بكارَةٍ) بَعَدَ وَطيِها: (الكلامٌ)؛ لِحَدِيث: «التَيِبُ تُعربُ عن نَفسِها)7؟. 
5 و ملي لتق الخو د E‏ و م 210 
َلِمَفهُوم حَدِيثْ: (لا تنكخ الايّمْ حثى تستَآمَن ولا تنكخ البكر حتى 
ف ا ع ر 2 د 1 2 ۳ 7 
ادن وإذنها ان تسکت )۲"1 انه ل فس النساء فسمَيئّن) وجَعَل 
ا قو ا 1 
الشكوت إذتا لاحدهماء وجب أن يَكون الاخر بخلافه. 
(و) إِذْنْ (بكرء ولو وْطِتَتْ في ذُبْرِ: الصّمَاتُ)؛ لحَدِيث عائِشَة 
قالت: يا رشول اللهء إن البكرَ تسئحيى» قال: «رصَاهَا صُمَائها). 


وَصيّه فط دون الحاكم وباقي الأوليَاء فليس لهم ترويجح من دون 


تسع سِنينَ. ( عثمان )1“]. 


)1١‏ وقال أبو حنيفة ومالك في المُصابَة بالفجور: حكمها حكم البكر في 
إذنِها وترويجها. واحتارَ هذا القول ابنٌ القيم. 
قلتٌ: وهو الأولى إن كانت مُكرَهَة . ١‏ خطه )1 . 


13]) أخرجه أحمد (570/99) »)١11777(‏ وابن ماجه (۱۸۷۲) من حديث عدي بن 
عميرة الكيدئ:, وصححه الألباي في «الإرواء) (IAT)‏ وقال : صحيح المعنى . 

[۲] تقدم تخريجه (ص؛ .)١‏ 

[] أخرجه البخاري (51707)» ومسلم »)15/١570(‏ واللفظ للبخاري. 

]٤[‏ انظر: «حاشية عثمان) (57/5). والتعليق من زيادات (أ)» وقد نقله العنقري في 
( حاشيته) ورمز له ب: (ح ش منتهى ) . 


.)١59/57١( انظر: «الشرح الكبير»‎ ]٥[ 


بابُ ركتي التكاح › وسَرُوطه 1 KW‏ 
(تُستَأمَدٍ الينيمَةٌ» فإن بَكثْ أو سَكتّت› فهو رِضَامَاء وإن أَبِتْء فلا 
ا عا و ي بالاميتاع ؛ مع سماع الاسيمذان, 

7 ذلك إذتًا منها» کات والفكاءُ يدل على فوط الحيّاء ا 
الكراهة» ولو کرت لامتئعت» فإنَّها لا تستحيي من الامتتاع. 

(ونُطقها) أي: البكرء بِالإِذْنٍ: (أبلغ) من صّمَاتِها؛ لأنّه الأصل 
فى الإذنِ» واكثفى عنه بِصّمَاتِ a‏ اف 
وجه تَقَعُ غ المعرقة) (به)؛ أن م نئه » 00 ونحؤة 
كا ينْصِفُ به؛ لِتَكونَ على بَصِيرةٍ في إذنها في تزويجه. ولا تُعتبر 
سو ال 

(ومن زّالت بكارَئها بغير وَطءٍ) e‏ أو وَثبة: : (فكبكر) في 
الإذن» فإذثها صْمَّاتها؛ لذن حََاءها لا 1 بذلك. 

(وَيُجْبِرْ سَيْدٌ عَبدًا صَغِيرًا أو مَجِنُونَا)ء كابيه اي تَمَام ل 


و 
1 ع 
وأ 


5م أكرحة أو نارق وار عي لاإ روانظرة نر الإ روا تمت عديت 1 
وقال (۱۸۳۸): حسن دون قوله: «بكت) فإنه شاذ. 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 
على مَنفَعَتِهاء أشبة عَقَدَ الإجارة» ولِذلك مَلَكَ الاستمتاع بهاء وبهذا 
الاير بو را بار ا ري 
عنه نَهْهَه وكسوَتُهاء بخلاف العبِدٍ. کا 


TT‏ أو اخفة ون اع ار ا وتّحوها؛ لأنَّ منافعها لَه 
وإنّما حرمت عليه ا 

و(لا) يُحِبد سَيدٌّ (مكاتباء أو مُكاتبة) ولو صَغِيرَين؛ لأَنَهْمَا مَل 
الحَرِجَيْنِ عن كه ولذلِكَ لا يره مهم درولا يماك عار جما 
ولا ا هر المكائبة. 

(ويُعتبَرُ في) نکاح ( (مُعتق بَعضّها: إذنهاء وإذنٌ مُعتِقِهَاء و)إذن 
( مالك البقئّة) لم تعتّق ) (كالشَرِيكَين) في أَمَةِ فيعتبَر إنكاجها 
ِذنُمَاء (ويفُول كل) من مالك البعض» ومُعتِقٍ البعض الْآخحرٍ في 
المُبعضَةء أو من السّريكين في الممشتركة: (روجتكها) ولا يه فول 
وجك َصيبي منها؛ لان التكاع لا يقل التبعيض والنَّجْرِيءَ 
بخلافِ البيع والإجارة. 


600 قال ا تصر الله : وهل يَفتَقَرْ إلى تجا زمن الإيجاب منهما؟ فيه 
نْظرٌ. انتهى . 
والأظهر: جوارٌ ترتيبهما بشَّرطٍ إيجاب الثاني قَبلَ التفذق من الأول 
1 ا : ام 4 1 ر : 1 ١‏ 
وقبل التَّشَاعْلٍ بما يقطعٌ الإيجاب الأوّل عُوْفا. فليحوّر. (م خ ١1)‏ . 


.)۲۸۲/٤( (حاشية الخلوتى)‎ ]1١[ 


بابُ ركتي التّكاح › وشُرُوطِه Ki‏ 
( فضلٌ) 

(التَلِتُ) ين شُرْوطٍ التّكاح: الوَلِنْ) نضَّاء (إلا على الِيَ 
)؛ لقوله تعالى : ای وَل اموم بن س6 [الأحزاب :1[ 

والأصل في اا شراط الول : حَدِيثٌ أبي مُوسَى مرفوعًا : دلا يكاع 
إلا بِوَلِيَ) ا بياس العا روز عي 
قالَهُ المَدُوَذِئٌ. وعن عائِسَّةَ مَرقُوعًا: «أَيّمَا امرأةٍ كحت عير إِذْنٍ 
وَلِيّها ٠‏ فيكامحها باطِل» فيكاحها بال فيكاحهًا باطل» فان دحل بها 
لھا اله بما استكحل من فُرجهاء فإن اشْتَجَووا ا 
ولي E‏ إلا الشساقء ا" 0 عض الححَفّاظٍ عن 
حتى : أنه أصَخ ما في الباب. 

ولأ المرأة مُوَلَى علَيهًا في الكاح» فلا تيء كالصَّغِيرةٍ. 

اا ي الد الارن في الكمال؛ لان مُقَتَضَاهُ 
تفي حَقِيقَةٍ التكاح» إلا أنه لا لم يُمكن ذلك حمل على تفي الصكة 
لاا َد الخدت الاح : «فيكانحها باطل». 


[۱] أخرجه أحمد (۲۸۰/۳۲) (۱۹۰۱۸)» وأبو داود »)۲۰۸٠(‏ والترمذي (۱۱۰۱)» 
وابن ماجه (۱۸۸۱). وصححه الان في «الإرواء») (۱۸۳۹). 

13]) أخرجه أحمد (51417/1-0) (2)55705 وأبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي 17١‏ ١١١))غ‏ 
وابن ماجه (۱۸۷۹). وصححه الألباني في «الإرواء» (. (A4‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


١ 
¢ 
f» 

NE™ 


وقَولّه اللا في الحديث الثاني : «بعير إِذنِ وَلِيّها) حرج مَخرَج 
العَالِب» فلا مَفَهُومَ لهُ؛ لأنَّ المرأة غالا نما روج تفسها بير إِذنٍ وَلِيّها. 

وقول تعالى 000 ضوهن أن يكحن أرْواجَهنَّ 6 [البقرة: 089 
لا يدل على صكّةٍ نكاحها تَفسَهاء بل على أنَّ نکاحها إلى الول ؛ 
لأنّها رلت في قل بن ټڪار» جي امتتع ِن روبج أخيد» فعا الي 
لا فرَوجهال!!, فلو لم يكن لِمَعقلٍ ولا الّکاح» لما عاتب تعالى 
على ذلك» وإِنّما أضافةُ إلى الدّساءِ تعلق بهنّ» وعَقدِهِ عَلِيهِنٌ. 

(فلا يِصِحٌ) من امرأةٍ (إنكاحها لتفسها)؛ لما تَقَدمَ. (أو) إنكانحها 
ل(يرها)؛ لاه إذا لم يصح إنكاحهًا لتفسهاء فعيدها أَؤلّى0" . 

( فيزوج أ حا ا لتر أو رن أو سَفَهِ: (وَليُها في 


)١(‏ وقال أبو حنيقَة: لها أن روج تفسها وغيرماء وتو کل في لثكاح. 
وقال أبو يوسُفّ: لا يجورٌ لها ذلك بِعَير إِذنِ الول » فإن فعَلّت» كان 
مَوقُوقًا على إجازتيا"". 
وقال محمد بن الحسن: لها تزويج تفسها بإذنٍ وليّهاء وغيرها 
بالوكالة. ( خطه ) . 


[1] أخرجه البخاري (4575). 
[YJ]‏ في (أ) : (فاعله) . 


باب ركتي الشكاح › وشررطه 


4 
0 
NIS 


(و) يزوج أمَةَ د(غيرها) أي: غير المحجور عليهاء وهي المُكَلَفَهُ 
الوَشيدَّة : (مَن يروج سَيَدَتَها) ا وَل سيّدَتها في التُكاح؛ لاميتاع 
ولايّة النّكاح في حقها؛ لأَنُوتيَهَاء فتبتت لأوليائهاء كولاية تفسها. 
ولاهم يلُونها أو عَتَقَتء في حال ِقّها 5 

(بشرط إذنها) أي: السيّدة» في ترويج أميهاء لاله نَصَدْف في 
مالهاء ولا تضوف في مال رَشِيدَةٍ بير إذنهاء (تُطقّاء ولو) كانت 
سَيِدَتُها (بكرًا)؛ لاله إِنّما اكثفي بِصْمَاتِها في ترويج تفسها؛ لحيائهاء 
ولا تستحيي في ترويج أمَتها . 

(ولا إذنَ لمَولاةٍ مُعتقة) في ترويجها؛ لملكها تَفسَها بالعتق» 
وليت المُعتِقَةٌ من أهل الولايّة» (ويُرَوجُها) أي: العتِيقَةَ (بإذنها) 
أي: العتِيقَةِ (أقرَبُ عَصَببها) أي : العَتِيقَة» تَسبَاء كحرةٍ الأصل. فإن 
EDA EEA EE‏ 
الولاية بمُققضّى ولاءٍ التق» والولاء يعدم فيه الاب على الأب. 
(ویجبرها) ا عَتيقة المرأة : (مَن يجبر مولاتها“) على التکاح› 


(1) قوله: (ويُجِرُها.. إلخ) أي: إن لم يكن لها عصَبَةٌ ين النّسب. 
واعلّم: أن كلام المصنّفٍ ظاهِد في انها جير مُطلقًا؛ كبيرة أو 
صغيرَةً! وهو جلاف ما صرح به الزركشئ» وخالْفَه في «الإنصاف». 
والمصنّفُ في «شرحه» يميل إلى كلام «الإنصاف»» فإنه مثّل بِقَوَلِهِ : 
فلو كانت المعبّفَةُ صَغيرَة لم يتم لها تسمٌ سِنِينَ» وكانّ لمولاتِهًا أب 


5 


TG‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
فلو كانت العَتِيقَةٌ بكراء ولمولاتها أَبٌ: أجبركاء كمولاتهًا. وفيه 
نَظ!. وقد د کرت ما فيه في (شرح الإقتاع)7'؟ . 

(والأَحَقٌ بإنكاح خرّةٍ) , من أولاء N O‏ 
لذبي قال تَعالى : و بی # [لأنياء: .]1١‏ وإثباث 

رلاڈ الکوخو ي | eS‏ أ من لفكي ولأنّ الأب أكمل 


2 


ممه © يو م : 
كان له جَبر مُعتَقَة به على التكاح» فيحمَل كلامّه هنا على ما في 
«(شرحه). (م خ )1'1. 


)١(‏ قال في «شرح الإقناع)3"؟ بعد كلام سَبَقَ: فمَعنَاةٌ: أن أبا المعتَقَة جي 


عَتيقَة ابنته . 
قال الز ركشي : وهو بعيدٌ. وقال عن عدّم الإجبار: إِنّه الصحيخ 
لمقطوعٌ به عند الشَّمحَين وغيرهما 


قال في «الإنصاف»: وهو كما قال في الكبيرة. يعني: إذا كانت 
العتيقّةٌ كبيرَةَ لا إجبارء بخلافٍ الصّغيرةٍ التي لم يتمٌ لها تَسعٌ سِنينٌ» 
ولذلك اقتَصَرَ ترعلى تبن بها في اشر المنتهى) . 

(؟) وقال مالك وإسحاق: الاب أَؤلَى من الأب . وقال الشافعئ: لا ولايد 
للابن» إل أن يکو ابنَ عَم 0 حاكمّاء فيلي بذلِك» لا 
بالبْوّة. ( خطه ) . 


.)۲۸١ ›»۲۸٤/٤( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
.)557/1١١( :ع «کشاف القناع)‎ 


باب رکتي التكاح » وشروطه E‏ 
(فَأَبُوةُ وإن علا) ای الجد للأب» وإن علا. فیقدمُ على الابن 
وابنه؛ لان له إيلادًا وتَعصِيئاء فَقَدَّمَ عليهمَا كالآب. فإن اجتَمَعَ 


أجدا3: فأولاهُم أَقرَبِهُمء كالجَدٌ مع الأب. 

(فابئها) أي: الحَةٍء (فابئة وإن ترّل) يُقَدَّمُ الأقربُ فالأقرَبُ؛ 
لیت : ملك 4 فإنها" لكا التضيتة عد تهنا رسا الها شيو ل الله 

كل يَخطبهاء فقَالّت: يا رسول للّهء ليس أححدٌ من أوليائي شاهدًا؟. 
1 : ليس يِن أوليائكِ شاهد رل غائ : يكره ذلِكُ). فقالت : قم يا 
عَمَر فزوج زشول الله فزوّجَةُ. رَواهُ التائ ". 

قال الأثْرمٌ: قُلتُ لأبي عَبدِ الله: ا ی الى ا ی 
روح الت وك اام عة اليس کان صَغِيرًا؟ قال : ومن يَقُولُ كان 
صَغِيرًا؟ ليس فيه بيا. ولأنَّهِ عَذل مِن عَصبتهاء فقت له ولا 
ترويجهاء كأخيها. 

(فأح لابين فاخ لأب )؛ لن ولاية النُكاح حَقّ يُستَمَادُ 
بالتّعصيب» ففَدّمَ فيه الأَحّ ٠‏ و كالميرافة وکا 


() وعن أحمَّدَ: هما سَواءٌ. اختارهًا الخرَقِيْ . قال فى «(الإنصاف)1"1: 
وهو المَذْهَبُ عند المتقدّمين. قال في (الفروع): اختارَةُ الأكثى وهو 


17 أخرجه النسائي (4 775) . وضعفه الألباني في (الإرواء) تحت حديث 21159 1845). 
7؟] «الإنصاف) .)۱١۷/۲١(‏ 


j‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
المِيرَاثِ بالوَلاءٍ. 
(فابنُ اح لابَوين» ف)ابنٌ أخ (لأب وإن سَفلا) أي : ابن الاخ 
ل رين ولاپ يجاب يد 0 
ذلك أ ا : وإن 000 بين على ابن الع لأب. 
e as‏ 
نيه كذلك» وإن عَلواء (كالإرث) يب الولاية بعد الخو 
رتبب الات بالتعصيب » فاعم IME‏ الولاية, 
فلا يلي وآ اغ مَعَ بني أب قب منه» وإن ولت دَرَجُتهم»› 
وراك ولك كن ضيه الرتهم البق ارداق مّبتى الولاية على الشَّفْقَةِ والٌظر, 
e‏ اا 0 
اام ولحوهم. د اء لقَول عله إذا بع السام تم الححقابق ر 
وى . يعني : إذا أد رك . رواة أبو عُبِيدٍ في «الغريب». ولان مَن 


)١(‏ قال في «النهاية)!'! في قول عل : أي: إذا بعت غاية اللوغ من سِنّهَا 
الذي يصلخ أن تحاقِقَ وتخاصم عن تَفسِهاء فعصبتھا آولی بها مِن 
أمّها. ( خطه ). 


[1] «النهاية في غريب الحديث» (515/5). 


باب ركتي التکاح › وشرُوطه 0 


(ثمّ) يلي نكاع خحرةٍ عِندَ عَدَّم عَصَبتها مِن النّسَب: (المولى 
المُنِعمم) أي : د أنه يَرِنْهاء ويعقل عَنهاء فكانّ له تَرويجهًا. 
كم عليو ينبا عَصّبَةٌ التسَب» كما قَدَّمُوا عليه في الإرث . 

(ثُمّ عَصَبَنُه) أي : الْموأى المعتتق بَعَدَهُ (الأقرَبُ) بهم 
(فالأقربُ), كالميراث» نم مولى المولى, م عصهائةُ كذلِكَ ثم 


و 


مولى مولى المولى, ثم عصبائة كذلك أبَدَا. 

(نمّ) عِندَ عَم عصبة عصبة التسَب والولاءِ: يلي : يكاع محَةٍ (الشلطان» 
وهو الإمَامُ) الأعظمء (أو نائبة ا قال أحمَّدٌ: والقاضي أحَبٌ إلى من 
الأمير في هذا. (وَلَو من بْعَاةٍ إذا استوؤا على بَلِْ) فيجري فيه حك 
سُلطَانِهمِ وقاضيهم مَجِرَى الإمَام وقاضيه. 


)١(‏ قال في (الإنصاف!'!: الشلطان هُتا: هو الإمام أو الحاكم» أو مَن 
صتا إليه. ذكْرَهُ المصدفٌ والشارخ» والز ركشيئٌ» وغيذهم . 
قال الزركشي: المشهور: أنه لا بروج والي البَلدِ. وهو إحدّى 
الروايتين. واختارَة القاضي وغيده. 
وعنه: يروج عند عدّم القاضي. لكن القاضي أبو يعلى حمل هذه 
الوايَةَ على أنه أَذِنَ لهُ في الترويج. والشيحٌ تقئٌ الدّين حمَلها على 
ظاهرهال' ١‏ . | 


.)١17١/٠5١١( «الإنصاف)‎ ]١[ 
.)۸۳۲/۲( انظر: «حواشي الإقناع»‎ ]۲[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادّات 

على شرح منتهى الور 

قال البح تي الذّنٍ: روي الأياَى فرص كمَاَة [جماعا > فان ابا 
حاكمٌ إلا بظلم؛ کطابه مغلا لا يَسِتَحِقَة(2: صارَ و موده كَعَدَمِهِ. 

(فإن عُدِمَ الكل) أي كس الي رال اورا 

بن ا اق وا 0 ر اد سلطانِ في مكانها” , 
كعضل) أوليائهاء مع عَم إمام أو نئيه في مَكانهًا . 

والعضْلٌ: الاميتاعٌ من تزويجها. يُقَال: دَاءٌ عُضَالُء إذا أعيا 
الطبيب دَوَاؤُةُ وامتتع عليه ”© . 


05 قوله: (كطلبه مجغلًا لا يَستحِقُ) إا أن لا يكونَ ل في بيتِ المالٍ ما 
يكفيه» أو طلبَ زيادة على مجعل مثله. قاله في «شرح الإقناع)1١؟.‏ 

(۲) قوله: (في مَكانِهًا) كوالي البلدِ أو کیره وأمير القافِلَة ونحوه. 
( خطه ). 

0 قال العْرْيٌ1"!: لو حَطبها ل ا و 
حلفت بالطلاقٍ أَنّي ا رَوّجَها الحاكم» بعد موت الكفاءة 
واجتماع الشفوط: 
وکذا لا ل و لا أزوج حبّى بروج فلانٌ. 
فهو عضل. 
وقال"]: لو غاب الول فزؤجها الحاكم ثم حضّرَ الول . فقَالَ: كنت 

[۱] «کشاف القناع» (۲۷۲/۱۱). 


۲7 «أدب القضاء) ص (5145). 
[7] «أدب القضاء) ص .)۳٤۸(‏ 


باب ركتي التکاح , وشْرُوطِه 1 
حاحب ا 2 ر 


(فإن تَعَذْرَ) دو سُلطَانٍ في مكانها: (وَكلّت) عَذلا في ذلك 


الان ي . قال أحمَدٌ في دقان قَريَةٍ: روځ من لا وَل 
لاء إذا احمّاط لَه فى الكَفُوْ والمهرء إذا لم يكن فى الوستاق" قاض . 


000 


00 


00 


[1] 
LY] 
]' [ 
][ 
[°] 


4 ر ر 4 : ]۱7 

زوجتها. لم يُسمّع منه. ( خطه )ا '. 

قال في «الفروع)1'؟ في «باب القسمة): إذا اذَعَت المرأةٌ بأنّها 
حَليِةّ وأنْ لا وَل لهاء ولم ينثت ذلك ببيْتَة؟ فذكر شيحُنا: أنّها 


و 


روج . 
قال ابن قُندُس: والظاهر: أن المُصتّفَ واقَقَ أبا العكاس؛ إذ لم يخالف 
ما حكاةٌ عنه. (خحطه)". 

دِهقَانُ: بكسر الدّالِء وتضّعٌ . وده الو جل» وتدَهْمَقَ : كير ماله . قاله 
في (الحاشية). ( خطه ). 

وهو: اسم لرئيس الإقليم, > مُعَوَبٌ. ورَعيم فلاجي العجم. واس 
للتاجر. «قاموس)1*]. 

الۇستاق : بالضَّمٌء كالؤِرْدَاقِ: السشواد والقّرى» معرب روشتاق. 
(خطه )ا . 


التعليق من زيادات (ب). 
انظر: «الفروع مع حاشية ابن قندس» .)١145/١١(‏ 


تكرر التعليق في (أ). 


«القاموس المحيط) ص .)١١59/8(‏ 
انظر: «مختار الصحاح» (ر س ت ق). 
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لأنّ اشتراط اللي في هذه الال يمت بخ انكام بالكلية . 

(ووَلِىٌ َة ولو) كانت الأَمَهُ (آبقَة قة: سَيدها) ؛ لاه ا وه 
صرف في ته باي وغير * ففي التّرويج أَؤَى . (ولو) کان السَكِد 
(فاسقا)؛ لاه يتضّءف في ماله» (أو) کان (مُكاتًا) إن اَذَه سَيّده في 
ترويج إمائه . 

وہای و نيع رر 

حدما : : کور 0 الغرأة لا ت لها ولي على ها 
أغميّ ا أو تقس عق بحو ترض؛ ات لطر e‏ ل 
و بطْرَیان ذلك. 

(و) الاك : (بُلُوغٌ)؛ لأنَّ الرلاية يُعََوُ لَّهَا كمال الحال؛ لأنها 
تي صرفب في حقٌ بره ال مُوَلَى عليه ؛ ر تَظره» 
فلا تَييْتٌ له ولايَة كالمرأة . قال أحمَدُ: لا يروخ الغُلامُ حبّى يحتلم 


(و) الرابغ: كمال «خْرًيّة)؛ أن العبدَ والمبض لا يَستَقِلانٍ 
الولايةِ على أَنقُسِهمَاء فأوْلَى على غَيرِحِمَاء (إلا فكاتها بروج أمتة) 
فيص فِيَصِحٌ) وتَقَلمَ. 
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(و) الحَامِس: (اتَقَاقُ دِين) الول والمُوَلَى علَيهاء فلا ولايةً لكافر 
على مُسلمة» وكذًا عكشة» ولا لِتَصِرَانِئٌ على مَجُوسِيَة وتحوه؛ لال 
رارت يَينَهُمَا بانسب . 

إل ام ولد لكَافِرٍ أسلّمت) فيروجها لمسلم؛ لأا مملوكثة: 
ولالّه عَمَدٌ علّيهاء يليه كإجارتها. 

(و) إلا (أَمَهَ كافرَة لمُسلم)» فَلَهُ أن يُرَوّجَها لكافر؛ لما تَمَدمَ. 
E E E E bS,‏ على ما سمل 

(و) إلا (الشلطان). فيِرَوّحٌ من لا وَلِيَّ لَهَا مِن الكوَافر؛ لموم 
ولاينه على أهل دار الإشلام» وهذِه من أهل الدَّارِ فََعَتْ له الولاية 
ليم ۰ 

(و) السَادِسُ: (عَدَالَة بص ؛ لقَولٍ ابن عباس : : لا نکاع إلا 


)١١‏ قال في «الشرح)!'؟ : وفي كو العذالة ب ا في الوَلِْ - قوط 
روايتان. قال أحمدٌ: إذا كان القاضي مثل ابن الحلبي""» وابن 
الجعل» استقبل التّكاع . 
فظاهر هذا: أنه أُفسَدَ النّكاع؛ لانِمَاء عدالّة المتولي لهُ. وهذا قول 
الشافعن . واستدل لذْلِكٌ بالحديث. 
ثم قال: والرٌوايّة الثانية : ليست شرطا. نقل مى بن جامع» أنه سال 


[1] «الشرح الكبير) .)۱۸١/۲١(‏ 
["] في «الشرح) : «الخلنجي ٠»‏ .ولعله الصواب . 
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جسم 
هه 
NS‏ 


بشاهڌيٰ عَدل» وَوَلِيّ مُرسْدٍ. 

قال أَحمَدٌ : آصځ شَيءِ في هذا : قول ابن عَڳاس. . يعني : : وقد رُوِي 
عن ابن عباس مَرفُوعًا : ولا تاح إلا يولي وشاهدَيْ عَدْلِ وأيما امرأة 
اک وَل لبط عل كاه راط 11 

وروی البَرقَانِح بإسئادِه» عن جابر مَرفوعًا: رلا نكاع إلا بوي 
وشاهِدَيْ عَذْلٍِ)1']. ولأنّها ولايَةٌ نَظْريّةٌ فلا يسيد بها الفاق 
كولايّة المَالِ. (ولو) كائت العَدَالَةٌ (ظاهرة) فيكفي مَسيُودُ الحال» 
كولايّة المَالِ. 

(إل في سُلطَانِ), فلا يشرط في ترويجد بالولايّة العامة العَدَالهُ؛ 

6 إلا في (م سيد ) أَمَة؛ محا ا 

4 0 : (وُشد)؛ لما تقَدّمَ عن ابن عام . (وهُو) أي: الؤشد 
من تا (معرقة الكفۇ ومصالِح التكاح) Eat‏ لمال فن 
0 كل مَقَام بحَسَبه . 


و اه لا يشرط کو اللي بصيراء ولا كوثهُ مكلا 


]١[‏ اج الدارقطني 5751/5 والبيهقي 15/0 وصحح وقفه. وينظر: 
«الإرواء») .)١855(‏ 
[۲] أخرجه الطبراني في «الأوسط) (0551). وينظر: «الإرواء) 5١/5١‏ ؟). 


باب ركني التكاح , وشْوُوطِهِ 
ها ا 


إذا فهمت إشارنة؛ لامها مَقَامَ د نْطقِهِ في جميع العُقُودٍ. 
(فان کان الأَقَربُ) من أولياء الخدة (طفلا أو كافرًاء أو فاسقاء 


أو عَبدَاء أو) انّضَفَ الأقربُ بصِمًات 7 (عَصّل؛ بأنْ مَنَعَهَا 
كفوًا رَضِيَتْهُ ورَغِْبَ) 0 .- صح مَهْرًا- ويفشق) الول (به) 


ا 


(۱) 


(1) 


[1] 


[| 


العضل (إن تكورَ منه"- أو غابت) ا (غيمة مُنقَطعَة 
احم : إذا ترۇج بوليٌّ وسْهُودٍ غير غدول؟ فلم ير أنه يفشد من الكاح 


وهذا ظاهِد كلام الخرقی ؛ لأئه ذ كر الطفلَ والعبدَ والکافرء ولم يذ كر 

الفاق . وهو قول مالكِء وأبي حنيفَةء وأحد قلي الشافعئ . 

ذا طت ذلكَ» وزغت کل ناما في صاجيه» ولو بون e‏ 

قال الشيحٌ تقيٌ الدين: ومن صُوَرٍ العضل : إذا امتنع الحُطابُ لشدّة 

الول . انتهى . ( إقناع .١ ١1)‏ 

قوله: (ويَفسق به إن تككدر) الظاهد: أنَّ هذا مني على القَولٍ بالفسق 

بتكؤر الصّغيرَة والفلائم- كما سيأتي - أن يَقُول : ويَفشقٌ إذا أَدمَنَ 
عليه . وفي المسألة قول: أله فى 0 ر منةُ ثلاثاء وقد بنّى عليه 

بن عقيل كلامه هت ST‏ : إِنّهِ بالعضل صار فاسقًا؛ 

لان العضل لا بعلم أنه كبيرةٌ» حى يتككر؛ فإذا تكور ذلك منه؛ بان 


«الإقناع) "ره 37). والتعليق في الأصل : ( قوله : بما صح مهرا. أي : ولو دون مهر 
مثلها) . 
ما تقدم من التعليق ليس في الاصل . 


[EW‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراات 
١1 /‏ 


وهي) أي : العَيَةٌ المُنقَطعَةٌ : (ما لا تْقطَعُ إلا بكلفَة ومَشَقَة1'') قال في 
«الإقناع): و قوق مَسافة القصر. (أو مهل مكاثة) أي: 


(۱) 


[1] 
LY] 
[1] 


][ 


خطبها كفوٌ فمتع» وآخر فمئع» وح فمئّع» صارَ ذلك كبيرةً يَمنعُ 
الولاية؛ لأجل الإصرار» ولأجل الفست. نقلّهُ الشيحٌ قي الدين في 
«المسودة). ١م‏ خ)1'1. 

قوله: (وهيّ. . إلخ) وقيل: E TP‏ بن عَقيل»› 
و «الإنصاف). 

قوله : (بكلقَةٍ ومَشقّة) َم عليه1"؟. وقال الخرقئ : ما لا يَصِل إلبه 
الكتابُ» أو صل إليه ولا يُجِيبُ ء 

وقال القاضي: ما لا تَمَطعُهُ القاذِلةٌ في الستَة إلا مرَةً. ويحتمل: أنه 
كح يسنا ل 

واختلّفَ أُصحَابٌ الشَافعن في العَيبَةِ التي بروج فيها الحاكم. فقال 
بعضّهُم: مَسافَة القَصر. وقال بعضّهُم: يزوّجها الحاكم» وإن كان 
اللي قَريئَاء وهو منصّوصٌ الشافعع!"". 

ومذهبُ الشافعين : أنه إذا غاب الوَلِيْ الأقربُ زوّجها الحاكم دُونَ 
الوليٌ الأ كك 


.(YAA TANI) » حاشية الخلوتي‎ « 

(وَيُحيَمَلٌ : َه یُکتفی بمسافة القصر. م خ) ليست في الأصل . وانظر: «حاشية 
الخلوتي» .)۲۹۰/٤(‏ 

انظر: «الشرح الكبير) .)١١۹۱/۲۰(‏ 


بابُ ركتي التكاح , وسْرُوطِه 
الأقرب» (أو تَعَذْرَت مُراجَعَتُهُ) أي: الاقرب» (بأسرء أو حبس) 
وتحوهمًا: (رُوَحَ) امرأة (خرّة أبعد) اوليائهاء أي: من يلي الاقرَتت 
المَذْكورَ فى الولايّة. 

أا فيما إذا كان الأقربُ طفلاء أو كافِوًا وهي مُسَلِمَةٌ أو فاسِقًاء أو 
َبدًا: فَلِعَدَم بوت الولاية للأقرب مع انّضَافِهِ بما ذُكرء فوجوذهُ 
كعَدّمه . 

وأا مع عَضْلٍ الأقرب» أو غَيبتِهِ العَيبةَ المذكورَةء أو تعذر 
مُرَاجَعَتِهِ : فلِتَعَذْرٍ الترويج من جهته» اشبة ما لو جنّ. 

فإن عَضلوا كلهم: زوّجَهًا الحاكم. 

(و) روح (أمَة) غاب سَيدُهاء أو تَعذَرَت مُراجَعَتُهُ بتحو أسر: 
(حاكة”" )؛ لان له النّظرَ في مال العَائْبٍ ونحوه. 

(وإن زوجَ) امراة (حاكم) مع وجود وَلِيّها: لم يَصِحٌ. 

(أو) رَوَجَها وَل (أبعد بلا عذر للأقرب) إليها مِنهُ: (لم يَصِحّ) 


)١(‏ قوله: (وأمَة حاكم) انظر: هل هذا يُعارضٌ!'! ما يأتى فى «النفقات) 
ین أله إا برها من لی مال أو يحمل ما تا على فان ما 
7 1 
E‏ ررم 0 

[1] في (أ): «العارض». 


8 :ا ف( 
[۳] (حاشية الخلوتي) .)۲۹۱/٤(‏ 


¥ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
TA 0‏ 
التكاخ؛ إذ لا ولاية للحاکم» والابعد» مَعَ من هو احق مهما اشتها 


ع 
7 6001# 


الأجتيك 


ينا 


عدو 


(فلو كان الأقرَبُ) عِندَ تزويج الحاكم أو الأبِعَدِء (لا يُعلَمُ أله 
(أو) كان المَعهُودُ عَدَمَ أهليّة الأقرب؛ إصعر وتحوه» ولم بعلم 
(أنّهُ صَارَ) أهلا ببلوغِه وتحووء ثم عُلِمَ بَعدَ العَقَدٍ: لم يُعَدْ. 
(أو) كان الأقربُ مَجِنُونًا مََلاء ولم يُعلّم عِندَ التّرويج أَنّهُ (عاد 
أهلا بعد متاف)» كالجئُون» رتم عُلِم) آنه عاد أهلا قَبلَتَرويجهَا: لم 
(أو استلحَقّ بنت مُلاعَتة أب بَعدَ عَقد) وَلِيّها علَيهًا: (لم يُعَدِ) 
العقدٌ؛ استِصكابًا للأصل في جميع هذِه الصور. 
(وتلى كتابي نكا مَؤلييه) كبنيه وأحته (الككتايئة”"©2)؛ لقَوله 
تعالى : 3 ولزن کا بعصم وَل عض که [الأنفال: ۷۳]» (حتی) 
)١(‏ قوله: (وإِنْ زوج حاكمٌ أو أبعَدُ.. إلخ) وقال مالك: يصح ترويجج 
ا مع و مود الأقرب؛ لاه ولي . 
(۲) قوله: (ويلي كتابئٌ.. إلخ) قال في «الإنصاف)1'؟: هذا المذمَبُ 
الذي عليه الأصحابٌ» ولم يُفرِقُوا بِينَ الانّحَادٍ بيتهُما في الدين وغيره . 


انتهى . 


[1] «الإنصاف) ١١؟/955١).‏ 


باب زكتي التكاح › وَسُرُوطِه 
في تزويجها (من مُسلم)؛ لاله وها فص أن يُرَوّجَها منهُ» كما لو 
رَوَجَهَا من كافر. 
(ويَْاشِزه)» أي: التّكاع؛ لاله ليها أشجة ما لو رها من كافر. 
(ويُشْترَط فيه) أي: في كافر يروج مولي الكافرة : (سّرُوط) اللي 
(المُسلم) من الذكورَةء والتُكليفٍء وغيرهما. 


قال شتا 1 : قو أه: «ولم يفؤقُوا» محل تمل ! فاد قوم : إِنّه يُشتَدَط 
0007 المسلم» > ئتح من ذلِكَ؛ فإنّ من مجملَةِ الشروط في 
المسلم: اتمَاقهما في الدّين. 

2 7 


9 » مراده: الشيخ منصور البهوتي . والقائل : الخلوتي . وانظر: ( حاشية الخلوتي‎ )]1١[ 
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5 لک 
( قصل ) 


(وَوَكيلٌ كل وَلِيَ) مِكن تَقَدّمَ: يفوم مَقامَهُ غائبا وحاضرًا) 
مُجِبرًأ کان أو غيدَةُ؛ لال مُعاوَضَة فار التُوكيل فيه ) كالتيع؛ 

وقاتا على وکیل الژوح؛ الله ؤوي : أله عليه السلا وَكُلَ أبا رافع في 
ترويجه ميوت » ووَكلٌ عمرو بن اميه الصَّمرِيٍّ في ترويجه أ 
ye‏ 

(وله) أي: الول عير المُجبر: (أن وکل قَبلَ إذنها) أي : مَؤْليته 
(و) لَه أن بوكر (بدُونه) أي: إذن مَؤلييه؛ لأنَّهُ إن من _ في 
الترويج» فلا يَفتَقِرُ إلى إِذْنٍ كرأ ولا الإشهَاد علَيه؛ U‏ الحا كم . 
ولأنّ الول ليس وكيل لمر دَلِيلٍ انها لا تمك عَرْلَهُ ٠‏ من الولاية. 

(ویتنت لِوَكيل) وَل : (مَا لَهُ) أي : الوَلين» (من إجبار ر وغيره) ؛ 
دنه ائيّه . وكذا: سُلطَانٌ وحاكمٌ يأَذَنُ ليره : في التّرويج . 

(لكِنْ لا بُ من إذنٍ غير مُجبرَة لَكيل) وَلِيها؛ لأنّهُ نائ عن غير 
مُجبر» فَيَتئِتٌ له ما يَتئِتُ لِمَن يَنُوبُ عن (فلا يكفي إذنها لِوَلِيها 


[۱] تقدم تخريجه .)٤۱۷/١ »٤۰/٤(‏ 
[۲] أخرجه الحاكم (57/4)» والبيهقي (۱۳۹/۷). وضعفه الألباني في «الإرواء) 
9:-186). 


بابُ ركتي التكاح › وشُرُوطه EW‏ 
بترويج, أو توكيل فيه) أي: التّرويجء (بلا مُرَاجَعَةٍ وكيل لها) أي : 
عير المُجبرة» في الترويج e‏ َهُ) أي: الو كيل (فيه) أي الترويج 
(بعد توكيله)؛ لان الذي بُعتبر إذنُها فيه لل وكيل هو عير ما وكل فی 
الغو کل» فهُو كالمو کل في ذلك ولا اتر لإذنھا لَه قبل أن يُوَ كله 
الوَليع ؛ لاه جتن 3" وما بعد فول . 
(فلو وَكَلَ وَلِيْ) عير مُجبرة» في تَرويجهَاء (ثُمَ أَذِنّت لركيله) 
أي وكيل وَلِيّها في تزويجهاء فَرَوّجَهَا: (صَحٌّ) التكاح» (ولو لم 
تأذن لِلوَلِيّ) في التّوكيل» أو التّرويج؛ ليام وَكيلِهِ مَمَامَُ. 
(ويُشتَرطُ في وکیل وَلِيّ: ما يُشتَرَطُ فِيه) أي : الوَليّ» من د كور 
ولغ وعقل» وعَدَالَةَ ورْسّْدِء وعَيرها؛ لأنّها ولا فاه ب أن 
بِاسْرَهَا عي أهلها. ولأنّهُ إذا لم يَملك ترويج مَؤلييِه أصَالَةّ فلأَنْ لا 
يَملِك ترويج مَْلِيَةِ غَيرِهِ بالتّوكيل أؤلى . 
(ويِصِحٌ توكيلُ فاسق ونّحوه), کيهوديٰ وَكَلَهِ مُسلِم في قول 
نكاح يَهُودية له رفي قَبُولِ) يكاح ؛ لاله يَصِحٌ قَبولَهُ لتفيه التكاع 
نصح ر 
)١١‏ قال في «(المغني) و«الشرح»': والذي بعتب إذنها فيه للوَ كيل : هو 
ير ما يؤكل فيه الموكل؛ بدَليلٍ أن الوكيلَ لا يَستَغني عن إذنها في 
التّرويج؛ فهُو كالموكل في ذلك. 


[] «المغني» »)۲٠١/۷(‏ (الشرح الكبير) .)450/١1(‏ 


Ei‏ حاشية أبا بطين على شرح مُه الإراڌات 

وح و كيله) أي : الوَل» أن يروج (مُطلقاء ک)مَولِه: (رَوّج 

مَن شئت) نصا . وروي أن رجلا من العربٍ ترك ابت به عندَ عُمَرَءُ وقال : 
إذا للم كفو فر جه» ولو بشراك تعلهء فرَوّجَهًا عُْثْمَانَ قان 
فهي 1 تَمرو بن عُتْمَانَ. واشتَهَرَ ذلك ولم يُنكر. ولاه إذنٌ في 
التكاح» فجَارَ ا كادن المرأة ويها . 

(ولا د يَملك) وکيل (به) أي : بالتّوكيل المُطلّق (أن يُرَوْجَهَا من 
تفي" ) كالوكيلٍ في الببع؛ لان إطلاق الإذنٍ يقكضِي ترويجه 
عيرَهُ. وله ترويجها من أبيه وابنه» وتحوهما. 


)١(‏ وهل الول كذلك-: ليس له أن يُروّجها من نَفسِه- أؤ لا؟. 
صاحِبٌُ «الإقناع): على أنه كذلك. وهو مُحَالِقٌ لما في 
«الإنصاف». فراجع سرح الشيخ عليه. (م خ)1'1. 
وصرّح في «الشرح لرا في (الإقناع) . 
قال في «الإنصاف») ": وأمًا مَن ولايثه بالشرع» كالول والححاكم 
وأمييدل"1» فلَهُ أن يُرَوّج نَفسة» ولو قلنًا: ليس لهم أن يشر yT‏ 
ذكرّه القاضي في «خلافه»» والْحَقٌ الوّصيئ بذَلِك . قال في «القواعد 
الفقهية والأصولية» : وفيه نَظد. أي : إلحاقٍ الوَصيٌ بالوَلِيَ . قالوا: بل 
هو يُشبهُ ال كيل . 


.)۲۹۰/٤( (حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
.)۲۰۸/۲۰( 7؟] «الإنصاف)‎ 


[۳] في (أً): « كالحاكم والولي وأمين الحاكم) . 


باب زكتي الاح وشُروطه J‏ 

(و) يخ توكيله (فقيذاء ک: روج ريدا)» أو: روْج هذًا. فلا 
يروج من غيره . 

(وإن قال) و لوکیله: (رَوٌخْ) من و كيل حاطب بنتي زَيدِء أو : 
من أَحَدٍ ويله (أو) قال خاطِبٌ لِوَكيله في قَبُولٍ يكاح : (اقبل) 
ا : وكيل وَلِيْ المخطوبَة (رَيدِ» ا قال ادات 
0 اقبل من (أْحَدٍ وَكيليه) وأبهم وله و كيلانٍ ريد وڪَمڙو» 

فَرَوْجَ) رکیل وَلَيّ من و كيل و عمرو في الأُوليين : لم يَصِح . 

(أو قَبلّ) وکل زج الٽكاع (من زكيله) ا : الول (عمرو) في 
ك (لم يَصِحّ) التكاخ؛ O‏ ذا قلسن E‏ 
ريد . ا كديا اله كاه 

(ويُشترَط) ليكاح فيه توک ل في يول : (قول وَلَي) E‏ 
(أو) ا ال (لوَكيلٍ زوج : رجت فلاتَة) بدت قُلانٍ 
(فلانًا) ويصفه ل كك فلا بنت ت لان (لفلان) 
ابن فُلانِ. (أو) مول 9 أو وَكيلهُ: (رَوجتُ مُرَكُلَكَ فُلاًا فُلاتََ) 
بنت فُلانِ. ولا يَقُولَ: رَوَجِتْكَهَاء وتّحوة. 

(و) بُشترَطٌ : (قول رکیل زوج: : قَبلتهُ) أي: التكاح (لِمُوَكَلِي 
فلان» أو): قبل (لفلان) ابن فُلانِ. فإن لم يل ذلِكَ: لم يصع 
التكاځ. 


Ey‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وَوَصِيٌ وَلِيّ أب أو غيره)» > كأخ وعَجٌ 2 (في) إيجاب 
(نكاح) وقبوله: (بمَنزِلَيه) أي: الفوصيء (إذَا نَصّ) الموصيء (لَهُ) 
ا الوَصِئ ) (علیه) اى الٹکاح» فتُستَفَادٌ ولاية التكاح بالوّصكة ؛ 
لأنّها ولايَةٌ ثاب للوَصِيئ ات وَصِيْدُهُ بهاء كولاية المال. ولا 
يجوز أن يَستَنِيبَ فيها في حياته» ويَقومَ ناٿه مَقَامَةُ» فجارٌ أن يَستَنيبَ 
اا 

فإن لم ينص له على التكاح» بل وَضَّاهُ على أولاده الصّعَارِ ينظو 

في أمرهم : 3 يَملِك بذلك روي أحَدٍ ل منهم. 

وإن قال: وَصَّيْتٌ إليك أن تُرَوّجَهُنَ مَن شعت : مَلَكَ الترويج. 

(فَبْجِبِرُ) وَصِيّ (مَن يُجبِرُةُ) مُوص لو کان عا (من ذکر وأنتّى) ؛ 
لِقِيامِهِ مَقَامَه سَوَاءٌ عيّنَ لهُ الرّوجٍ أؤ لا؛ لان مَن مَلَكُ التّرويج» إذا عُيّنَ 
له الروج» ك1 مَلَكهُ مع الإطلاق . 


سائر العْقَودٍ ! فطلب الفَرق بيتها وبيته بتدبّر وتحقيق. 

قال شينا: ولعلّهُ للاحيياط للمُرُوج. 

ثي ظهّرَ لي ما هُو أوضّحُ من ذلك وهو أن الإشهاد المشترط في 

الٹکاح ليا لعل ها تسففة الخووف وككلة E‏ 

يَقَعُ الإشهاد عليه وَبَقيَة العْقودِ يُشترط فيها الإشهاد. فتدبّر. 
ed‏ 

(م خ) 


[1] (حاشية الخلوتي) .)١5917/4(‏ 


باب ركتي النكاح › وشْرُوطه 
م ٥‏ 


(ولا خيار) لمن رَوْجَهُ وَصِْ صَغِيرَاء من كر وأنثى» (يبلوغ) ؛ 
لقِيَام الوَصِيٌّ مَقَامَ الُوصِي» فلم ينثت في تزويجه خياڙ» كالوكيلٍ. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
/ 
22 کا 
( فصل ) 


(وان استوى وَلِيَانِ فأكةد) ارا (في درجَة)» کاخحوة کا 
e‏ أو تي إِخوَةٍ كذلِكَ» أو أعمام» أو بنيهم كذلِك : 
صح التّرويجٌ من کل وا- حِدٍ) مِنهُم؛ لۇ جود سَبب الولاية في کل 
ا 
ب ا r E‏ 
فإن | كربا بي ال (فَأَسَنٌ ) ؛ لأَنْهُ عليه الشلام لَمَا تقدّمَ | 
ا e‏ وا الرؤحمن بن ن سَهالٍ ) وكان أْصِعَرَهُم ‏ فال 
7 د : لا ب د 0 تَقَدَءَ خو ول 
(وان تتاو | 5 517 المُسعَؤونٌ . في ال فطلب 15 
منهم أن يروج : (أقرع) يته AR E‏ ويهم في الحقى» عدر الجمع 
(فإن سَبَق غيرُ مَن قِرَعَ) أي: حَرَجَت له القرعَة» (فَرَّوّجَ وقد 
أذنّت لهم) أي: لكل واحِدٍ مِنهُم : (صَح) الترويج» لضدوره من وَل 


إليه 


[] أخرجه البخاري (۳۱۷۳» 53147 »)1۱٤۳‏ ومسلم )7/١79(‏ من حديث 


باب ركتي التكاح › وشروطه 7 


كامل الولايّة» بإذنٍ مَوْلِيْت ؛ أشبَة ما لو انفَرَدَ بالولاية :وال اذد َم 
بل لتعضهم : (تَعَينَ من نت لَهُ) فيرَوبها دُونَ غيرهء إن لم یکوئو 
مُجبرينَ» كأوصِيَاء بكرء جعل أبوهًا لک منهم أن يترد به» فَأيّهُمِ 
عَقَدَ صَحٌ. 

ومن لقت بأكثّرَ مِن أب : لم يَصِحٌ ترويجها إلا مِنِهُم کالم 
المُشتركة . 

(وإن روج وَليَانِ) مُستَويَانٍ رجه مَوْلِيتَهُمَاء (لاثتين)؛ كأن 
زوجها أَحدُهُما لِرَيدِء والاخر لِعَمرِو (وجهل البق مُطلقَا)؛ پان لم 
بعلم هل وَقَعَا مَعَا أو واحِدًا بَعدَ آحَرَ: فَسَحَهُمَا حاكة("' . 

(أو عُلِمَ سابق) منهُماء (ثَمّ نُسي) الشابق: فَسَحَهُمَا حاكم. 

(أو غلم السبق) لأحدٍ العقدّين على الآخَرِء (وجهل الشابق) 
مِنَهُمَا: (فَسَحَهُمَا حاكة(") تَصًّا؛ لأَنَّ أَحَدَهُما صَحيحٌ ولا طَرِيقٌ 


)١(‏ وقالَ ابن أبي مُوسَى: تمطل النّكاحانٍ. قال في «الإنصاف): وهو 
أَظهَّدُ وأصَِكُ1'". 
وقال الشَّافْعِي : هو مَنشوحٌ . 

)١١‏ قوله: (فسخهما ا وعنه: يُقَرَعٌ بَيتهما. اختارّها القاضي في 
التعليق)» وأبو الخطاب» لري وغيدهُم . 
فعلّى هذه الروايّة: من حرجت له القرعة» جدَّد ِكاحَه. قال في 


13] «الإنصاف» (۲۱۹/۲۰). 


ات 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 
للعلم به. ولا رجح لأحدهمًا على الآخر. وإن طلا : لم پحتځ 
فسخ . فان عَقّد عَليها أَحَدَهُمَا بعد : لم نص بهذا الطلاق عَدَدُهُ؛ 
أنه لم يتعيّن وقُوعٌ الطلاق به . وإن أقكت بسبق بي اهما الى لتيل 
نضا(" , 

(وإن غلم وقوعُهُما) أي : العَقدَيْن (مَعَا) في وَقتٍ واحِدٍ: (بَطْلا) 
أي: فَهُمَا باطلانِ مِن أصلِهمّاء لا يَحتَاجَانٍ إلى فُسخ» رات 
فيهمًا. 

(ولها) أي: التي رَوّجَهَا وَلِيَامَا لاثتين» ولم بعلم السشابق بعينِهِ» 
(في غير 5 هَذْه) الصّورَة وهي : ما إذا علج Es‏ (نصف 
المَهِر) على أَحَدِهمًا (بقرعَةٍ) بينَ الرَّوجَيْنء فمن خرجت عليه 


«الإنصاف) : على الصحيح. وعنه: هي للقارع مِن غير تجديدٍ عقد. 
قال 0-6 هو ظاهِرُ كلام الجمهور. واختارّةُ الشيخ 
تقيٌ الدّين! 
وعلى هذه الروايَة: يمر المقؤوعٌ بالطلاق . 

60 وإن أقةت الروجة ب بصبتي أحدٍهماء لم قبل إقراڑها إذا عى كل واحد 
أنه الشابق» ولا ب لأحدهِماء لم قبل إقرار المرأةٍ بالسّبق لأحدِهِما. 
نص عليه أحمدٌ. 
وقال أصحابٌ الشافعئ : يُقبَل . 


[۱] انظر: «الإنصاف» .)۲٠۱۹/۲۰(‏ 


بابُ ركتي التّكاح › وسُرُوطه [ 5 
القُعَةٌ أخدَّتُ مِنهُ نصف المُسَمّى؛ لأ عَقَدَ أَحَدِهِمَا صجيخ» وقد 
انفَسَحَ قبل الدَّحُولٍ» فوَجَب عليه صف المهر. وأمًا إذا عَم وقُوعَهُمَا 
مَعّا: فلا شيءَ لها عليهِمًا. 

(وإن ماتت) في عير الأخيرة: بل فسخ و نكاعهما: 
(فلأحَدِهمًا نصف د ميراها”')) إن لم لها ولد (بقرعة). أده 
م خوخيم ا (بلا يَمِينِ)؛ لاله يمول : لا أعرف a‏ 

(وإن مات الرَّوجَانِ) أي : العاقِدَانِ على 07 وجهل ل 
مِنَهُمَا: 

(فإن كانت أقدت”” بسبق لأَحَدِهِمَا : فلا إرثَ لها من الآحر)؛ 
ا مَك “ة بنطلان نكاحه؛ شري (وهي دعي ميرَاثها مه ممّن اقوت 
له( بِالسّبق ؛ تَضّمُّنِه صِحّةَ نكاجه. (فإن كان اذَّعَى ذلك) أي: 


(1) قوله: (فلأحَدِهِمَا ننصف مِيرَائْها) لو قال: فلأحدهما إرثهُ منها؛ لكان 
ا E‏ 
نصف مِيرَائّهاء بل ربُغهُ» كما هو ظاهِدٌ. فتدبّر. أشارَ إليه شيحُنا في 
( شرحه) . (م خ)5"1. 

(۲) أي: قبل مَوتٍ الرّوجَين» وكذا: لو أقّت بعد مَوتهماء كما في 
(الإقناع). ١م‏ خ1 . 


[1] (حاشية الخلوتى) »۰۲۹۸/٤(‏ 599). 
[۲] كذا في النسخ الخطية» والصواب : «عثمان) وانظر: «حاشية عثمان) .)۷۳/٤(‏ 


28 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
البق (أيضًا) قبل مَوتِه: (ذُفِعَ إليها) إرثّها مِنُ. (وإلا) يكن اذّعَى 
ذلك قبل مَوته: (فلا) يُدفْعُ إليها شي (إن أذكر ووَنَتُهُ) سبقه. ولها 
تَحلِيفُهُم أنهم لا يَعلَمُونَ أنه السَابق . فإن تکلوا: فضي عليهم . 

(وإِن م تكُن) الرأُ (أقرت بعبق) لأحَدِهِما: (وَرِنَتْ من 
أحَدِهما بقرعَةٍ)؛ بأن يقرع بَيَهُمَاء فمن حرجت عليه القرعَة» 
إرتها منهُ. 

وروی نیل عن أحمَدَ» في رمل له لات بتاتِ» روج إِحَدَاهُنٌ؛ 
ِن رمجل» ٿم مات 1 ن رَو يقرع فاه أصابتها 
رَه بي و الي رن 

(ومّن زوج عبد الصغير أيه : جار أن يوی طَرَفّي العَقدٍ بلا 
راع . قال في (شرحه)؛ ER‏ ل بحكم الملك لا بخكم الإذن. 

(أو) روج (ابته) الصّغيرَ ونَحوه (ببنتٍ أخيه): جار أن يَتَوَلَى 
طرفي العَقَدٍ. 

(أو) روج (وَصِيّ في يكاح صَغيرًا بِصَغِيرَةٍ تحت جرم 
ونحؤه), كما لو زوج ابئه بصَغيرَةٍ هو وَصِيٌّ عليها : رصح أن على 
طرفي العقدٍ). 

(وكدًا: وَلِيْ) امرأةٍ (عاقِلَةِ, تجل لَه کاب عَم ومَولّى, 


بابُ ركتي التّكاح » وشُرُوطِه KY‏ 
وحاكٌ. إذا أَؤِنَثْ له ) بن عَمّه» أو عَيِمَقُهُ أو من لا ولي لَهَاء في 
ترویجهاء فيِصِحٌ أن يتوَلَى طرفي العقدِ؛ لما رَوَى البِحَارِيٌ1'؟؛ عن 
عبد الوحمن بن عَوفٍ : : أنه قال لأ م كيم ابئَةِ قارظ : أتجعلين أمرك 
ل قالت : َعَم . قال: قد ترو جتك بولا يمك الإيجات والقبول› 
ار أن تولاهُما كما لو ر ا 

(أو وکل روج وَل يَّا) لمخطوتته أن يقل لَهُ التكاخ من نفس 
في جوز للوَليٌ وي طرفي العَقدِ. 

(أو عکشه)؛ بان و الوَلنُ الرّوجَ في إيجاب التكاح لِتَفْسِهِ) 
فیجوز ر لارو أن يتولى طرفي العَقدٍ. 

(أو وَكلا) أي: الرُوجٌ والوَلِئ» رجلا (واجدا) ؛ بأن وَكُلَهُ اللي 
في الإيجَاب, والرُوجٌ ف في المَبُول, فَلَهُ أن يتَوَلَّى طرفي الْعَمَلِ 6 

(وتحوه) أي : ما تقد مء كاذ أَذْنَّ سَيِدٌ عَبِدَةٌ الكبيد أن ّ۹ ج مه 
أو حو التّكاح من العقُودِ؛ كالتيع والإجارة) ا طرفي 


)١(‏ قوله: (إذا أَذِنّت لَهُ) أي: مما يَستَفيدٌ به أن يتروّجها من تفسِه؛ ليوافقَ 
كلامُهُ كلام صاجب «الإقناع), وصاحب «الإنصاف»» وإطلاقة 
ظاهةه في موافقَة «الإنصاف) من أن ل يتردجها في ا الإذن 


المطلق. رم خ)1'. 


[1] البخاري قبل حديث )١٠١١(‏ معلقًا بصيغة الجزم. وانظر: «الإرواء» (5 .)١85‏ 
[؟]) «حاشية الخلوتى) )"٠٠١/٤(‏ 


Tj 1‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
العَقَدِء إذا 0 5-6 ا او 

(و) لا رط في توي ري العقدٍ المع تين الإييجاب والقَبولٍ؛ 

بل (يكفي : زَوّجتٌ) لان بنت فلانٍ (فلانًا), ويَنسِبه بما يتميّزُ به 
وإن لم تقل : وقَبلتُ لَهُ نكاحها. 

(أو) (ترَوٌجقُها277) أي : فلا بنت فلانِء (إن کان هُو 
الزُوحُ)» وإن لم يقل : 5 يكاحها نسي . (أو) کان (وَكيلهُ) 
أي : الروج» فهقُول: ر ترو جنها لم وكلي فُلانٍء أو: لِفْلانٍ بن قُلانِء وإن 


وقال في «الشرح الكبير)!': فأمًا ِن أَؤِنَت له في ترويجهاء ولم تعيّن 
روج با وها لتفسِه؛ أن إطلاق الإذنِ يقئضِي تَرويجَهَا 
غير ويجوزٌ تَرويججها دا لاله غَيده . 

(1) الظاهر أن مراد الماتن: إذا أت له أن يتزوّجها لتفسِهء جار أن يتولى 
طرفي العَقَدِء كما هو قول الجُمهور. 
وعن أحمدٌ: لا يجوز أن يتولّى طرفي العقدِء ولكن پو کل رجلا يوج 
ِيَاهَا بإذنهًا. اختاره الجرّقيٌ . قال الزر كشي : وهذه الدواية هي 
أشهدهُما. 
قال في «المنتقى »: وهذا یدل على أنَّ TTA‏ ارقن 
كل في تَرويج أو ټیع» فلهُ أن بيع ويُزوّج من نّفسِهء وأن يتولّى ذلك 
بلفظٍ واحِدٍ. 00 


[1] (الشرح الكبير) (۲۳۳/۲۰). 


باب ركتي النكاح , وشروطه 


لم يقْل: وَقلتُ له نكاعها. 

إلا بنك عَم وعَتِقتَُ المجئوئين) إذا أراد تَرَوّجَهُماء فلا لى 
طرفي عَفْدِهِمَاء (فيشترط) لِتَرَدُجِه بهما: (وَلِيَ غَيرْهُ) إن كان (أو 
حاكمٌ) إن له يكن عَيدهُ؛ لأنَّ الول اعثبر للنّظرٍ للفو عا 
ااا و ا ا مول علّيه؛ لِمَكَانٍ 
لشهمَةِ» كالوكيل في التيع لا تبيغ تيه فيرو وَِيْ غير ولو أبعد 
مِنهُ إن جد وإلا فالحاكم لتَسَفِي الّهمَة. 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

( قضل) 
(ومَن قال مته التي جل دي اد وَنك الفول 
(لو كانت خحدة0"©)؛ لتدځل الكتايية» وتخد تحرج المَجُويية وَالوَتَيية 
والُعمةٌ؛ لعَدَم جل كل مِنهنٌ لَه (من) أن لر رقع أو اة 
أو مُكاتَِ» أو ملق عِقّها بصِفَةٍ أو اَم وده ا 
صَدَاقَكِ0”". أو: جَعَلتُ عق أمَتي صَدَاقَها. أو) قالَ: جَعلتٌ 


© خا عو الج و د وال رند على الأربّع . 
ودل الكتابية التي أبواهًا كتابيانِ. رم خ٠‏ 

(۲) قوله: (لو كاتت خرّة) لاله لا صخ نكا أَمَة» وهذا أ معلُومٌ ولذا 
أسقط هذا القَيدَ صاحِبٌُ «الإقناع)1"] 

(0) قوله: (أعتقئك وجَعَلتُ عتقك صَدَاقَكِ..إلخ) هذا مِن مُفرداتِ 
المذهب. روي ذلك عن عليٌّء وفعَلهُ أنسُ بن مالكِ» وبه قال 
سعيدٌ بن المسيّب» والحسنٌ» والزُهري. 
وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعئ : لا يَصِحٌ ذلك. وذوي ذلك عن 
أحمد. قال أبو الخطاب: هي الصحيكةٌ؛ واختارها القاضيء واب 
ل 

.)5١.1/5( «حاشية الخلوتي»‎ ]١[ 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي» .)٠٠٠/٤(‏ 
[۳] انظر: «الشرح الكبير) (١؟/5١؟).‏ 


بابُ ركتي التكاح , وسُرُوطه EY‏ 
(صَدَاقَ أمبى عِتْقهاء أو) َال : (قد أعتفها وجَعَلتُ عِتقها صَدَاقَها. 
أو) قال : (أعتقيّها على أنَّ عتقّها صَدَاقَها . أو) قالّ: (أعتَقدّكِ على أن 
أتَرَوّجَكِء وعتقي) صَدَافُكِ. (أو: عِتقْكِ صَدَاقك: صَمّ) التق 
والتنّكاخ في هِذِهٍ الصّوَر كُلّهاء (وإن لم يَقُلْ: وتَرَوَجِتُكِء أو) لء 
يَقْل: (وتَرَوَجِتُها2"0)؛ لِتَضَمْن قوله : وجَعَلتٌ عِتقّها صَدَاقَهاء ذلِكَ. 

والأصل فيه: حَدِيتٌ أنس: أن الي يلا أعتَقَ صَفِيَة وجعل 
عِتقّها صَدَاقها. روا أحمَدٌء وأبو اود والترمذِيٰ وصَححَةُ 
والنّسائيع1١؟.‏ وعَن صَفِيَةَ قالت: أعتقّني زول الله ياه وجَعَل عِتقي 

صَدَاقِي!". رواة الأَثرم. وله بإستاده عن علي : أله كان يَقُولُ: إذا 
أعمّقَ ال جل 1 ولدِه» فجَعل عِثْمّها صَدَاقَهاء فلا بأس بذلِكٌ. 

ولأن الف غج تقد قدي على النّكاح لِيصِحٌ» وقد سَرَطَهُ صَدَاقاء 
رف صا انق على م صِحّة النكا ؛ لكوك الع بصية انا قرو :رقن 
بت العتق» فص التكاح. وكذا: لو قالَ: أعتقثها وتَرَوّجيُها على أل 


0-1 
٠ 


وله 


)١(‏ قال الشيخ تقيٌ الدين: ويَصِحٌُ جعل شيءٍ آخر مع عِتقِهًا صَدَانَا لها؛ 
كَدَرَاهِمَ ونحوها. وأفقّى به (م ص). 
[۱] تقدم تخريجه (ص١).‏ 


[۲] أخرجه الطبرانى فى (الكبير) (۷۳/۲۲- »)0۹٤( )۷٤‏ وفى (الأوسط) »4۹٥۳(‏ 
۲ ۸). وضعفه الاد فی «الإرواء) .(IA۷)‏ 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
(إن كانَ) الكلامُ (مُتْصِلًا) ولو محكمّاء و كان (بحضرةٍ شاهدين) 
عدین. فإن قالَ: أعتقئك. وسكت شکوتًا يُمكِنْهُ الکلام فيد» أو تكلم 
تين » ثم قال : وجعَلث عِتَفَّكِ صَدَافَكِ . . وتحوه : لم يصح التكاخ؛ 
ِصَيرُورَتِها بالعنق حو فيحتاج أن يَِرَوْجهَا بِرضَاهًا بصَدَاقٍ جَدِيدٍ. 
وكذا: إن كان لا بحضرة شَاهِدَئْن؛ لِقّولِهِ عليه الشلام: «لا يكاع 
إلا بول وشاهِدّين». ذَكَرَهُ أحمَدٌُ في روَايَةِ ابنه عَبدٍ الله]. 
(ويِصِحٌ جغل صَدَاقٍ مَن بَعضّها حر عِبْقَ البعض الآخَر) إن 
ل 
(ومن طَلْقَت قبل الدخول) وقد جَعَل عِتْمَهاء أو عِتقّ بَعضِهاء 
صَدَاقَها: (رَجَعَ) مُعتِمَها (عليهًا ببصف قَيمَةٍ ما أعتق) مِنهاء نضا 
500 أو نّحوو: رَجعَ بكلّها وَقتّ عِثْق. 
تُجِبد على الإعطاء إن كا ا . (وتجيد ل 
ا ا > (غيز مَلِيئّة)؛ لِتُعطيهُ أو ما بى مِنة؛ لان لطلاق قبل 
الول وجب الو جوع في نصفي ما فَرَض لَهَاء وقد فرض لها ما عمق 
منهاء ولا سَبِيلَ إلى الأ جوع في الق بعد رواله» فرَجع بنِصف قِيِمَةٍ ما 


إن أَؤِنَتْ 


)١١‏ قوله: (ومُعتِقُ البقئّة) أي: إن كان ذَكرًا. قاله عثمان1'!. 


[1] لم أجده في مسائل ابنه عبد الله» والحديث في (المسند) (۳۸/۳۲) )١551(‏ من 


حديث ابي موسى › وتعدم تخريجه (ص .)١١‏ 
[؟] (حاشية عثمان) (075/5). 


باب ركتي التکاح , وشْرُوطه 


0 
<> 
SIS 


أعتىّ منها؛ لاله صَدَاقَها. 

(ومَن أعتقها) رَبّها (بشؤالها) عِتْمَهاء (على أن 3 َة أو قال) 
لَهَا: (أعتقثك على أن تتكجيني. فقط) ولم يزد على ذَلِك» 
(وَرَّضيَّت : صَحٌّ) العتق» ولم ACR‏ ا وَقَعَ 
في يكاح؛ > فلم يَلرَمْهَاء كما لو اسلف مر ألا على أن کر 

(ثمٌ إن نَكَحَبْهُ) e‏ عليها؛ لأنّه قد سل ا له ما ب 7 
e E E‏ 


كايح غابد إذاقنث ليع ود دتري ضرا اسه E‏ 
أو بَذَلَنَهُ فلم يَتَرَوَجُها هوء كما في «الشرح». وتُعتَدِ القِيمَةٌ وَقَتَ 
الإعتاق؛ لاه رقت الإتلاف . 

(وإن قال) لأميه: (رَوَجِيْكِ لِرَيبِ وجَعَلتُ عِتقَكِ صَدَاقَكِ 
وتحزه)» ک: زوجت أتتي لزيد وها صَدَافُها ضع على ق 
سبق . 

(أو ) قال لأمته ه: (أعتقثك. وروجثك 6 أي : لِرَيدِء (على ألف . 


)١(‏ قال في (الاختيارات): سواءٌ كان الامتناحٌ مِنهُ أو منهًا. قال: وهذا فيه 
نظو إذا كان الامتناعٌ مِنهُ. رح إقناع !"1 . 


.)۸۳۸/۲( «حواشي الإقناع»‎ ]١[ 


o۸ |‏ / حاشية با بطين على شرح مُنتھی الإرادات 
حلم ل چ سے 
وقبل) ريد التكاع (فيهما) أي: الصورتين: (صَمٌ) العتق والنكاځ» 
(ك: أعتقئك وأكريثك منة) أي: رَيدٍ (سَنَةَ بألف) فيص العتق 
والإجارَةٌ إن قبلها ريد وهُو بمنزلة اسيثتاءِ الخدمة. 


بِابُ رُكتي التّكاح › وسُرُوطه 
( فصل ) 

ارط (الرابغ: الشَّهادَةُ) على الٹکاح؛ احتیاطا لاشمب 
وف الإنكار؛ لحَدِيثٍ عائشة مَرفُوعًا: «لا بد في الٽكاح من محصُورٍ 
أربعَة: الوَلِنْ» والروج» والشَاهدَانِ». رواةُ الدّارقطنك1'؟. وعن ابن 
عباس مَرفُوعًا: «البعَايَا: اللواتي يرجن أُنفُسَهُنٌ بغر بية». رواة 
التّرمذى"]. 

ولاه عَمَدٌ تعلق به حقٌ غير المُتعَاقِدَين وهو الوذ فاشرطت فيه 
الشهاد a‏ بخلافِ غيره من العقودٍ. 

رالا على الس ا إذا تكعء أو أنكح ؛ 5 الإنكار. 

(فلا يََعقِدُ) لكا (إلا بشَهادَةٍ ذَكرَين» بالِعَينِء عاقلين 
مت متکلمین» سَمِيعين» مسلمَين ولو أنَّ الرّوجة ذِمَية"» عدلین ولو 


20 ومذهب مالك : عدم اسْتر تراط الشهادَة إذا أعلئوةٌ . 
(۲) قوله: (ولو أنَّ الرَّوجَةَ ذمية) وروبجها مُسلم. نص عليه وفاق 
للشافعيّ» خلاقًا لأبي حنيقَةَ في قوله: إذا كان الزوجَةٌ ذْمِيَّ صك 


(م) قوله: (عدلين) لأنَّ الذكاع لا يتت بشهاتهماء فلا يقد 


داع أخرجه الدارقطني .)۲٠٠/۳(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١1855(‏ 
۲7 أخر جه الترمذي .)١١١7(‏ وضعفه الالباني في «الإرواء») .)١855(‏ 


رمع انظر: «الشرح الكبير) )۸/۲۰( 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ا أن العَرَضّ من الشَّهادَةٍ إعلان الثكاح» وَإظهَارةُ. ولِذلِك 
ِت بِالاسِتِفَاضَّة. فإذا حصّرَ مَن يَشْتَهِدٍ بخصُورو: صَحّ. 

فلا يُنْقَضُ لو بَانَا) أي: الشَاهِدَانٍ (فاسِقَيْنَ)؛ الؤقوع التكاح في 
القرى والبوادي» وبَينَ عامّةٍ الاس من لا يعرف نيف مدال 
فاعتبار ذلك يَشْقٌّ فا كتفي بظاهر الخال فيه 

قلتٌ: وكذًا لا نص ينض إن بان اللي فاسقا. 


(غيرَ مُتَهُمَيْنِ إرجم)؛ بأن لا یکوت من عَمُوڌَي نسب الرَوجِينِ أو 
الول قلا صخ شهادة أبى الروجَدَء أو جذها فيه ) ولا ابنها وأبنه فيه . 
وكذا: أبو الرّوجء وجَدَّةُ» وابثه» واب ابه وإن نرّل؛ للتّهِمَةِ. وكذا: 
أبو الوَلِ » وابئهُ. 


بحضورهماء كالمجئونين. 
وعن أحمد: لا يشرط عدالهُ الشاهدين في التكاح» وهو قول ابي 


م 
و 


قال في «الاحتيارات»: والذي لا رَيبَ فيه: أن التكاح مع الإعلانٍ 
يَصخ» وإِن لم يَشْهّد شاهدان . وأا مع الكتمَانٍ والإشهادٍ» فهذا مما 
ينظ فيه . وإذا | عع الزعياة والإعلاة نينا لأبزام في سكن قات 
تلا عن الإشهادٍ والإعلان» فهو باظل عند عامّةٍ الغلماء» وإ قُدَّرَ فيه 
حلاف قَليز1"1. 

[1] «(الاختيارات) ص )5١١(‏ والنقل عنه من زيادات 05 وهو مما نقله العنقري في 
( حاشيته) وذيله ب: (ح ش منتهى) . 


بابُ ركتي التكاح , وشروطه 3 
سط اا ل 

ولا يشت کون الشاهدين بَصِيرَيِنٍ ) فقصح (ولو انهمَا 
ضَرِيرَانِ)؛ لانها شهادّة على قولٍ» أشبهّت الاستفاضة. ويُعتبَدُ: أن 
جد الت أ يشان فى ا يفلقة تي راهنا 

(أو) آي: ولو أن الشاهدين (عَدوًا الزوجينء أو) عدوا (أَحَدِهِمَا. 
OE‏ كاد E‏ وخر ا ا ا ف ان 
فَانعَقَدَ بهمَا نِكاحَهُمَاء كسائر الغدول'. 

(ولا يُبطله) آي: العقد (تواص بکتماڼه)؛ لانه لا يَكون مح 
الشهادَة عليه مَكبُومًا. ويُكرَهُ كتمّائه قصدًا. 

ولو أو وجل وامرأة أنّهُمَا متا كان بول وشاهِدَي عَدلٍ مُبِهَمَين: 
بت التّكاخ بإقَرَارهِمَا. 


)١(‏ قال في «الفروع» ": وفي سَّهادَةِ عدوي الرّوجين» أو ابتي أَحَدِهِمَاء 
أو أَبَوَيهِمَاء أو أَبَوَي أحدهماء أو عَدوُّهِمَا وأجتبيٌ ) وکل ذِي رَحِم 
مُحرم من أَحَدِ الرُوجِينِء أو مِنَ الوَليّء وقيل: في العَدوَينِ وابني 
الرُوجين» أو أحدهما: روايتانِ. 

(۲) نسخة: كسائر العُدّولٍ)1'!, ك هله او وهي عبارة «الشرح 
الكبير). وتعبيرهُ في «شرح الإقناع) ب: «العقود». 


.)5١/( «الفروع)‎ ]١[ 
. [؟] في نسخة الشيخ أبا بطين: « كسائر العقود)‎ 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

(ولا ُشترط الشَّهادَةٌ بحُلْوّها) أي: الرَوجة (من المَرَانِع“) 
للتُكاحء كالعِدةٍ و 5 اي | 

(أو) أي: ولا يُشترط الشَهادَةٌ على (إذنها) لوَليّها في العَقدِ عليها؛ 
اكتفاءً بالظاهر. 

(والاحيياط: الإسْهَادُ) بِحُلُوّها من الموانع» وبإذنها؛ قط 
ا 

(وإن اذّعَى روج إذتها) لِوَلِيها في العَقَدِ» (وأنكرت) اروج إذنها 
ِوَلئِها: (صَدّقت قبل دُخُولِ) روج بها مُطاوءَة؛ لأَنَّ الأصلّ عَدَمُهُ. 

و(لا) تُصَدَّقَ في إنكارها الإذنَ (بَعدَهُ) أي: الدَّحُولٍ بها 
مُطاوعَة؛ لآ لان دول بها كذلك دَلِيلٌ كذِيها. 


200 أي : حيبت لم بعلم لها سايق تروْج وإلا اشُرط . قد بذلِك ابن صر 
القن ر على هذا ا ران د اعاتا ع أله د شهد 
عَقَدِء اعثَرَ ذ كد شْدوطِهِ وعدوا عن شؤوط الٹکا۔ هناك : الشهادَة؛ 
بِحُلَوها من الموانع. (م خ)1١1.‏ 
قال ابن تصر الله: ي بيني أن قد ذلك بما إذا لم يعلم أنها كانت ذات 
زوج قبل ذلك فتُشدط الشهاد ةَ يذلك»ع أو إخبارها هي بذلك إذا 
كانت صادةَة1"]. 


[۱] (حاشية الخلوتي» .)5١9/5(‏ 
[۲] قول ابن نصر الله هذا ليس في (أ) وقد نقله العنقري في «حاشيته) . 


باب ركنتي النكاح › وشرُوطه 0 
کے [ 


/ 


اشر ط (الخامسش : كفاءَة زوج» على واي" 00 وهي المَذْهَتُ 
عند كدر المتَمَدْمِينَ. (فقکون) الكماءة (حَهَا لله تعالى, وَلْهَا) 6 
الرُوجَةٍ (ولأو! َِائِهَا كلهم) . 

(ف)عَلى هذه الرُوَايَة: (لو رَضِيَت) امرأة (مع أُوليَائها ب)ترويج 
(غير كفؤ: لم يَصِمّ) التکاځ؛ لفَوَاتِ سْوطه 

(ولو رَالَّتِ) الكمَاءَةُ (بَعدَ عَقدِ: فلها“ فقط) دُونَ أوليائها 
(الفسخ) كعتقها تحت عَبدٍ. 

قبل لأحمَدء فيمن يشرب الكَمرَ: يُفوَقٌ بَيَهُمَا؟ قال: أستغفد 
الله 

فالمُعتَبر على هذه الرواية: وجودهًا حال العَقَدِ. 

واحث لِهَذِه الرواية : بأد مَئْعَهَا ترويج لَفيها؛ للا تَصَعَها في عير 


)١١‏ قوله: (على رِوَايَةِ) من قاعدة صاجب «الفروع) ) : أنّه إذا قال: « کذا 
على رِوَايَةِ) : يكون المُقدّمُ خلاقها. وقد اصطلح على ذلك المصنّفٌ 
في «شرحه) لمختّصّر «التحرير)» ولم يصطلح هتا على ذلك» لته 
وق ذلك مُوافقَة. (م خ)"]. 

)١(‏ قوله: (فلّها) أي: بحكم الحاكم؛ لاله من الفُشوخ المُختَلّفٍ فيهاء 


وهذا حكمهًا. (م خا . 


.)١٠١/٤( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 
.)١٠١/٤( 3؟] (حاشية الخلوتى)‎ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
كفو بطل العقدٌ؛ لکوم العارء ههَهُنًا الى . وما فيهَا ِن حَقٌ الله 
(وعلى) رواب ية (أخرى: أَنّها) أي: الكَمَاءَةَ (شَرط للروم) 0 
ررم لثكاح» (لا للصحة) ا صِكة النكاح. وهي المَدذهتث عد 


أكثر المُتَاحَرِينَ . وول أكقر أهل الهلم؛ ! ككرت هاتف : أن | E‏ 
بو ای اک ا ا لوزي بن يا ولو 
موی لامرأةٍ من الأنصَارٍ. روا البِحَاري» والنّسائيٌ وأبو داو ٠‏ 
مر الي ا فايلمة بت قيس أن كع أسائة بن ريد كق 
مر ١ك‏ يول E‏ 

رار الكَمَاءَة ق لا يرج عن المرأة وأوليائهاء فإذا رَضُوا به 
صَح. لاله إسقَاط لحقهم» ولا ججر فيه عَليهم. 

(فيصِحٌ) النُكاخ مع قَقَدٍ الكمَاءَةٍ» (ولِمن لم يَرْض) بير هه بعد 


ا وا الأصلء وا شم ا رق le‏ 
قال فى «الشر ): فعا فعلى هذا: يكون رر لآ 

أي اسر فق 
كذلكا؟ 1 , 


[1] أخرجه البخاري »)٥۰۸۸(‏ وأبو داود »)۲۰٠٣۱(‏ والنسائي TTT)‏ 

[] أخرجه مسلم .)75/١40(‏ ولم أجده عند البخاري» ولم يرقم له المزي في «تحفة 
الأشراف) .)٤۷١ -٤1۹/١۲(‏ 

[؟] تكرر ما تقدم من التعليق في الأصل آخر الفصل. 

.)۲۷۲/۲۰( «الشرح الكبير)‎ ]٤[ 


بابُ ركتي التكاح , وسُرُوطه E‏ 
عَقَدٍ (من امرأة» وعَصَبَةٍ حتّى مَن يَحْدَْتُ) من عَصَبَيها: (القسح)؛ 
عدم لرُوم التكاح؛ لَفمَدٍ الكفاءة 

(ف) يجوز أن (يَفسَحَ أخ مَعَ رصا أب" '“)؛ لان العَارَ في ترويج 

ير الكفؤ عأيهہ اج 

(وهُو) أي: جيار القسخ لِمَقْدٍ الكمّاءة: (على التَرَاخي)؛ لان 
تقص في المَعقُودٍ عليدء أشية جيار الغيب» (فلا يَسقْطُ إلا بإسقاط 
عَصَبَةٍ: أو بما ذل على رصاق أي : الرّوجَةِء (من قَولٍ أو فغل)؛ 
EE‏ 

ويَحَرُمُ ترويج مرا بير كفو بلا رضَامَاء ويفشق به الوَلىٌ . 

(والكقاءة (ê‏ لعََ: المُمَائَلهُ وال و ديت راا 
56 دِمَاؤُهُم)! : اال تتَسَاوّى . قَدَمُ الوضيع منهم كدم ريع . 

وهتا: (دين: فلا تزوج عَفِيفَة) عن 2 (بفاجر") أ فاق 


Ê 
اذا‎ 
O. 
ات‎ 
ع‎ 


)١(‏ قوله: (فيجوز أن يَفْسَحَ أخ معَ رضًا أب) نص عليه أحمدُ. وقال 
مالك والشافعئ: ليس لهم فس إذا زوج الأقربُ. 

(5) قوله: (فلا تُروّجُ.. إلخ) ظاهِد العبارَة: أن التفريع على البُوَايَة الأولى» 
E a,‏ يود اود قراب 
a‏ 


[1] أخرجه أحمد )٥۸۷/۱۱(‏ (۷۰۱۲)» وأبو داود (۲۷۵۱) من حديث عبد الله بن 
عمرو. وصححه الألباني في «الإرواء» .)57١(‏ 
[۲] «حاشية الخلوتى) .)5١١/4(‏ 


Ey‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
بمّول» أو فغل» أو اعتقادٍ؛ لأنّهِ مَردُودُ الشَّهادَةٍ والرْوَاية» وذلك تمص 
كر لقان ا E‏ 
CC‏ فاا ا و اتون 14 امدق ع 

(ومَنْصِبٌ: وهو: النَسَبُء فلا رمح عََبيَةُ) مِن وَلَدٍ إسماعيل 
( بعجبِي ) , ولا بود زتی؛ لقول عُمَرَ: لأمتَعنٌ َرَو ذْوَاتِ الأحساب 
إل ف ا کا ا ارقي ولان الت دون ا في 
التّسَب) ويأتفونَ من نكاح المَوَالي» ويَرَوْنَ ذلك تقصًا وعارًا. 
5ع وعيش -: بَعضّهُم لتعض أكمَاءٌ. وسائِدُ النّاس: 

ات فلا رو خرَة) ولو عَتِيَِةَ (بعبدِ) ولا بمبگض . قله 
لر ركشي . لاله نفو کش من ضوف في كسيد غير 
مالك لَهُ. ولان مِلْكٌ السيّبِ لَه يُشْبهُ مِلّكُ البهيمة» فلا يساوي الحو 
لذلك. 

(ويَصِحٌ) النكاخ- على الررايتين- (إن عََقَ) العَبدٌ (مع قبوله) 
النكاع؛ بن قال لَهُ سَيْدُهُ: أنتَ حو مع قَبُولِكَ التكاع. أو يكونَ 


)١(‏ وعندٌ مالك: الكفاءةٌ فى الدّين لا غيرَ. 
قحد أن الكقاءة الد وال لأ ع اخعارة الق 
وجرّم به في (الوجيز)ء و«المنور». واختاره اب ب أبي مُوسى 0 


.)۲٠١۰/۲۰( «الشرح الكبير) مع «الإنصاف)‎ ]1١[ 


بابُ ركتي التكاح ‏ وسُرُوطه 
السيّدُ وَكيلا عن عَبدِهِ في بول النُكاح» فيقُول بعدَ إيجاب التكاح 
لعَبدِه: قَبلتٌ لَه هذا التكاح» وأعتقئةُ. لأنّه لم يَمض ا 

وغل مِنهُ: أن العتيق كفو لخد الأضل. 

(وصتاعَة غير زَرِيّة) آي: دَنيَة : (فلا روځ بدت بَرَازْ) أي: تاجر 

فى الب وهو المَمَاشُ» (بح بحَجام . ولا( ترو (بنت تانئ- صَاحب 
قار بحائك)» وکشاح وتحوه؛ أنه ص في عرف الئاس » شه 

تقص السب . وفي ححديث : ارب مهم عض اکتا إلا حانکا 

أو حَجامًا)1'؟. قيل ميدي عن احم وروا متنك 1 
العمل علّيه. أي : أنه يُوافِقُ ادف . 

(ويَسَارٌ بحسب ما يجب لهَا: فلا ترَوَّحٌ مُوسِرَة بمُعسِرٍ)؛ لان 
عليها ضَرَرًا في إِعسَارهِ؛ لإخلاله بِتَقَقَتهاء ومُوْنَةِ أولادِه. ولِهَذا ملكت 
الفَسحّ بإعساره بالتّفقّةِ. ولأنَّ الغسرَة نَقْضٌُ فى غرف التّاسء 
يتفاصَلُونَ فيه كُتَفَاصُْلِهِم في النّسب. 

و عبرت الكمَاءَةٌ في الوّجلٍ دُونَ المرأةٍ؛ لان الود شرف 


مھ 


ا وقد روح رَسُولُ الل عاد ر بِصَفْئَة بِصَفِيّة بنتٍ خيى) 


]١[‏ أخرجه البيهقي (7/ 21175 )) من حديث ابن عمر» وعائِسَّة . وقال الألباني في 
«الإرواء) :)١859(‏ موضوع. 


21 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 
وتسَكى بالإماء. 

وعوالی يني هاشم لا شار وهم في الكَفَاَةٍ في النُكاح. نَضًا. 
وصحّحه فى «(الإنصاف) . 


م ا و ر 
وتقل مهنا أنهم كفو له“ . 


)1١‏ عقر أحمدُ عن ژويج ريد وأسامة رين : بأنهُما ِن كلب» فهما 
عَرَيكَانء وَإِنّما طرأً غلبهها الق: 
الف اشر فعلّى هذاء يكو كم كل عرب الأضل 
كذلك. ( خطه )!'!. 
K‏ +3 


[1] «الشرح الكبير) (۲۷۲/۲۰). 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


( بابٌ): مَوانِْعُ النْكاح 
۳ یح حرم (على الاد . وشن هُنٌ) أي: المكوماث على الأبي 
(أَقسَاةٌ) حمسة 
(قِسم) : حزن (باقسي 00 > وه سَبعٌ) : 
(الأَمُ والجدة لأب) وإن علت»› (أو) الكدة رلا وإن عَلت)؛ 
لقوله تَعالى : حرمت کڪ م مسد 4 [النساء : 1 
وأمّهاتك : ت إليها بولادَةٍ. سَوَاءٌ وق عليها اسه ل 
ل وهي التي وَلدَتك» أو مَجَارّاء وهي التي وَلَدّت مَن وَلَدَكَء وإن 
عل ومنه: ىتاك ؛ 1 ابوك 1 ا ا ال كد مك 
كرات أجِدَادِك وخا داك وإن عَلدْنَ . وارثاتِ eG‏ 
وارثاتِ. ذَكر أبو شريرة هاجر 1 اا فال 006 الله و 
«تلك ا ي ماءِ السَمَاءِ)! '. وفي الدّعاء المأثور : الله 006 


)١١‏ قوله: (قسم) هو حبر لمبئدأً ميد وتيا تقل الأول : : قِسمٌ. 
7 الوا ا ات علوم من المَقَام؛ 
: يحرم ا : محم م بالشتب. (عثمان )!1 . 


.)۸۲/٤( «حاشية عثمان)‎ ]١[ 
من قول 5 هريرة ) ولم أقف‎ ) 2/51١ ؟2)57 ومسلم‎ 5/١ أخر جه البخاري‎ [EY] 


على من رفعه إلى النبي د . 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
على ابيا آَدَمَ وتا ڪواء. 

(والبتاث) لِصُلْبء (وبتات الولد), ذَكرًا كانَ أو ّى (وإن 
سَقَلَ)» وارِنّاتِ كن أو غَيرَ وارِنّاتٍ؛ لقوله تعالى: وبتانک 4 
[النساء: ۲۳]» (ولو) 0 (مَنفِياتٍ بلعَانِ) أو ك (من زنی)؛ 
لذخولِهن 5 عْمُوم الف والتّفئ بِلِعَانٍ لا يمت يمع احتِمّال كونها 
حت ين فا كاه بان في الأحوَاتٍ وغَيرهنٌ ما يأتي مِن 
الأقسَام . 

لك في التّحريم: أن يَعلَمَ أنّها بنثه وتحؤها ظاهرّاء وإِنْ كان 
اسب لغيره. | 

(والأخثُ من الجهّاتٍ الثّلاث) وهي ا ا د 
بء والأحث لأ وله تعالى : بوك4 . 

(وبنتٌ لها) أي : للدّحتء مُطلقَاء (أو) بنتٌ (لابنها) أي : 
الح (أو) بنتٌ (لبنتها) أي: بنتِ الأحت؛ لقَول س 
و وات الأ [النساء: 507 . 

(وبدث کل أخ) شَقِيق؛ أو لأب أو لم «وبشها) ا 
الخ (وبنثُ ابيهاء وإن تَرَلْنَ كلَهِنَ)؛ لقَولِه تعالى: مإوَبَنَاتُ 
لك . 

(والعَمَةُ) من كل جهّةٍ). 


(1) والمشهُوُ في مدقب الشافعي: عَدَمْ تحريم بنته ين الرّلَى. 


بات : مو ان التكا 
و ع 6 / ۷۱ 
الس 


(والخالة من كل جهَةٍ 
(وإن عَلَتَا) أي: العكة ھاي عة (أمّه) ؛ قول 


تعالى : هل وعستکہ و رانک . (وعَمّة العم لأب )؛ لأنّها عك 


ا 


و(لا) حرم عَمَةُ العم رلا ؛ بأن E‏ أيه لاه عَهَةٌ 


فلا حرم على ابن أخيه؛ انها ا 


00 


]١[ 


قوله : (لأب) هو متعلقٌ ب«العمٌ) لا ب«العمّة)» وكذا: قوله : (عمّة 
الخالة لأب) ل احتاج إلى التّنصيص على عمّةٍ 
اوا لال فيهمًا قَيدَا لیس في عة الأب ب والأم؛ وذلك لأنَّ 
عة الأب والأة تَحرْمَاتِ من کل جِهَةء أعني : لأبوَينِ؛ ا 
لام بخلاف العم والخالة فَإنّهُما إن كاتا 0 حدمت عمتَامُماء 
وإنْ كاتا 3 فلا؛ لأَنَّ عكتيهما أَجِتَبيتَانِء وأمّا عة الشّقيق» فهي 
عة الأب بلا قَرقِء وكذا: عمّةٌ الخالة الشَّقَيقَة. (عثمان .1١1)‏ 


و 
ع 


قوله : (لأب) يعني : إذا كان لم إنسان عَمْه عَمة» أي : حت أب من أبيه؛ 
حؤقت على ذلك الإنسان؛ لأنها عت جد ين أ فهي في درخ 
عليه أ أى ابو كلاف ما ذا كاتس TD E‏ 
حینعذ بينهما ' وب ِينَ جد ذلك اسان 

فقوله : ولأب) 7 وله : ) تعلق بقوله: «(عمّة) لا ب«رعمٌ) 
ف( 


«حاشية عثمان) .)۸۲/٤(‏ 


7ع كذا في النسخ الخطية . وفى «حاشية الخلوتى) : (بينها) . 


[1] 


«حاشية الخلوتى) .)١١٤١/٤(‏ 


527 | حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(و) كاحَمة الا لأ قحم لأا عمد الأم. و(لا) تحر 
(عَمَةَ الخالة ت لأ؛ ا اتوي تك 

(و) ک رکال العم لأ غر ا خالة أبيه('2. و(لا) حرم 
(خالة العَمَّةَ لأب)؛ لأنها أجتركةٌ . 

(فتَحِرُْمُ كل نَسِيِبَةِ) أي: فر رة (بسؤى پټ عب و) بنتٍ (عَمَّةِ 
وبنت خالٍ» و) بنتِ (خالةٍ)» وإن نَرَلْنَ؛ لقوله تعالى: وسات 
عك که الآية. 

القسم (الّاني) ِن المُحرمَاتِ على لأر : المحرّماتٌ (بالرّصًاعء 
ولو) كان الإرضاعٌ (مُحَرَمًا ٠‏ کمن أكرّة) ) وفي نسححة: «غُْصَبَ)) 

(امرأة ة على إرضّاع طِفْلِ) ال ا 5 
الحريم» وهو 9 

ولا يُشترط في سَبب التحريم كوئ مُباڪا؛ بِدَلِيلٍ ثبوتٍ تحریم 
المُصَاهَرَةٍ بالرّنى . 4 IE‏ عهلة يه 


. و*, أ 1 ۲ 0 3 
(وتحريمه) اي : الرَضاع : ( ک)تحریم نسب" 2 فكل أمراة 


5 


» ببخلافي ما إذا کاتت عة الخالة : لها 


الم 


(1) لأنّها في رة جدو؛ 
دنه 0-0 4 لام وأبو الخالة ا أجنيق من الأمْ. 
69 قوله: (وتحريمُةُ كتّسب) سیل کلام : بن من الوّضَاع بلبن ثاب من 

وَطءٍ زِئَّى . وصرّع بذلك ابن رججبء لكنّ ابن صر الله استثنى هتا 


و 
بي امه 
لخالة 


بات : انغ النكا 
امت 5 | ”7 


حَوْمَتٌ من السب كزع يلها رصاع )صني تن ارتصعيت ون درن 
ثاب مِنهُ من زنى» كبنيه من زنى . 0 
e‏ 2 يد على ات خمزة. ف :ھا لايل 
e‏ وفي 07 اند 1 50 ٣‏ و 
(إِنَّ الله حرم من الروضاع ما حرم يِن السب». رواة أحمد» 
ا اا ولزن لهات والأَحَرّات و و 
7 مر فر 00 2 + ےر 0000 
في قوله تعالى: «إزاتهاتكم آل أرصَعككم واخوتڪم قرت 
ألرَصَعَةه والاقِياتُ يَدْخُلْنَ فى عمُوم لفظ سائر المحيمات, 
© وم سس سن 
فيدحل في الببَاتٍ: بات الوَضَاعَةَء وفي بناتٍ الأخ والأحت: بَنَاتَهُمَا 
من الأضاعة» وفى العَمّاتِ والخالات: العمّةٌ والخالة من الأضاعة 
(حتى في مُصاهَرَةٍء فتَحرُمٌ روجَةَ أبيه» و) رَوجة (ولدِهِ من 
رضاع» ک) ما تحر عليه رَوجة أبيه وابنه» (من نسب). 


المسألةء وخالف سيه ابن رجحب فى ذلك. تدبر. 
لن ما في كلام شيخه مَبننٌ على نص الإمام, فلا يُعارَض بالبحث» 
كما هو فى (الإنصاف). فتدبر. ١م‏ خ)1"ا 


[1] أخرجه البخاري »)۲٦٤٥(‏ ومسلم .)۱۲/۱٤٤١(‏ 

[؟] أخرجه أحمد (۳۳۳/۲) »)٠١97(‏ والترمذي .)١١45(‏ وصححه الألباني في 
«الإرواء) (۱۸۷۷). 

[۳] (حاشية الخلوتي) .)5١5/5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


و تعالى : ارين من أمْكَبِكُمٌ» : احيراڙ عمّن تبن 

اماع عي كر أم أخي ب4) من رَضَاع . (و) لا (أحث اببه 
ا : فل مُرضِع عة وينشها لأبي مُرتَضِع وأَخيه من تَسَبٍء 
وجل أك شرتضع واخ ِن صب لأبيه وأخخيه مِن رَضَاع؛ لاهن في 
مقابلة مَن يحرم بالمُصاكرة» لا في مُقابلة مَن يحرم من اللسب» 
والشارع إنّما حرم من الرّضاع ما حرم من النَّسَبٍء لا ما يحرم 
بِالْمُصَاهَرَة . | 

الْقِسمٌ (الثّالث): المحماتٌ (بِالمُصَاهَرَة وهُنّ أربَعٌ) : 

إِحداهنّ : مات زُوجتِهء وإن عَلَوْنَ) من تسب ) ويله من 
رَضَاعء فيَحرُمن بِمْجَوَدٍ العَقدٍ. نضّاء لِقَولِهِ تعالى: مإوَأْمَهدتُ 
شای والمَعقُودُ عليها: من نسائه. فتدحل أمّها في عُمُوم الآ 1 
قال اب عڳاس: أَبْهِمُوا ما أبهّم القُرآنُ. أي عَمْمُوا نحكمها في کل 
حَالٍ» ولا تَفْصِلُوا بين المَدحُولٍ بها وغيرها ا عَمرِو بن شيب ) 
عن أبيهء عن جدَّهء مَرفوعًا: «مَن ار 4 ٠‏ فطاقًّها قَبلَ أن دځ 
بهاء فلا باس أن يتزوّج رَيِيبته؛ ولا يَحِلَ له ن يتوج بع اها 1". رواه 


ابو حفص . 


3 ارج اراي واا فق رن عرو ج رخف الاي قي دارا 
(۸۷9(. 


باب : موانع التكاح 27 

(و) الثَّانِيَةٌ» والثَالُة : (خلائل عَمُودَي م اكه ا 
وأبتائه. شمیت امرأة الؤجل حليلة؛ لأنّها جل ِرَارَ زُوجهاء ومُحَلَلة له 

(ومتلهنٌ) أي: مثل علائل عَمُودَيْ تَسبه: رَوجاتٌ آبائه وأبتائه 
(من رَضاع). 

(فيحزمن) أي: أمّهاتُ رَوجته» وحلائل عَمُودَيْ نَسَبه وههن 
من رَضَاع : (بمحرّد عقد) قال في «الشرح»: لا تَعلم في هذا خلاقًا . 

يدل فيه: رَوجَةَ الجَدٌ وإن عَلاء وارِثًا كان أو غَيرَةُ ورّوجهُ 
الابن» ورّوجَةٌ ابه وابن بنته وإن نَرَلَء وارثًا كان أو غَيرَهُ. 

و(لا) حرم (بتاتهن) أي: بتاث حلائلٍ عَمُودَيْ نسب 
(وأْمَهَانُهُنَّ»» فتجل له رَبيةُ وال ووَلَدِو 1 رَوجة والِدِه ووَلدِه؛ 
لقولھ تعالى : اوأجل کم ما ور دَلِحكُمَ 46 [النساء: 14]. 

(و) الوَابِعَةٌ: (الرًبائِبٌ» وهُّنَّ: بات زُوجَةٍ دَحَلَ بهاء وإن 
سَفَلْنَ7'") من تسب أو رَضَاع؛ لقَولِهِ تعالى : رڪم التي في 
(1) تَحوُمٌ عليه بنتُ ابن رَوجَتِه. نقلهُ صالح وغيرّةُ. وذكر الشيحٌ تقَيْ 

الین أنه لا يعم فيه نرَاعًا . 

ولا تحر رَبيبه . ده القاضي في «المجرد)ء وابنٌ عقيل في 
«الفنون). ونصّ عليه أحمدٌ في روايّة ابن مُشيشُ. قال الشيخُ 
تق الدين: لا أعلم فيه نِرَاعَا'؟. ۰ 


.)۲۸۳/۲۰( «الإنصاف)‎ ]١[ 


إ[ لح حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
حُجُورِكْم ين يِْسَآيِكُم اللتى دَحَأْثْم بهن 4 . > (أو كنّ) بََاتِ 
(لرييب» أو) كن بئات لرابن رببَةٍ)» قَريبَاتٍ كن أو بَعِيدَاتِ» وَارِنّاتٍ 
أو غَيرَ وارئّاتِ» في حجرو أؤ لاء لان التربية لا تأثيرَ لَهَا في التّحريم . 

وأا قله تعالى : اتی في بوركم » فقَّدَ حرج مَخرج الغالب 
لا الشَّوْطِ فلا صخ التمشك بِمَفهُومِه. 

(فإن ماتت) الرُوجَه (قَبِلَ دُحُولٍ): لم تَحم بَنَانّها؛ لقَولِهِ تعالى : 
يان آم كوو تاشر يهرك كلا جتاع یکم رسد 
ا 

(أو أباتها) أي: الرَّوجَةَ (بَعدَ خَلوَة وقبل وَطءِ: لم يَحرْمْنَ) أي : 
بناتها؛ للاية . لي . خولا. 

(وتجل روج ربيب ) بانث منة رو أنه . (و) نجل (بنتُ زوج 
۶ لا بنٍ امرأته» (و) جل (رَوجۀ زوج 8( لابهاء (و) جل 


1( قوله: (وبنثُ روج أٌُ) قال ذلك : جل له م مُتروجةٌ بشخص» وهذا 
الشخص له بنتٌّء فلابن رَوجَةٍ الشخص أن يتروّج بابتيه. قاله 
اح ١‏ 
الخلوتي1 .١‏ 
(۲) قوله: (زوجة ز ٌ 39 
الخ له و 
ETT‏ 
e‏ 


أ 


) مثاله: شخص له أمٌّ مُتروّجة بشسّخصء وهذا 
خرى» ثم أبائهاء فلابن رَوجْتِه أن يتزوّج بمُبانتهِ . 


[1] «حاشية الخلوتى» .)۳٠۸/٤(‏ والتعليق من زيادات (أ). 
[؟] (حاشية الخلوتي» .)۳٠۸/٤(‏ والتعليق من زيادات (أ) . 


بابٌ : موانعٌ التكاح [ 70 
(لأنتى ابن رّوجَةٍ ابن ) لَهَاء (و) يحل لأنتى (رّوج رَوجَة أب" )؛ 
بأن تتروّج روج رَو أبيها. (أو) روج (رَوجَة ابن)؛ بأن ترۇج روج 
روج ابنها؛ لقّولِهِ تعالى : وال کم ما و دلِكُمْ چ [النساء: 6 1] . 
ولان الأصل في الفزوج الجل إلا ما وَرَدَ الشّرعٌ بتحرييه 

(ولا يُحَرُّ) بتشيِيدِ الراءِ» وط (في مُصاكرة إلا تيب حَشَفَة 


أصليةٍ في فرج صل ) - ظاهِرُةُ: ولو بځائل- (ولو دُبْرَا) ؛ لأله 


)١‏ قوله: (ابنُ زوجَة ابن) مثالهُ: امرأةٌ لها ابن 4 رق ج بامرأق» ولرّوجَةٍ ابيهَا 
ولد من غيرهِ» فلها أن ترو به . . م خ)1"ا 

(۲) قوله: (زوځ رَوجَة أب) بثاله: شَّخصٌ ترۇج بامرأق» ولهُ ينت من 
جلافاء ثم إِنَّ الو جل طلَقَ رَوجَتَهُ وتزوجت بشّخصء فمن زوج 
بزوجة الو جل أن يأحذ ابنة المطلّق عَليها. (م خ)". 

لوا رو SS‏ هذا حصڙ إضافيٌ» آي : بالنّسبَ 
لمن يحرم تح الوط وال فخلا الااي وخا الايتادة وأَكَهَاتُ 


لنّسَاءِء لا يُشترط في تحريمهنٌ تَعييبُ الحشفَةء ولا الوط مُطلَقَ 
وفيه مع ما يأني وع تناقض» إن هذا يُعطِي أن سنال الماء لا 
يكفِي في التحريم . 

وعبارثُه في « كتاب الصَّدَاقٍ) في فصل: ويسقّط كله.. إلخ: «لا إن 
تحمّلت بمائه» ويقِتُ به نَسَبّء وعِدة» ومُصاهَرَةٌ» ولو من أجتبي) . 


[1]) (حاشية الخلوتى) .)۳٠۸/٤(‏ والتعليق من زيادات (أ). 
[۲] (حاشية الخلوتى) .)۳٠۸/٤(‏ والتعليق من زيادات 5. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
فر علق به التحريم إذا وجد في الرّوجة 0 فكذا فى الرّنى. 
(أو) كان الوَطمٌ (بشبهة» أو) ب(زتى» بشزط ڪیاتھما) أي : 
اراي والموطوكة. فلو أولج ذَكْرَهُ في فرج ITB‏ 

(و) برط (کونِ مظلھما يَطأ ويُوطأ) فلو أولح ابن دُونِ عَسْرٍ سِنِينَ 
ڪقا في رج امرأو» أ ولح يڻ شر فأكثر ڪه في فرج ب 
دُونٍ 2 EEE‏ تحریم الْمُْصَاهَرَةٍ . 

وكذا: ت عض الحشفة» واللمش» والقبلة» وَالْمُباسرَة دُونَ 


5 


الفزج» فلا ڙو في تحريم ر 
IN n‏ لا وڙ في تُحردم 


ت 


١ \E 


و لاسن قر 


المصاهَرة. . وجرّم به في «الإقناع), ويأني في «الصَّدَاقٍ ) : : أنه يحرم 
كالوّطءٍ . 

وإِنّما كان وَطءٌ الشْبِهَةٍ والرْنَى مُحَرْمّاء كالحلالِ؛ لِعُمُوم قوله 
تعالى : رلا تَكحوأ م تک :أ باوْكم 4 [النساء: ۲۲]» ونظائره. 


فلئُحكر ذلك» و 3 وما 8 اليه هنا هو الصحيځ› وهو الذي 

جزم به في «(الإقناع). ١م‏ )1 

)١(‏ وقال الشيحٌ تَقَيْ الذين: إذا قتل رجل رجلا ليتزوّجٍ امرأته؛ لم تجل له 
|. 


1 


0 ع 


[1] (حاشية الخلوتى) .)5١9/54(‏ 


بات : مو انءٌ النّكا 
ود عا تعر من التُحرِيم بالوطءٍ الغباح علق بالمحظورء كوّطء 
الحائض 
(ويَحوُمٌ بطع ذَكْر ما يَحرُمُ ب)وَطءٍ (امرأة('2. فلا جل لکل من 
لائط ومَلوط به :أ الح ولا ابتثُهُ) أي : الآخر؛ أنه وط في فَرج» 
فشر الحرمَة كوطءٍ المرأةٍ. 
وقال في «الشّرح): الصجي: أن هذا لا يشر الحرمَة» فن 
ؤلاءِ عير مَنصُوص عَليِهِنٌ في التحريم» فيدخلنَ في عُمُوم قوله: 
رم ہہ صد ررسم س 
وجل لكم م ما وراء ڪه ولأنّهْنٌّ غَيدُ مَنضُوص عليهنٌ ولا 
هُنّ في مَعنّى المَنصُوص عليه» فوَجَبَ N EER‏ 
فيهنٌ ‏ فإ المَنصُوصٌ عَلَيِهِنٌ في هدا عَلائِل الأباءٍ ومن نكحَهُنٌ 
الآباك مهات لاا وبتاتهن› Cb,‏ ولا فى معنَاهنٌ. 


وقال الشيحٌ» في ر جل حَجْب امرأة على رَوجها: يُعاقَبُ عُقوبة بلِيعَةٌ؛ 
ونكاحة باطِلٌ في أحدٍ ولي الغلمايء في مذكب مالك» وأحمد 
وغيرهما. ويّجبُ التفريق بيتهُما. (ح م ص)1"'. 

)١(‏ قوله: (ويحرُم بوَطءٍ ذكر.. إلخ) هذا من المفرداتٍ. 


)۲( ما م ه الشارخ› که عمه. 


قال في (الفروع): اختارة کا 


]١[‏ «إرشاد أولي النهى) .)١٠۸٠/۲(‏ والتعليق من زيادات (أ) وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


القشم (الورَابعْ) من المُحَوّماتٍ على لأبي: الحرم (باللّعَانِ) 

(فقن لاعَنَ وج ولو في نکاج فاصڊ) لتفي وء (أو) لاعن 
ويه (بعة إبائة إتفي وَلَدِ: حَوْقت أبدَاء ولو أكذّب تفصة). وتأني 
مُوضځًا في واللعان». 

ام (الخَامِسٌ) من المكئمات على الأب : (رَوجَاتُ تيج “) 
گڊ ( يكين) فتحزين (على غیره) أبداء وله تعالى: موو أن 
REE‏ بدا > [الأحزاب: هع . (ولو من فارّقها) في 
حیاته ؛ 8 e‏ 


ءَ 1 
2 ل 


وقال الشيخ ته قي الدّين : المنصوصٌ عن أحمد في مسألة التَلدْطِ : أن 
فال لا ترج ردت المفگول» ولا که قال: وهو قبا قل 
َأمًا توج المفغول أَمّ الفاعل» ففيه تَر ولم ينص 00 

(۱) قوله: (زوجاتٌ لَبيَْا) أي : دون إمائه» كما يُفَهمّه كلام (الإقناع). 


(م )1 ". 


RR 


[1] «الإنصاف» (۲۹۸/۲۰). 
[۲] «حاشية الخلوتي) .)۳۲٠/٤(‏ 


بات : موانع التكاح 


حح 
سے 
NES‏ 


( فَصْلٌ) 
(الضَّربُ الثّاني) من الممحوماتٍ في التّكاح: المُحَوَماتُ (إلى 
مَدٍ. وهن توعاني): ١‏ | 
(نَوعٌ) ينهُما: حرم (لأجلٍ الجفع). 
(فیحرم) يدت : (بينَ أختين) من تسبء أو رَضَاع» رين کان 
أو مين ؛ أو حَُةٌ وأمَة. وسَواءٌ قبل الدَّحُولٍ أو بَعدَهُ؛ لعُمُوم قَولِه تَعالى : 
وان نموا برح الْمَُكَين) [الساء: 8 . 
n‏ اعون ا اميا ا 
ا لحدیث : ( لا تَجِمَعُوا بير“ بين المرأة 
ين المرأة وخاليها». ممق عليدا'. وفي رواية أبي داودا"؟: رلا 
ا ولا العَمَةَ على بنتٍ أخيهاء ولا المَرأةٌ على 
غاليهاء ولا الكالهُ على ينث أخيهاء لا نك الكبرى على الشغرى» 
ولا الصّغرى على الكبرى». ولما فِيه من إِلمَاءٍ العَدَاوَةٍ بين الأقارب» 
وإِفضَاءٍ ذلك إلى قطيعة ارجم المحم . 


1ع أخرجه البخاري »)0١١9(‏ ومسلم )۳۳/۱٤۰۸(‏ من حديث أبى هريرة . بلفظ : «لا 


يجمع 1 
[EY]‏ أخرجه أبو داود .)5١"١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

م ا ي 

وَعْمُومُ قولِه تعالی : وال ککہ ما وراه نكم #4 [النساء: 4 ؟]: 
مَخصُوصٌ بما ذكر من الحَدِيثِ 

(و) ي ال 3 ين خالتين) ؛ بأن روځ کل من اين نت 
الأخر ولد له بنتا فالمولو دان کل منهُمًا حَالة الأخرى ب 

1 ين (عَمّتَينِ) ؛ بأن وج كل من رَڃلين 1 الآحَرِء وَوَلَدَت له 
بنتا ٠‏ فكل من المَولُودتَين عَمَةُ الأخرى أ فر الخ ويه 

(أو) تين (عَكة وخَالَةِ)؛ كأن يروج ر جل مره وابنة مها وتَلدُ 
کل مِنهُمَا پنئاء فبنت الابن خَالَةٌ بنتِ الأب» وبنت الأب عَهَةُ بنتِ 
الابن» فيحرم الجمغ يها 

(أو) 7 ين (امرأتينء لو كانت إحداهُمَا ذكرّاء والأخرى في 
حَدْةَ نكاحة) ائ الذکر» (لها) أي الت (", (لقرَابَةٍ أو 
رصاع“ )؛ أن المعتّى الذي لأجله حرم الجَمْعُ إِفْضَاوٌَةُ إلى 5 


)١‏ لأنّها أت اي لأبيهًا. 

0١‏ لأنها 06 ا لَه 

)۳( قال الشعبي کان اعات مح لا يقولونً : 0p‏ مع الرجل بين 
اال کاک إتعذاها تخد لم يصح له أن يتزوجها. رواه 
اخ 


)٤(‏ قوله: (لقرابَة أو رصّاع) أي: لا مُصاهرة. 


]١[‏ ذكره ابن رجب في ( جامع العلوم والحكم) (ص١هه))2‏ ولم أ عليه قا 


بابٌ : موانع التكاح rj‏ 
الأجم القريبةء لما في الطباع من التنَافُْس والعَيِرَة بين الضَّرَائر. 
القَرَابةٍ الرَضَاعُ؛ لحَدِيث: «يَحرم ين الأضاع ما يحرم ين 
افيا | 

(و) لا حرم الجَمْعُ (بينَ أختِ شَّخص من أب بيه وأخيه من م( 
ولو في عَدٍ واحِدٍ؛ لاله م إِحَدَاهُمَا کول حلت لَه الأخرى. 
والشّخْصٌ في لمال حال وعم لِوَلّدِهِمًا. 


0 


و كان لکل من رَجُلَينِ بنتُ» وَوَطِكَا امه لَهُمَاء فألجق ولَدُها 


e‏ بين : فقّد روج أ رَجل وأحتيه. ذكرة 
E‏ 
سن 
رولا : يحرم المع (بَينَ مبائة شُخص وبنتِه من غيرِهَا ولو في 
عَقَدِ) واحد؛ أنه وإن حزمت إحذاهمًَا على ا وات 
ذَكوّاء لم يكن تحريمها إلا لِلمْصَامَرَةِ؛ٍ لأنّه لا قَرَابََ بَينَهُمَا ولا 
رصا , 


' .١'!) خطه‎ ١ وهو جائرٌ ويُلعَرُ بها.‎ )١( 

0 لاا لو فرصتا إحداهُمًا ذَكراء لصَّارّت الأنتّى من حلائل الاباء 
والأبتاءء وهي إِنّما تحمٌ بالمصامَرَةٍء لا بالوضَاعء ولا بالقَرابة 
فيحمل ما قَالَهُ الشعبئ على القَرابَةِ والوضّاع . ۰ 


[۱] تقدم تخريجه (ص١١).‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


EF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(فمن َرَج أحتين» أو نَحوَهُمَا) كامرأةٍ وعَمتِها أو حَاليهاء (في 
عَقدِ) واجِدء (أو) في (عَقدين معا ) في وَقتِ واحِدٍ: (بطلا) أي : 
العَقَدَانِ؛ لأنَّهِ لا يُمكنٌ تَصِحِيحْهُمَاء ولا مَزِيْةَ لإحَدَاهُمَا على 
الاچ فبطل فيهمًا. 

كذا: لو توج خمس رَوجاتِ في عَقَدٍ واجِدٍ 

(و) إن تَرَوَّجَهُمَا في عَمَدَيْنِ (في زَمَنَيْنِ : 5907 عق (متأَحُو) ؛ 
لان الجمع حصّلّ به (فقط) أي: دُونَ الأول لاله لا جمع فيد (ك) 
عَقَدٍ (واقع) على لحو أختٍ (في عِدَّةِ) الأحتِ (الأخرى, ولو) 
كات المُعيَدَةٌ (بائا)» كالمُعبَدّة من خلع» أو طلاق تلاث؛» أو 
على عِوَض . وکما لو روج بيد يم رَابِعَةَ ولا 

(فإن جهل) أسبق بق العَقدَين : (فسخا) أي : و 
لم يُطَلَقْهُمَاٍ لبطلانٍ التكاح في إِحْدَاهْمَاء وتحرييها علّيه» ولا غرف 
الجا اك ا ع ويكالح إحَدَاهُمَا صَحِيحٌ» ولا بيقن 

يئوها من إلا بطلاقهماء أو فخ نِكاحهماء فوَجَت تلك كما لوا 


)١(‏ قوله: (في عَقَدِ) كما لو قال سَّخصٌ له نتان أو أو أعكان: رَكجِيُكَهُهًا. 
فيقُول: قَبلتٌ . 
وقوله: (في عقدّين) كما لو زوّج كل واحِدَةٍ من امرأةٍ وتّحو عَمتها 
وليِهُمَاء فَمَبِلَهُمَا معًا. 

(۲) قوله: (ولو بائنًا) إِسَارَة إلى الخلاف في البائِن. 


کے لك سد 


-_ٍ 
0 
SIS 


روح الوَلِيّانِء وجهل الشاب مِنهُمَا. 

RRO «الشرح»: وإن أحبٌ أن يفارق‎ E 
الأخرى ويُمسكهاء فلا بَأسَ. وسَوَاءٌ فعلّ ذلِكٌ بمرعَةٍ أو عَيرها.‎ 

(ولإحداهما) اف إحدى من يحرم الجمع يَينَهُمَاء إذا عَمَدَ 
ليما في رين وجول أسبفهْعاء وعلقهُماء أو مسح يكاحهما بل 
الدُحُولٍ: (نصفٌ مَهرها بقْرعَةٍ) بين المرأتين, فيأحذه من تحرج لها 
القَرعَة» وله العقدُ على إِحَدَاهُمَا في الال إِذَّنْ. 

وإن أصابت إحدَاهُما: أقرع هما ء فان حرجت المُصابَة ذلّها ما 
شي لَهَاء ولا سَيءَ للأخرى . وإن وقعث لعَيرٍ المُصابَة» فلها نصف ما 
سمي لهَاء وللمُصَابَةِ مَهِرْ ر مھا بما اسقحلٌ من قَرجِهَا. وله کا 
المُصابَة في الخال» لا الأخرى تحت نقضِي عِدَة المُصابَةٍ 

وإن أَصابَهُمًا: فلإِحَدَاهُمَا المُسَكىء وللأحرى عفر اليل يقترعان 
عَلَيِهمًا. ولا 0 إِحَدَاهُمًا حنَّى تنقضى عِدَّةُ الأخرى. 

(ومن مَلَكَ أحت زَوجته» أو) ملّكَ (عَمَّتَهاء أو) ملك (خالتها : 
صحٌ) مِلْكهُ لا ؛ لاله برا للاسيمتاع وغَيره. ولِذلِكٌ : ضع شرا 


)١(‏ قوله: (ومن ملك أختٌ زوجته.. إلخ) قف على مَوضع من مواضِعَ 
ريع يجب على الرَجلٍ فيها الِدَةُ. ۰ 
وقوله: «(ومن ملك أخقين .. إلخ) هذه ثانية. 
والثالثة : قوله : ومن وط امرأةً.. إلخ) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 


حح 
گے 
NIS‏ 


ڪه ين راج. (وڪزم أن يط أي: التي ملكا حى فارق 
زوجت وتَنَقَضِيَ عِدَتُها)؛ لتلا اج ماده في دحم أحين ونحوهماء 
وذلك لا 015 لَحَدِيث: اکن كان يمن م باللّه واليوم الاجر فلا 
E‏ مين ١1)‏ 

(ومن ملك أختئن : أو تَحوَهُمَا)» كامرأة وها أو وحَحالتهاء 
yy‏ . قال في «الشرح»: ولا تَعلَمُ 
جلاف ا 

ا: لو اشتری ا وَوَطَِهَاه حل له شِرَاءُ أخيها وعَمتِها 

E ONE Ah 

(ولَهُ وَطْءُ أيّهِمَا سَاءَ)؛ لأنَّ الأخرى لم صر فِرَاشَّاء كما لو 
كلك الح اهما وَخذها. 


وقوله: «ومن طلَّقَ واحِدَةً.. إلخ) هي رَابِعَةُ المواضع الأربعَة التى 
ا 31 د E‏ 1 
تجب فيها العدة على الوَجَل . (م خ"! 0 

)١(‏ قوله: (ولة وَطءٌ أيّهِمَا شاءً) القياس: أيّنَهِمَا شاء. (م خ)1". 


[1] ذكره ابن الملقن في «البدر المنير» )٥۹٦/۷(‏ وقال: غريب جدًا لا يحضرني من 
خرجه بعد البحث الشديد عنه سنين. وكذا أورده الحافظ ابن حجر في «التلخيص 
الحبير) (51/7”) وقال: لا أصل له باللفظين» وقد ذكر ابن الجوزي اللفظ الثاني 
ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث» وقال ابن عبد الهادي: لم أجد له سندًا بعد 
ان عليه فى کب كير 

[۲] انظر: «حاشية الخلوتي) .)۳۳١ »۳۲۸ »۳۲٤/٤(‏ 

[۳] «حاشية الخلوتي» .)٠١/٤(‏ 


باب : موانعٌ التُكاح 
یط ١۷‏ ل 
(ويَحرْمٌ به) أي : بِوَطءٍ إِحَدَاهُما: (الأخرّى) نضا 7 . ودّواعي 
E‏ ؛ لَعْمُوم قوله تَعالى : ون تَجَمَعُوا ب 
آنه فاته يعم الوطءَ والعَقدَ جمِيعًاء كسَائرٍ المذ كورَاتٍ في 
الاي حزم م وطِؤُهُنٌ والعَقدُ علَيهنَ. ولأنّها امرأةٌ صارت فِرَاشَّا 
فحوقت أحثهاء كازج (حتّى يحرم المَوطوءةً) منهمَاء (بإخراج) 
لاء أو لبعضهاء (عن ملكه, ولو بيع ؛ ؛ للحَاجَةٍ) إلى التفريق") 
(أو هبَة) مَقَبُوصَة لير وَلَدِه! (أو ترويج بعد استيراء“)؛ يعم أنه 


© قال في «الإقناع) وشا وا الجمع ب بين الأأختين ونحوهما 
ت الوطي» یکره ولا يحرم . قاله أب بن عقيل . 
وقال القاضى : يحرم كالوّطء. وصحّحه في ١‏ «الإنصاف), 538 جرم 


به ال 
ولو حمل کلام ابن عقيل على ما قبل وَطءٍ إحدَاهُماء لم يُعارض كلام 
القاضي وغيره . 


و اس. له الك : 1 2“ 1 ۲ 
ED)‏ التفريق بِينَ الصغار» 2 جوازه بِينَ الكبار روايتان. ١‏ خطه)! . 
(؟) قوله: (أو هبَةِ..إلخ) لأنّهُ ملك استر جاع هبه لوَلَدِهِ. 

)٤(‏ ولا يكفي استبراوُمًا بدُونِ وال الملك. 
ولا يجوز بَيعُها قبل استبرائهاء ويَصِحٌ. بخلافٍ ترويجها. 


[] «کشاف القناع) (۳۳۰/۱۱). 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

پا امام اس داكت 
E‏ 

(ولا يكفي) في جل الأحرى» (مُجَوَُ تحريم) الموطوة؛ لال 
ا َرَةٌ ولو حَبَمَهَاء إلا أنه عار ض» مَمَى سَاءَ أزالَهُ بالكفارَة» فهو 
کالحیض» والتفاس› e‏ والصيام. 

(أو) أي : ولا يَكفي لجل الحرى (کتا به) الموطوءةٍ؛ لاله يبيل 
من استباحتها بما لا يَقِفْ على غيرهما. 

(أو رَهْن)؛ لان ملع ِن وَطيها لِحَقّ الغرهنء لا لتَحرِييهًا. 
لمكا د ل Da‏ ر ا ا 

(أو بَِعْهَا بِشَوْطٍ خيار لَهُ) أي : الا ع» فلا يكفيها لم ف 


$ 


2 قال في «الإقناع) و«شرحه)!'!: وحنَّى يَعلَمَ بعد التي ونحوه»‎ )١( 
ليست بحامل . قال ابن عقيل : ولا يكفي في إباحتها مجو إزالةٍ الملك»‎ 
: حى تَنَقَضِي حَيضّةٌ الاستِبرَاءِ» فتكونَ الحيضّة كالعِدّة . قال أبو العكاس‎ 
ليس هذا اليد في كلام أحمَدَ وعامّة الأصحاب» وهر في كام‎ 
عليّ» وابن عُمرَ» مع أن علا لا جز وْظء الأحتٍ في عِدَةِ أحيهًا.‎ 

(۲) قال في «الاختيارات)1'؟: فإ أخرج الملك لازمًاء ثم عرض لهُ 
المبي للقشخ؛ مثل أن يَبيعَهَا سِلعة» ثم يتبيّنُ أنها كات معي أو 
يفلس المشتري بالشّمَنِ أو يَظْهَدُ في العوَض تدلیش» أو يكون 
فالذي يجبٌ أن يقال في هذه المواضع ته یاځ ee,‏ 


[1] «کشاف القناع) (۳۳۱/۱۱). 
[۲] «(الاختيارات) ص (۲۱۳). 


باب : موانعٌ التكاح 


على استِرجَاعِهًا مى شاءَ» بقسخ البيع. 

وظاهِرة: يكفيه إن كان الجياز لمُشتر وَحْدَهُ. 

(فلو حالف» وَوَطِىنَ) الأحرى يل إخراج الموطوءة أولاء أ 
تعضهاء عن ملکه: (لَْمَهُ أن يُمسك عَنْهُمَا) أي : ا ولا 
والموطوءةٍ ثانيّاء (حتّى يُحَرّمَ إحداهما) بإخراج لها أو لَِعضِهًا عن 
بلکه» (كما تَقَدّم)؛ لأنَ انيه صارت فرَاسًا له اتلخنة ميتو وها 
فحدمّت عليه أختّهاء كما لو وَطفَّها ابتِدَاءً. 

وحَدِيثٌ: (إِنَّ الحَرَامَ لا يحرم الخلال)1١!:‏ : عير صَحيح . 4 
في (الشرح) و(شرحه). ویرد د عليه: إذا وط الأولى رطا مُحدمًا: 
كفي حَيضٍ ونحوه. 

(فان عادّت) الْأَولَى (لملكه ملكه» ولو) كان عَوْدُهَا (قَبلَ وَطْء الباقية) 
في ملکه: (لم يْصِبْ واجدةً) نها (حتّى يحرم الأحرى”) 


$ 


حال» 0 الصحابة ترص 5 وغيره. 
فالغاندة دون ما 0 جوا للأصل؛ e‏ 
(۲) قوله: (لم يْصِبْ واجِدَة حتّى يُحرّمَ الأخرى) قال في «المبد ٠“‏ 
]١[‏ أخ رنجه ابن ماجه )5١١0(‏ من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في (السلسلة 
الضعيفة ) 869 .)١‏ 
[۲] انظر: «الإنصاف» (١0١؟/9١5).‏ 


.)۳۲۷/٤( انظر: «حاشية الخلوتي»‎ ]۳[ 
OC ED «(المبدع)‎ ]٤[ 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
على توء كما لو لم بخ رجها عن ملکه. 
قال المُحِبٌ (ابنُ تصر اللّه: إن لم يجب استبراۂ) » كما لو كا 
رَوجهاء فطَلّقها اروم بل الدَّحُولٍ . (فإن وَجَبَ) الاستِبرَائ» (لم يَلرّم 
ەك البافية فيه) ا 3 من الاستبرًاءِ. 
قال (المتفځ: وهو) أي: قول ابن تصر الله رحس ؛ لأنّه 


ر 


ا م5 ا 3 الاستبراء 00 ذلك0) لو عادت إليه معتدة )ع 


لم رمه 0 الباقيَة حتّى تنقضی عة العائدة . د کره و في (شرحه). 


لان الثاني صارت فِرَاشًا- يعني : بمجوّدٍ تُحريم اأرّى» ولو لم يع 
تلك الثانية - < وقد رجت وا ا تفرعت و 
ا 5 فرَاشا. انته. ]١[‏ 

)١(‏ قوله: (قال المنقخ.. إلخ) نبي لوه الاستبرَاءِء كأنّها في حِبَالٍ 
صاجب العدّة» وكأنّها لم تَعْدْ إليه» فلهُ و ای کات نر اک 


تی تم دة | ستبراء العائدة الىه. 


للم م.م 


وإطالاف “كلاه يقيفر نكما ]ذا كان بون طلم N E‏ 
قال شيحُنا: إلا أن يُقَال: مُرادُهُ جوب الاستِبرَاء» المرب على إزالَة 
الملك» فلا يرد ما ذكرَ. ١م‏ خ )"]. 

(0) قوله: (ومثل ذلك.. إلخ) کان باعهاء أو وهّبهاء ثي عادّت لملكه. 


17 انظر: «حاشية الخلوتى) (75/4؟7؟). 
7؟ع) (حاشية الخلوتى) »۳۲۷/٤(‏ ۳۲۸). 


بابٌ : موانع التُكاح 


ھے 
سے 
NE‏ 
محر 
ج 
0-4 
\ 
0 
\ 
3 
١١‏ 
\ 
23 
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وقد ذ کرت ما في «شرح الإقتاع) 

(ومن تَرَوّجَ أخت سُرَيَيِهِ ولو بعد إعتاقها رَمَنَ استبرَائها: لم 
يَصِحٌ) التكاخ؛ تمض اديه العراة فاه فلم يج أن يَرِدَ على 
الاح ال ويُفارق الثكاح شْرَاءَ أختهًا وتحوهاء لاله 
0 للوَطءٍ وغيره» بخلافٍ الثكاح» ولهذا صح شرَاءُ الأحقين في 
عَقدِ وشْرَاءُ من تَحرُمٌ برضاع أو غَيرِه . 

رول أي : المستبرئ: (نکاځ اربع سِوَاهًا) أي: سِوّى 5 
رَييِهِ وتحوها؛ لان تَحرِيم تحو أختها لِمَعنّى لا يوج في غَيرِهًا . 

(وإن تَرَوّجَها) أي : نوو ا شريه (بعد تحريم السْرّيّة) بحو 
تیع» (و) بعد (استبرَائّها. ¥ رَجَعَت إليه السْرّيّة) حر يع : 
(فالتكاخ بحاله) لا يَفَسِحُ بذلِكَ ؛ لصحيه ويه ولا تجل له الشركة 
حى بين الروجَةُ وتََقَضِي عِدَّنُها. وكدًا: لا يجل لَهُ وط4 الرّوجةٍ 
حتی يُحلامَ الشترية: كما تدم 


)١(‏ قوله: (وقد ذكرث ما فيه في سرح الإقناع) ولفظة فيه- بعد تله 
کلام ابن تصر الله - : وقال الشيخ قي الدين في المسوّدّة) : وف 
ص على انها إذا رَجَعَت إليه بعد حُدوجها عن DT ٠‏ 


إِحدَاهُما مع تَعيّن الاستبراءء لكن قال القاضي ححسين : القِياسٌ يَقَتَضي 
الاكيفاة بالاست اء ٠‏ 


[1] «کشاف القناع) .)۳۳٣/۱۱(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


ا 
\ 
N‏ 
\ 
ص 
$۸ 
n\‏ 
گے 
هس 
NS‏ 


(ومن وَطِىَ امرأة بشبهةٍ» أو زنى: حَرْم في) رَمَنِ (عِدتِها كا 
أخيها'2)» أو عتهاء أو خاليهاء وخر 

(و) يحرم م عليه: (وَطُؤُها) أي: أَحتٍ ووک بشْبِهَةٍ أو زِنَى) 
وعَمّتِهاء وتحوهاء (إن كانتت وَوجَة أو أمَة) له 

(و) يحرم عَليه: (أن يزيد على ثلاث غيرهَا) أي : اة 
بشُبِهَةِ أو زنّىء (بعقدٍ), فإن كان مَعهُ ثلاث روجات: لم يجل له 


«e 


نكا رابع حتّى تنقضی عد مَوطُوءَتَه بشبهةٍ أو ا 
(أو وَطءٍ) أي: لو كات لَه أرب رَوجَاتِء وَوَطِيَ امرأةٌ بسشُبهَةٍ أو 
ى ENE‏ مِنَهُنٌ أكثّرٌ من ثلاث حى تَنقَضِيَ عِدَهُ 
موطوعته بشبةة أو زنَى؛ للا يَجمع ماءةُ في أكتر من أربع نسوَةٍ. 
(ولا ټجل نكا توطوءةٍ ُب في ديها). كمُعمَدٌةٍ من نکاح» 
(إل من وَاطِىَ) لَهَا بشُبِهَِ فيل له أن يتروجها؛ لان منعها من 
الٹکا۔ لإافصًائه إلى احتلاط المياه واشتباء ان واو مان ا 


للق 


to 


015 وله : (وقن جلى امرآةبشبهةأو زى .. إلخ) هذا الضشحيخ ين المذكب . 
والوّجة الثاني: يجوز. وجزمٌ به في «المستوعب»» وجزم به في 
«الرعاية) في موضع. قال في «الإنصاف): وهو اال في 
«المغني) و«الشرح) في المسألتين. انتهى 
والذي أَيتُهُ في «الشرح» احتِما ا الرن:: 


.)551/١١( انظر: «الإنصاف)‎ ]1١[ 


بات : مو ان التکا 
له 5 5 


00 


ا ان ی ا 
مُعِيَدَّنَهُ من طلاق . 

و(لا) جل نكا موطوءة بشْبهةٍ لوَاطِيَ» كمَيرِوء (إن متها عِدَة 
من غيره) أي: الواطئ بشْبِهَةٍ حى تنقضى العِدتَانِ» كما في 
«المحكر) وغيره . 

قال ابن صر اللّه: والقِيَاسٌ أنَّ لَه زكاحها إذا دَحَكّت في عِدَةٍ 
وَطئِهِ. وصاحِبُ «المغني) أشارَ إليه“. 

(وليس لخر جم أكثَرَ من أربّع) رَوجَاتٍ؛ لاله ياء قال لَعَيلانَ 
ابن يم حِينَ اسل وتحته عش نسوة: مسك ريق وقارق 

رهن . وقالَ توفل بن معاوِيةً : أسلّمث وتحتي حمس نسوة» فقالَ 
الب كد : «فارق واجِدَة مِنهُنّ) . رواهُما الشافعيٌ 8 (مسنده) ا 


() قوله: (قال اب نصر الله ... إلخ) قال في «الإنصاف)"'": وعنه: تاح 
مُطلًَا- أي: لمن هي في عِدَّتِهِ - ذكرها الشيح قي الدّين» واختاره 
هره الف ف وصحححة في «النّظم) . 
BETEN A CTSNET‏ 
خلافه . 


[1] أخرجهما الشافعي في «مسنده» ».)١5/9(‏ الأول من حديث ابن عمرء والثاني من 
حديث نوفل. وانظر: «علل ابن أبي حاتم) »)١٠٠٠١(‏ و«علل الدارقطني) /١١(‏ 
۳ ودالإرواء) 38879 1884). 

[؟] «الإنصاف) .)۳٤۳/۲۰(‏ 


KY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
فإذا ف من استدامَة ما زاد على ر فالا بتداء أؤلَى . 

وقوه تعالى : «اتأتكحامَا اب لكم ِن لَك من وکت وبع 
[النساء: :]٣‏ ات ا E‏ وأرتع» كمااقال غا 
9 جحو مَنْقّ ونكت لت ن رك 1. ولم برذ أنَّ لكل يسع 

جِنِحَة ) ولو 7 لقال: يِسعَة» ولم ۳ للتُطويلٍ مَعنّى. ومن قال 
خلاف ذلك» فقّد 0 للد الريك . 


(إلا الى 6ه 0 ع باي عد ضَاء)؛ تكرمة لَه ِن 
الله تعالى . 59 عن تشع '. (ونسخ تَحرِيمُ المنع) وهو ا 


تعالى : جل یا كك ةيا 0 بهِنَّ من ارچ 
a‏ ۲]» بقوله تعالى : کے من شاءٌ م 2 مهن ووی لیک من 
6 [الأحزاب: .]5١‏ 

(ولا لِعَبدِ جَمعُ أكثّر من نتين) أي: رَوجَتَيْنِ" ؛ لِمَا رَوَى أحمَدٌ 


)١(‏ روي عن أنّس: أن الي يا تزوّج بحَمِس عَشْرَةٌ امرأةٌ» ودحَل مِنهُنٌ 
بتلاث عشرةً) واجتمَعَ عِندَهُ إحدى عشرة» وماتٌ عن ا 
وفي «سيرة ابن هشام»7"": أله ياف تروّج ثلاث عَشْرَة» ودل 
بإاحدّى عَشرة» ومات عن تسع. 

(5) وأجارّ مالك للعبدٍ أن يتروج أرتعاء واللاةُ على خلافه. 


[1] أخرجه الطبرانی »)۱۰۸٦(‏ والحاكم (4/4)» والضياء في «المختارة) (4 57 ؟) من 
طريق قتادة به. وعند الطبراني والحا كم مختصر. 
[۲] انظر: «سيرة ابن هشام) (؟/51417). 


باب : موانع التكاح 7 
بإسنادِه عن محمَّدٍ بن سِيرِين» أن عُمَرَ سأل النّاسَ: كم ترۇج العبدُ؟ 
فقال عبد التحمن بن توفي: اثتتين» وطلاثة اثتتين. وظاهزه: أنه كان 
بمحضّرٍ من الصّحابَة وعَيرهِم؛ ولم ينكر. 

وهو يحص عُمُومَ الآيّة» مع أن فيا ما يذل على إرادةٍ الأحرار: 
وهُو قول تَعالى : او ما مدت تنک رالساء: .]٣‏ 

ر ی اکن على اویل ولهذا فارق ال کا فيه أَمتهُ. 

(ولِمن نصفة ځڙ فأکٿڙ: جَمْعْ ثلاث) رَوجَاتٍء نَضَّاء ثنتين 
بنِصفه الخرٌء ووَاحِدَةٍ بنصفه القبق. فإن كان دُونَ نِصفهِ حو: فله 

ن کن عل وا واجِدَةٌ من نِهابَة جَمْعِهِ) كخ طَلَقَ واجِدَة من أربع» أو 
َب واحِدَةَ من ينتينٍ: (حَحرْمَ) عليه (تَرَوْجَهُ بدَلُها حتّى تَنقضي عِدنها) 
ل لمعد في نكم الرّوجَةٍ ؛ إذ العدة آثر التكاح فلو جار 
له أن يروج غيرَها : لكان جامعًا بَينَ أکتر مِمّن يُباح لَهُ. 

بجلا موتها) أي واحِدَةٍ من نِهاتة بجمعه» فلهُ نكا غيرها في 
الحال. د نَضَّاءٍ لاله لم يبق لنكاجها أند. 


)١١‏ قوله: (نضًا) مراده: إذا كان الطلاق بائِنَاء وفاقا للشوري, وأصحاب 
الوأي . 
ومذهَبٌ مالِكِ والشافعيئ: جواز ذلك. 
وأقاتزقا' كان الطلقق ا چ ا 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(فان قال) ا من نهايّة جمعه عَنها : (أخبرثبي بانقضاء 
عِذّتهاء فكذبته) وأمكن انقِضَّاوُها: (فَلَهُ نكا أختها) ونکاے 
بَدَلها)؛ لاله لا قبل قَولّها عليه؛ لاله لا حَقٌ لها في هذه الدّعوّى بل 
ان لله تعالى , فنديئه فره فوسو ا وا 2 مُتهَمَةُ في ذلك بإرَادَةِ 


مَنْعهِ ذ ا 

(وتسقطٌ الرَجِعَةٌ) فليس لَه رَجِعَبّها إن كان الطلاق رَجْعِيًا؛ 
مُوَاحَدَةَ له بإقرَاره بانقِضَاءٍ عدَّتِها. 

و(لا) تَسمْطْ عَنَهُ (الشكتى, والتَفَقَةٌ) لَهَا إن كائت رَجِِيَةَ معَ 
تكذيها له في أنه عبرت باصا دتها؛ لاما حي لها عليه يعي 
سُقُوطَهُ وهي مُنكرةٌ لَه والأصل مَعَهَاء فالقَولُ قولها فيه دُونّه. 

وى لط نشت الولك) ذا اتن به الفملفة تقد تلق ليباه 
على ما يأتي تَفصِيلّه» ما لم يتت إقراڙها بانقِضَاءٍ عِدّتَها بالقُوُوءِء ثم 
تأي به لأكثر من سِبَةِ أشهّر بعدّها؛ لأنَّ إقرارّه لا يُقجل عليها. 


( قَضل) 

(النوعٌ الثاني) ِن المُحَرّماتٍ إلى أمَدٍ: المُحَوّماتُ الغارصض 
يَزُول) . 

(فتحرم) عليه : (رَوجَة غيره)؛ لقَولهِ تعالى : 4 ميات فر 
ل EE‏ ا رڪ + . 
(و) تحرمُ: (مُعتَدَنُةُ) أي : غیره ؛ لقوله تعالى : ا رمو 
ا انك عق يبك ألْكنَتُ اج E‏ 
3 .0 (مستبرأة منة) أي: غَيرِ؛ لأنّها في معتى المغتدةٍ؛ 

روجا إلى اختلاط المِياه واشتباه الأنسّاب» وسَواءٌ كانت 


ويلقصى 


العدة د ووه ع ونا ايا أو و آرمن الو ی ۽ لاله لا 
ومن أن کون حاملا. 


ے٠‏ ( اة E‏ و aye‏ 
(و) تَحرمٌ: (زانية» على ران وغیره» حتّى توب )؛ لقوله 


(1) قوله: (أو من غير وَطءِ) أي: كالمُتَوفى عنها رَوجها قَبلَ الدّحُولٍ . 

(؟) تحريم نكاح الرانبة من مُفْرَدَاتِ المذهب. 

(۳) قوله: (حتَّى تَُوبَ) قال ابن قندسا' ': ظا كلايهم: لا فرق بين 
َقَذّم العدّة على التَّوبَة أو التَُوبَةِ على العِدَّةِ. فلو انقَضّت العِدَهُ 
وة ثم تابّت» حل نكاحها من غير عدو انيه . 
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[1] «حاشية الفروع) .)٠١۱/۸(‏ 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
تعالى : و والرانية ل كيا إل ا نرك الور مع ا 
الحَبَرء والمُرَادٌُ: النّهِئ. وقوله #ووامحصتت من لوست [المائدة: 0] 
أ : اا فمَفهومه: ُن غير العفيفة لا باح . وعن عمرو بن 
شيب » عن أبيه» عن جُدٍّ : أن مَونّدَ بن أبي مَنَّدٍ الَتَويّ کان يحمل 
لاو بعک وكا بعك ين قال ب : عَتاق» وكائت صَدِيفقَتَةُ 
قال : فجعت النبئّ اة فقَلتٌ : يا ر تون الله آنکځ عتاقا؟ قال: 
نمكت عئي» ضرت وري کا ينها للا ن أو سر4 
فڌڪاني» فَقَرَأَها عَلَىَ» وقالّ: «لا تٽکځها) . رواة أبو داوة» والترمذيٰ» 
والنسائه!'! . 

وتوبَة الزَانيَة : (بأنْ ثُرَاوَة2"0) على الرّنَى (فتمتيع") نضا 


)١(‏ لا يُقال: المُراوَدةٌ من التّحَشْس على العيب» المَنهِئْ.عنهُ في قله 
تعالى : #ؤولا بحسو أي ؛ اا كو يجتام عاو ا 
مُراوَدتها: العلم بأنّها تصلخ فِرَاشًا له أو لِعَّيره» فَيِقَدِمُ على ذَلِكٌء أو 
عَم فلا يُقدِمُ هو عليه» وينصَځ هو مَن كان غافلا» أو مَن انتَصَحَهُ في 
ذلك ؛ إذ اا واجبة: وما لا يتم الواجبٌ إلا به واجبٌ» ولیس 
العَرض العلم بعيبها فقّطء كما توهّمَهُ الموقق فقال : بحرمَة المراودة" . 

(۲) قوله: (فْتَمتَيعُ) وقيل: ويها كتوبة غيرهاء مِن غير مُراوَدَةٍ» واختارة 

[1] أخرجه أبو داود »)5051١(‏ والترمذي (۳۱۷۷)» والنسائي (۳۲۲۸) من طريق 


عمرو بن سشعيب به. وصححه لالات «الإرواء) كلكا ). 
[۲] انظر: «حاشية الخلوتى) .)۳۳۳/٤(‏ والتعليق من زيادات (أ). 


باب : موانع التُكاح ! 
ہے 


عن عَمَرَ» وابن عباس. 


فان e‏ وانقصث عدَثها : ات لِرَانِء کغیره» قول أکتّر 
اهل العلم» منهم ابو کر وعم وابئةع وابِن عباس ) وجابر. 
وعن ابن مَسعُودٍء والبرَاءٍ بن عازب» وعائِشَّةَ: لا تجل لرَانِ 


بحالٍ2'7. فحتمل أَنّهِم أرادُوا قعل التُوبَة» أو الاستبراءء فهو كمَولِئًا. 


(و) تَحَوُمٌُ عليه : (مُطَلقنهُ لاا حى تكح روجا غير و) حٌى 


(تَنقَضِيَ عِدَّتَهُمَا) أي: الرانية» والمُطلّفَةِ ثَلانًا من روج تككثه ؛ 


000 


00 
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الموّقُ وغيزه. فإذا تاببت حلت للرّاني وغَيرِه. ولا تُشترط تَوبَةُ الرّاني 
بها إذا تككحها . ( إقناع .1١1)‏ 

قوله: (لا تجل ِرَانِ بحال) وظاهِرةُ» بل صَريحْهُ: تَحريمُهًا. أي 
اة على الزّاني حى تَنقَضِي عِدَنّهاء وتتوب؛ للا يتو الولَدُ ِن 
وَطءٍ مُحوّم ووّطءٍ حلالء وما وط٤‏ الشَبِهة» فليس بكحرام» جلاف 
للقاضي. ١م‏ خ)1'1. 

وأجارٌ الشافعئ نكاع الرَانيَةِ في عِدَّتَها مُطلقَا؛ حايلا كانت أؤ لا. 
وعن أبي حنيقة في نكاح الحاملٍ من الرّنى: روایتان» ومَنَعَ نكا 
مُعتدّةٍ غَيرها. ويأتي في «العِدّد) أن الأمد غَيرَ المزوّجَةٍ إذا رَنّت» 


يكفيهًا الاستِبرًاءُ. ( حاشيته )1 '. 


«الإقناع) .)۳٤۳/۳(‏ 
«حاشية الخلوتى) ١77/54١‏ ). 
انظر: «إرشاد أولى النهى) .)٠١۸٤/۲(‏ 


e‏ ملین طلقا كلا تل لم من بد عق تكح روَا ره 
[البقرة: ٠79ع.‏ وَالْمُرَادٌ بالنُكاح هتا الوَطمْ؛ لِقَولِهِ عليه السّلامُ لامرأة 
ِفَاعَةَ» لما أراةت أن تَرجعَ اميه امنيا ذاه ور تحت 
عب الحمن بن الزَييِر: «لا» حتّى تَذُوقي سياه )1 . 

8 نة : من فراع وَطءٍء كموطوءَةٍ بشُبِهَةِ: وتَقَضِي بوضع 
حَْمْلِها من زنی إن كان. ذكر الثانية في «الشرح) . 

(و) تحر مُحَرِمَة حتی تُجل) من إحرامها؛ لحدِيث عُثمَان 
مَرَفُوعًا : ولا يتخ المُحرمُء ولا نکځ› ولا ا رواه الحا 
إلا الفخارئ"» د یذ کر الترمذيٌ الخطبة. 

ولاه غار متم الطبكه فع اللكاعء كاليدة: 

(و) ‏ حزم: (شسا على كافر حلى يسلع): لقَولِهِ تعالی : مولا 
تنک الْمشْرِكِينٌ حى جز يأ لزه »]1١‏ وقوله: من 00 
موت فلا دَرَحِعوشُنَ ل دار Sw‏ 4 [ الممتحنة: +٠.‏ 

(و) ب بحرم (على مسلم. > ولو عَبدًا: كافِرَة)؛ لقولِه ل 77 
EA EG‏ عن ه [البقرة: ۱ وقوله TERS‏ 
[الممتحنة: »]١ ١‏ وقوله : مولا تمسكوأ بعصم ألكرافر © [الممتحنة: .]١ ٠‏ 


]١[‏ أخرجه البخاري (2)7575 ومسلم )١١١/١559‏ من حديث عائشة. 
[] تقدم تخريجه .)۳۹/٤(‏ 


الت ك اسيك AMY‏ 
(غيز خزة ار ولو حرييّة (أَبَوَاهَا كتَابيان7'') ؛ لقَوَلِهِ تعالى : 
و وأ حصنت من أ آل AE‏ الکن ب من لک [المائدة: ه]» فهو 
م لما تَقّدم. وال الكتاب : من دان بالتّورَاةٍ والإنجيل خَاصّة 
(ولو) کان أبواها (من بَنِي تغلب ومن في معتاهُم) مِن 
تصارى العَرب ويهودهم. (حتَّى تُسَْلِم) الكافِرة» فتجل بعد إسلايها 
للمُسلِم؛ لوال الماع . 
e‏ : عدم جل المجوسكة يه وتحوها لمُسلم» ولو اختارّت دين 
كذا: لو توّلد لد بين كتَابِيٌ ومححوسية ؛ تغليبًا للحظر. 
و کذا ل ونحؤهمء لا 0_3 نا ككئهم . ولا ذَبَائحُهم. 
(ومُيعَ النبيّ ' اة من نكاح كتا بة)؛ إكرَامًا له» (ک) ما مُيِعَ من 


)١١‏ قوله: (وأبِوَاهًا كتابيان) وقيل: عن احيد: 3 شط ذلك . اختارة 
الشيحٌ تق الدّين؛ اعتبارًا بتفيه» وأنَّهُ موص أحمدَ في عامّةٍ 
أجوتته. وأنَّهُ مَذَهَبُ أبي حنيفَة ومالِكِ والجمهور. وصوّب هذا القول 
في «الإنصاف» ٠‏ 

(۲) قوله: (ولو من بتي تغلب) آي: فقجل نساؤهُم لمسلمء على اصح 
ال ا 

7 


.)٠٠١۳/۲۰( انظر: «الإنصاف)‎ ]1١[ 
التعليق ليس في (أ).‎ ]۲[ 


E E‏ کک ام ااه يد 
نكاح (أمَةَ مُطلقا“) ا 2 کل زمَانٍ» وغل كل حال2'0. 

وفي «غُيونِ المسائل): بباح له ملك اليمين» مُسَلِمَةَ كانت أو 
ل 

والآوّل المَذْهَبُ07"©. قالة فى «شرحه». 

( ولِكتابِيّ : نكا مَحَوسِيَة» و) له (وَطْوّهَا بملك يَمِين)؛ قياسًا 
على المُسلم يتك الكتايية» ويَطُؤُهَا بيلك اليمين. 

و(لا) يَجل (مَجوسِيٌ لكتابية) نضَّا؛ٍ لأنها أعلى منة. 


ص 
o‏ 


(ولا جل لحر مُسلم نكا أمَةٍ مُسَلِمَةِ إلا أن يَخَافَ عَنَتَ 


() قوله: (كما مُنِعَ من نكاح أَمَة مُطلقًا) وخرج بالتكاح: الّسرّي» كما 
في (شرح الإقناع)51, . 1 

)١١‏ قوله: (مُطلقًاء أي: في كَل زمان وعلى كل حالل) «شرح». أقول : قل 
تقورٌ عِندَهُم أن الإطلاق إِنّما يكو في مُقابَلَة تَقييدِ سابق أو لاجق» 
فكانّ الظَاهِ أن يَقَولّ: سوائٌ كانت كتابيةٌ أو عير كتايئة» فما حكمَةٌ 
الغذول عن ذلِك؟. فتدبّر. رم خ)1'. 

(۳) ووجد a‏ ملف «المنتهى) - عن (التوضيح) - في مَعنى قوله: 
مط آى سواة كانت الآمة كه أو كاو لكك ور 
«والأؤل المذهت»» إشارةٌ إلى أن المذقت: ليس له التُسلاي 
مغر ا (الغاية) : ومُنِعَ نَبهْنَا من نكاح كتابية» ولو بمِلك يمين . 


13] «كشاف القناع» .)١57/١١(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[؟]) «حاشية الخلوتي) (815/4*, .)٠٠١‏ والتعليق ليس في (أ). 


باب : موانمٌ النكا 
€ کے | ۰۳ 


لے 


العُروبة؛ ِحَاجَةٍ مُتعة أو) حاجة (خدمة) امرأةٍ له؛ لكب أو مَرض» 
أو غيرهمَاء نضّا. 

كر القاضي» واو الخطاب في «(خلافهمَا): الخصىئ» 
O,‏ كان :قود وكات موعن انل بالف ترد ما 
وهو عادِمٌ الطؤلٍ. وهو ظَاهِدٍ كلام الخرَقِيٌ» والمُوَفقء وغَيرِهِمًا. 

(ولو) كان وف عَنَتِ اعروت (مع صِعْرِ رَوجته الخرّة, أو 
غيتتها, أو مَرَضِها) أي: رَوجتِهِ الوق نَضّا. 

(ولا يَجِدُ طولا) أي: (مالا حاضرًا كفي ليكاح خُرَةٍء ولو) 
كانت الحْحَرَةٌ (كتابية) » لا غائياء ولو وَجَدَ مَن يُقرِضهُ: أو رَضِيَت 
الحةٌ بتأخير صَدَاقِهاء أو بِدُونِ مَهر مِثْلهاء أو تفويض بُضْعِهاء أو 
وهب ا" 

(فتجل) له الأ المُسلمة بهذين الشَّوْطِينِ: حَوفِ العَنّتِء وعَدَم 
الطوْل؛ لقَولِهِ تعالى: چوس لَّمْ يَسْمَطِعَ منک طول إلى قوله: 
َلك لمن حَنِىَ ألمت مِنَكُمٌ» . 

والصّيِدُ عن نكاجها مع الشَرطَيْن: أؤْلى؛ لقَولِهِ تعالى: «إوآن 


مھ 


46 أي : لو وهب ل الصداق› لم رمه قبولظ'! . 


17] التعليق ليس في 5). 


حاشية أبا بطين على شرح منتى الإراةات 


8 وله فی ولجود الشرط يْن» ولو کان بيده 5 فادّعَى ا 
و أو ا 

فان عدم 006 الشرطين» أو كا E‏ 
كع الي للايَة . 

قال في «الشرح) : أو ود ال ولم روج لِقَصُور تبه ) له 
كاخ الآمَةِ- أي: مع حوفي العَنّتِ- لاله غيرُ مُستطيع الطؤل إلى 


2 کافِرة» ولو كتاييّة: لم 


5 مث 2 ا 
حر تعفه» فاشبه من | ا 
3 


ا 


وكذا: لولم جد من يُرَوْجهُ حرَةٌ إلا بزِيَادَةٍ عن مَهرِ مِذْلها تججحف 
بماله . 

(ولو قَدَرَ) عادِمُ الطول» خائ العَنتِء (علَى تَمَن أمَةِ). قَدَّمَهُ في 
«التنقيح)» نج قال : وقيل: لا کا واختارة جَمعٌ كشي 
وهو أَظهَرُ, انتهى. 

ومين اختار القّولَ الثاني : القَاضي في «المُجرّد»» وأبو الخَطاب 

«الهداية»» والكجخد في ا وابن عقيل» وصاحبٌ 
(المُذهَب)) و( مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة)» 
و«التّظم)» و«المقنع»» و«الشرح»» و«الحاوي الصغير»» و«الوّجيز) 
وان وس وغيدهم . واختارّه في «الإقناع». 


(۱( قوله : (ولو كتَابية) هذا الصَحيحٌ من ن المذهب»› وقد القاضي وابنْ 
عقيل الام ة بالإسلام . 


رولا يطل كاحها) أي : الأمة م ا وجا بال طين» (إن أي 
فمَلك ما يَكفيه ل یکاح خُرٍّ» (و) أو (نكع + ا 
اعت ونّحوَةُ) كما لو تكح اَم الاعة ونح ر ر ا 
غيب رَو جته› ر لابتداء التكاح لا استدامته 


وهي تاف ابِتدَاءَة ؛ إد اّمع والعدة» وأ العتت» يَمنعنٌ تک ابتداءَه 
دون ادام 


وقال على : : إذا تروع الغو على الام 3 قسج للخحوة ا وللاَمَة 


e 
لحل‎ 

١ 

١ \ 


(ولة) أي: لِمن بروج أَمَدَ بشرطيه» (إن لَم تُِقَهُ) الأَمَهُ: (نكاع 
امه ت أخرى) عَليها. فإن لم تُعِفَاهُ: فله قله فلهُ يكال ثالثة . ومكذاء (إلى أن 
يَصِرْنَ أرتغا)؛ لغهوم قوله تعالى : وس لم يسْمَطِعْ نكم طول .. 
ا اجره E‏ 

(وكذًا): لَهُ أن يروج أمَةَ (على حُرَة لم ُعفة) الخَرةٌ (بشَوْطِه) ؛ 
يا خرَةٍ؛ لموم الاية . قال أُحمَدٌ: إذا لم تصبرء 
كيف يَصِتَعُ؟!. 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 

سل ٦٠٠ل‏ کے 
ا باط ؛ لمطلانه في E,‏ اوی من کک 
فتطل فیھماء كما لو جَمَعَ بَينَ ين أختين . 1 

(وكتابيئ حر في ذلك) أي : نكاح الأمَةِ: (كمُسلم), فلا تجل 
له إلا بالشّرطَئِنِ وكونها كتايقة. ‏ ' ٠‏ 

(وتصځ نكاخ أمة من تيت القالي) مع أن فيه به سيط اكد 
يميد ةم وَل . ذكرةٌ ذ في «الفنون». وحَق الرّوج في بَيتِ 
المَال تين في المنكوڪة. ۰ 

ا تنکوحة يبن يت الالء (إن لدت : أ وَلَدِ)؛ 
أنه من روج . ولو کان ملکھا أو E‏ : لما صح الكاخ. 

(ولا يحون ولد الأَمَةِ) من رَوجها (خُوًا) إن لم يكن ارجم 0 
لسَيُدهاء (إلا باشتراط) الزوج خْرَيّتَةُء فإن اشترطها: فد 


600 قوله: (إلا باشترّاط) أي : أو غْرَرِء كما سيأتي في الباب بَعَدَهُ. ويَبِقَى 
RAM O IRIN‏ 
لئكاح» أؤ لا يقي تقد بذلك؟ فلو غو بأْمَةٍء ٿه بين أمدهاء ورضي 
EGOS‏ ځريته بعد الب 
أؤ لاء كما هو ظاهر الإطلاتٍ الآتي؛ لاه لم يشرط في قَلبٍ العقد؟. 


ن 4 


ينبغي أن حير المسألةُ؛ فان سَيِحَنَا قد توقف في الإطلاتي الآتي. 


تدبّر. (م ٠1)‏ 


[1] (حاشية الخلوتي) »۳۳۷/٤(‏ ۳۳۸). والتعليق ليس في (أ). 


بابٌ : موانعٌ التكاح 
ِحَدِيثِ «المُسَلِمُونَ على شُروطهم»'". وقول عُمرَ: مقاط الحَقُوق 
عند الشَّووطٍ. ولألّه شَرطْ لا يَمنَعُ المقصُودٌ من التكاح» فار 
کشو ط سید ها رياه مَهرها. ۰ 
ومن تكح أَمَدّ نَم اأعى قَقْدَ أحَد الشرطين: هرق يَيتهُمَاء وعَليه 
المسكى بعد الدخول مطلقا“» ونصفة قَيِلَهُ؛ إِنْ لم يُصَدَّفَهُ سَيِدُها. 
(و) باح (لِقِنّ» ومُدَبّر» ومُكاتب» ومبعض: نكا أمَة ولو) 
كانت (لابنه) الخبد؛ لأنَّ الق قَطَعَ ولاية والده عَنهُ» وعن ماله. 
ولِهَذَا: لا لى ماله ولا ِكاحَهُ» ولا برت أَحَدُهُمَا صاجبه» فهو 
لو تَرَوَجَها (على خحدة) إن قلتا: الكمَاءَةٌ ليست رطا 
وو اعد رجف يها أي الحزة والأمق» (في عقي واحدٍ؛ 
لاه إذا E‏ ينها افيه كا ال 5 
و(لا) یاځ للعبدء ولا يَصِحُ من (نکاځ سَيْدټه)» ولو ملكت 
عضّةُ. حكاهُ ابن المُنَذِرٍ إجماعًا؛ لأنَّ أحكام المِلْكِ والتّكاح 
تََاقَضُ؛ إذ مله ياه يقَتضي ومجوب نقَقَتِهِ علّيهاء وأن يكُونَ 
)١(‏ قوله: (مُطلقًا) أي: صِدَّقَهُ السيِدُ أو كدب وسواءٌ كان مِثلّ مهر 
المثلء أو لا 


.)77/15( تقدم تخريجه‎ )]1١[ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
/ د سے 
بيشكيهاء ونكاححةٌ إِيّاها يقتضي عَكسس ذلك ورَوَى الأثْرمُ بإسناده 
5 الربّير» عن جابر: اا ع ا بكم و 
جات امرأة إلى عم بن الطاب ونحنٌ بالجابية وقد e‏ 
عَبدّهاء فانتَهَّرَها عُمَر» وهم أن يَرَجُمَهاء وقال: لا يجل لَكْ. 

ات يا وا الل 
لورت يها وبِينَ ابنِهاء فهو كالأجتبِيٍ منها. 

9 يصح (أن تَتَرَوّحَ) 0 سَيدَهَا)؛ لان فلك الكقبَةٍ ةَ فيد ملك 
المَنْعَدَء وإباحة الفضْع » فلا يَجِتَمِعٌ معَهُ عَقَلٌ أضعف منة. 

(ولا) يیاځ (لخُرٌ أو خَرَةٍ نكا أمَةٍ ة أو عبد وَلَدِهِمَا) أي : 
للح يكاخ أَمَةٍ ولَدِه. ولا للخدة و نه إذا 
للك ولد 26 ارو ب جين الاخر انفىسخ الٹکاے 

(وإن مَلكَ أحد ال اروج الآخَرَء أو بَعضَّهُء بشِرَاءٍء أو 
إرث» أو هِبَقِ» وتحوها: انفَسَمّ التكاخ؛ لتتافي أحكام المِلّك 
والتشحاح: كما تَقَدُمَ. 

١) 7‏ 
(أو) مَلَكَ (ولدة2'" الخْرٌ) أي: ولد أحد الرُوجَيْنٍ الرّوجٍ الآحَر 


)١(‏ قوله: (أَوْ وَلَدُهُ) هذا التعميم إِنّما يتأ عل ا 3 كالب 
في جواز التملّكِ لما شاءَت من مال وَلَّدها. فحلؤ. (م خ)". 


]١[‏ في (أ): «القولين». 
[؟] «حاشية الخلوتي» (71517/5). 


شت الح 


سسب 
w‏ 

ھ 
دل 


أو بَعضّةُ : انفسخ النكاخ؛ لان ا ولك اكد الروجَيْن كملك أصله 
اا ا CNIS EO‏ 
في إسقاط الحد» فكان كيلكه في إسقاط التكاح ش 
(أو) مَلّك (مكاتبة) أي: مكاتبُ أَحدِ الروجين» (أو) ملك 
` و ي 5 8 ا لت 2 أن ملك 
1 بَعَثْتَ إليه رو جه : حرم قث غل اکر ٠‏ 53 
نقتي وتفقة زوجي : فقَل م 55 رَوجَهاء وتَرّوجحت ابن e‏ 
هذا البحتٌ ليس بِصَوَابء ولَيِس الله كما ذ كر الوت » وإنّما الاه 
عِنذهم : : مأ اه إليه الشارخ» کغیره. 
(1) عللُوا هذِهِ المسألَةَ بما ذكَرَهُ الشارخ؛ من إسقّاط الحدٌّء فكانٌ كملكد 
في إِسفَاطٍ التُكاح؛ ولان هذا هو المذمَبٌ هُنَا. 
وام تملك 58 ع من مال ولدهاء ak‏ خحلافه» قال في 
«الإنصاف)1 : مفهُومٌ كلام المصتف :أ الأ ليس لها أن تأخل مد 
مال ولدهاء کا 0 صَحيحٌ ) وهو المذهب وعليه الأصحات. 
وقيل : لها ذلك»› كالب . 
)٠(‏ لأنَّ ما بيد العبدٍ آل إليهما. هذا ما قالّه في «حاشيته». 
ابن فنس" بير ذلك» ولّفظه : يتحتمل أنه أراد: مَن روج 
به بممل وكد. د٤‏ 2 يح غات ا ومات سكدةٌ فورثته ب ننه بنته وابن 
]١[‏ «الإنصاف) .)٠١ 5/١7‏ 
[؟] (حاشية ابن قندس على الفروع» .)١5///(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح منتى الإرادات 
وان ود به عدَّدُ الطلاق» فلو أَعتَقَتهُ ثم تَرَوجَهاء لم 


يختسّب 2 


(ومن جمَعَ في عَقدٍ بين احَة ومُڪرمةء كأيّم) - - بتشديد المشتًاة 
ي اليه - (ومروجة صخ في الأو»؛ لأنها تخ 
نصح كما لو ارت به . 

وفارَقَ العَقَدَ على الأحتين ين لاله لا َي لإِحدَاهُمَا على الأخرى: 
با التي بطل فيها التكاخ. ولها من المُسمّى بقسط مَهر 
(و) من جَمَعَ في عَقَدِ (بَينَ أ وبنت : صَمٌّ) العقدُ (في البنتِ) 
دون الم لاله عقدٌ تضكن عََدَيْن يُمكن تصجيخ أحَدهمًا دون 
الآحَرِء فصَحٌ فيما يَصِحُ» وبَطلَ فيما تبطل؛ إذ لو فرصتا سَبِقَ عَقدٍ 

لام م ببطلاتة» لم عَقَدَ على البنت: صح نكا البنتء 0 
تكسِه. فإذا وقعَا معا : فيكاح البنتٍ أَبطَلَ يكاع ع الام لأنّها تَصِيد اء 


طا 8۰ 


عَمّهاء فدحَلَ المملُوك في ملك البنتِ وابن العَمٌ؛ لان العبدَ من تَركة 
الان ؛ انقح نکاځ البنت منة؛ لكونها ورات بعس وصار كشب 
المملوك للمرأةٍ وابن عَمْهَا؛ لدُخُولِهِ في ملكهماء فإذا لم يكن لَهُما 
ل وکات لاك ت يقومٌ بِتَمْقَتِهِما من ذلك الكشب . 


( خطه ). 


باب : موان التكاح 
زوجت . ونكاخ الام لا بطل نكاح البنت؛ لانها تَصِيرُ رَبِيتَهُ من رَوجَة 
لم يَدخل بها. 
ارقن و اھا : حَرْمَ رم زطلڑها بولك ملك) یمین ؛ لا 
ر الام د الكايية) فيَحَرُمُ | كاحي لا 57 9 لَعْمُوم 
قوله تعالى : «إآوَ ما ملكت يتك . ولأنَّ نكاع الأمَةِ الكتَايئة نّم 
حرم لأجل إرقَاقٍ الوَلْدِء وَبََائِهِ م كافرةٍء وهذًا مَعدُومٌ في يلك 
(ولا يصح نكا خشی مُشکل حتی يتين أمرةُ), نَضَّاء لدم 
و TS‏ كا زو اكيت E‏ 
7 يحرم في الجنة زيادة القدد) على او زوجَاتِ. 


1 ذا حرم 


1( 6 هذا المطلةة ن اذا كاك امه فَاسْترَاها 2320 ولهذا قال 
ابن عقيل في «الفنون» : جلها بعيدٌ في مَذڪَبنا؛ لأَنَّ ال ع 
زوج E‏ إلحا. 

)۲( واختار الشيخ تق الدين: جوارٌ وَطء إماء غير هل الکتاب بملك 
کین قال في + الإتضاف]!"!: وذكزة ابن أ شيبة '! عن ابن 
المسيّب» وعطاءء وغيرهماء فلا يصح اذغ الإجماع. ١‏ خطه ). 

.)۹٦/٤( انظر: «حاشية عثمان)‎ ]١[ 


[۲] «الإنصاف) (۳۸۳/۲۰). 
7 انظر: «المصنف) (75/5). 


IR‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنمَهى الإراةات 
(و) لا حرم فيها (الجَمْعْ بِينَ المحارم) كالمرأة وعَكيها أو 
خالتها: وتحوه'» (وغيرةُ)؛ لأنها e‏ دار تکلیف . 


. وينّجهُ: كشرب الحُمر» ولبس الحرير» ورك الصّلاةِ. انتهى‎ )١( 
, 2 واغاية1‎ 
لعل مُرادَةُ: ئه كما باح ذلك ياځ ما ذَكَرَ الماتن.‎ 
0 ال‎ 


لظاهز : ن هذا تفسيه لقوله: (ونحوه). ١‏ خطه ). 
¥ + 


[] «غاية المنتهى) (۱۹۲/۲). 


بابُ الشروط فى التكاح 


سد 

| 

. 
NE 


( بابُ الشُرُوط في النُكاح) 

أي : ما يَشْتَرِطَهُ أحَدُ الرّوجين على الآحَرِء مما لَه فيه غَرَض . 

(ومَحل المُعتبر منها) أي: الشَرْوط في النكاح: (صُلْبُ العقدِ) 
ت عقد التنكاح . | 

(وكدًا: لو اتَممَا عليه قَبلَُ) أي: قَينَ العقدِء في ظاهر المَذهب. 
له الشيح تَِيْ الدين. وقال: على هذا جَوَابُ أحمَدَ في مَسَائْل 
الجيل؛ لان لمر بالوقاء اوا ا اول ذلك تاولا 
واحدًا. قال 58 «الإنصاف): وهو الصَّوَابُ الذي لا سك فيه . 

فإن لم يَقع الشَّوط إلا بعد لَرُوم العقد : لم يَلرّم. نضا 

(وهي) أي : الشّروطٌ في الاح (قسمَانٍ) : 

أَحَدَّهُمَا: (صجيح لازم لوج فايس لَهُ فَكَهُ)؛ وهو: E‏ 
مُقِتَضَّى العَقَدِ» (بدون إباتتها) أي : الرّوجة. فإن بات مِنه : e‏ 
الوط ؛ لاه برَوَالٍ العقَدٍ يرول ما هُو متبط به( 

(وَيْسَنٌ وَفَاؤُةُ) أي: الرّوجء (به) أي: الشرط. 5 الشيح َي 
الذين إلى وجوب الرَفاءِ. ۰ 
(ك) اشيراطٍ المرأق» أو وها على روجها: (زيادة مَهْرِ) قَذُرَا 
...و كذ لق EE ES‏ ادها RES‏ 


أي 


NE E O 


SH‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
وتکون من المَهر. 

(أو) اشتراط : كونٍ مَهرِها من (نقڊ مُعينِ)» يتين » کنن مَربع. 

(أو) اشتراطها: أن (لا يُخْرجَها من دارا" أو بَلَدِهَاء أو لا 
يَتَرَوّحَ) عليهاء (أو) لا (ِيَتَسَرَى عليها(", أو لا فرق بَيتها وبين 


(۱) قوله: (أو لا يُحْرِجَهًا من دارها.. إلخ) صحة هذه الشرُوطٍ مِن 
مفرّدات المهي: 
قال ابن رَجَب فى «القاعدّةٍ الموفية سبعِين): لو شَّرطت عليه تَفَقَة 
قال اب صر الل : وظاهدة : : أنه لاه ل لمر ساقي فل د 
الروجَةٍ وكسوّتهاء فإلّه ذكرها بعدّها. وفي «الإنصاف»: قلت : وليسَ 
الأمد كذلِك» والقَرقَ بين هائين المسألتين واضك!'. 

(۲) قال صر الله في «حواشي الفروع) : في قوله: «أو لا يتروّج 

.. إلخ»: هذا دليل على الجمع بين شَرطينِ في هذا الباب» 

ماديا ؛ لأنّ الخد يث" إِنّما جاءَ في البيع خاصّة فيختصٌ به. 
فلو شرط أن لا يُخرجَها مِن بلدهاء ولا يتوج عليها ولا يتسردى › 
صك ذلك في جميع الشْرُوطٍ) ولیس في كلام الأصحاب ما يُخالِتُ 
ذلك . ١(‏ حاشيته )1 "'. 

[۱] انظر: «الإنصاف) (۳۹۸/۲۰). 

.)٥٥۲/٤( تقدم‎ ]1[ 


[۳] «إرشاد أولي النهى» (؟/8١٠).‏ والتعليق ليس في الأصل. وهو مما نقله العنقري 
فى ( حاشيته) . 


بابُ الشُرُوط في التكاح 3 
اتات تت ل سس 
أبوَيْهاء أو) لا يُمَدقَ بيتها وبين (أولادِهَاء أو أن تُرضع ولدّها الصّغِيرَ 
أو) أن (يُطَلْقَ صَرَتَها('"2, أو) أن (يَبِيعَ أَمَتَهُ)؛ لان لّها فيه قَصدًا 
صححا . 


عَمَر) وسعل بن أي ناص 0 ل 7 سفيَانَ وعمرو بن 


العاص. a ET‏ إن أَحَقّ ما وفيت به من الشدوط م 


)١(‏ قوله: (أو يُطلقَ صَرَتها) قال أبو الخطاب» وتَبِعَهُ أكند الأصحاب. 


]١[ 


[| 


واختار أبو محمَّدٍ البطلان» للحديث الصّحيح: نَهَى النبئ ياء المرأة 
ان ةرط طلاق 5 وفي روايّة : قال : (لا تال المرأةة طلاق 
اا ان ار کن اا ار ف 
الببخاري1١]‏ 

وصح في «النظم»» و«شرح ابن رزين» ما اختارة الموقق. 
اا ار :101 عار ليره. قُلتُ: لکن حكاة 


2 
ويه 


في «الفروع» وغيرِهِ ر 
وحم رط تيع اميو ا رها على الصّحيح من 
المذهب. قاله فى «الإنصاف)1'!. 


أخرجهما البخاري (۲۷۲۷)» »)1٦۰۰(‏ وهو عند مسلم ›۳۸/۱٤۰۸(‏ ۳۹)» 


)١101١69‏ من حديث أبى هريرة. 
«الإنصاف) )۰۳۹۰/۲۰ 95 ؟). 


حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإرادةات 

لك وج لللتقتظظظظتمصس اماس لم اس الدلست 
اسْتَحَلَتمِ به الفروج». وذو ع ي لان علي 
سروطهم»"» وهو قول من سمي من الصحابة» ولم يعرف لهم 
ثُخالف في عَصرهم. 

وروی الأَنْرَمٌ: أن رجلا تَرَوَج امرأة وشَّرط لها دَارَهاء ثم أراد 
لها فحَاصَمُوة إلى مر فقال ُمر: لها شّرطها. فقَالَ الرجل: إِدَنْ 
َطلْقئنَا؟! فقَّالَ عُمَدْ: مَقاطِعٌ الحَقُوقٍِ عند الشرُوط. 

وما حَدِيثٌ : « کل سوط لیس في كتاب الله» فهو باطِلٌ)1"] أي : 
ليس في نكم الله وسَّوعِه ا ا 
مَسْرُوعِييهِ وعلى من نقَاهَا الدّليل. 

وَولُّهُم : إِنّه يحرم الحلال : ليس مُسَلمَاء وإنمَا يبت بت للمرأةٍ إذا لم 
يَف لَهَا به جيار المشخ. 

وور لی ا ا وا ا ن 
وما كان مِن مَصلحة العاقدِ» فهو ِن مصلحة العَقَدِ» كاشيراط الوَهن 
والضَّمِين ذ في البيع. 

ويِصِحُ جَمْعٌ بين سَرطينِ هُنَاء بخلاف البيع» كما أوضّحتُهُ في 


و 


1ع أخرجه البخاري »)۲۷۲١(‏ ومسلم )1۳/٠٤١١۸(‏ من حديث عقبة بن عامر. 
[۲] تقدم تخريجه 1/5 ؟؟). 
[YT]‏ تقدم تخريجه ١5/"هه).‏ 


بابُ الشروط في التكاح 


«الحاشية) عن ابن تصر الله. 

(فإن لم يَفٍ) روخ لها بمَا شَّرَطْتهُ: (فلها القسحٌ)؛ لما تمذم مِن 
قول غ 3 د قاو الحُقُوقٍ عِندَ الشروط. ولم يفف إلى قَولٍ ايوج : 
إِذْنْ ر يبطلقتتا. و كالتيع. 

(على التّرَاخي)؛ لاله لدَفع ضَرَرِ» أشبة جيار اشاس 

(بفغله) أي: الرُوحء ما شَرَطْتٌْ عَلَيهِ الرُوَةُ أن لا يَفْعَلَه: 
کالترَوٌج» والتسري . والسفّر بها. و(لا) فس لها ب(عَرمه) على 


2 


الفعلٍ فَبلهُ؛ لعَدَم د تَحقّق المُخالقة0" , 
(ولا يسقُطٌ) لھا اسح لدم رفائه بما اذ ترظن ( إلا بما يدل 
على رضىّ) مِنهّاء (من قولي» أو تمكين)؛ lT‏ 


)١(‏ وإذا شرّطت أن لا يتزوّج» أو لا يتسئى عليهاء فَفَعَلَ ذلك» ثي طلق أو 
باع» قبل قسخهاء فَقِياسٌ المذهب: أنّها لا تملك الَسحّ. قاله في 
«الاختيارات)ا'. 
َفإِنْ تروّج عَليهاء ثم أباتها قبل أن تَفْسَمَ الزوجة» المشروط أن لا 
يتروّجٌ عليهاء فهل لها الفَسِحٌ؟. 
قال أبو العيئاس : قياس المذهب: أَنّها لا تملك الفَسحّ؛ لان ترك العقدٍ 
كرَّوَالٍ العيب. قالهُ الجراعي في «حواشي الفروع»]"'. 


.)۲۱۸( «(الاختيارات) ص‎ ]1١[ 


[۲] ما بين المعكوفين ليس في الاصل. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

لك وو تلظ _مسسطائت سام کے 
(مع العلم) بفِعله ما اشتَرَطت أن لا يفعله. فان مكنته قبل ايلم : 9 
سقط قَسِحهَا؛ٍ لأنّه لا يذل على رضَامَا بوك الوَقاء فلا أثر لَه 
کاسقاط ال اي 

(لكن لو سَرَط) لَها (أن لا يُسافِرَ بهاء فحَدَعَها وسَافَرَ بهاء ي 
رهت ولم سقط حقها من الشرط: لم يُكرِهْها بعد) ذلِكَ على 
الشقر؛ 

فان اسفطت .حمها سن الشرطه سقط مظلقك. قال ف 
«الإنصاف»: إِنَهُ الصّوابُ 

(ومن شَرَط) لرَوجْتِهِ (أن لا بُخرجَها من مَنزل أبوَيْها. فمات 
أحَذهُمَا) e u‏ : بطل الشرط)؛ لا المتزل صارّ لأحد 
الأبرئن بعد أن كاد لَهُمَاء فاستَححالٌ إخرامجها من مَنزلٍ أبوئهاء فطل 
الشرط. 

کا إن ا ھک ال لعو رات eS‏ 
حَيثٌ را5“ سَوَاءٌ رَضِيت أؤ لا لأنّهُ الأصل» والشرط عارضٌء وقد 
زال» فَرَجَعًا إلى الأصل: وهو مَحض حَمَّهِ. 


)١(‏ فإف عكر ذلك المنزل» وَصَلَّح للشكن, فالظاهد: عَوْدُ الصَّفَةِ. 
ولم أقف عَلَِهِ لأَحَدء ثم رأيتُ الشيحَ (م ص) ذكر مثل ذلك . 
ف Nes‏ 
e‏ 


[1] «حاشية عثمان) .)۹۹/٤(‏ 


باب الشرُوطٍ في التكاح Ny‏ 
(ومَن شرّطت) على رَوجها (سکتاهَا مع أبيه» تي أرادتها) أي : 

ال (مُنفَردَة : فلها ذلك) أي : طلئةُ بإسكانها مُنفَرَدَةَ ؛ ير 

لِمصلّحَتِهاء لا لِحَقّه لمَصاَحيه» فلا يلرم في حقّها. ولهذا لو سَلْمَت 


1 مها - من ع دارَهًا - فيهاء في داره: رمه ا 


J 


)١١‏ قال في «الفروع)1'!: لا فيمن شَّرَطَ لها أن يُسَكتها بِمَنزلٍ 
أبيه» فسکتت» ثم طلجت شکتی مُنفردَة» وهو عاجدٌ: لا يَرَمُهِ ما عجَرٌ 
نه . 
بل لو کان قادِرَاء فليس لها- عِندَ مالك وأَحَدٍ القَولّين في مذهب 
أحمدّ وغيره- عير ما شرط لها. 
قال: والظاهر أن مُراةهم: صكة الشَّرطٍ في الجُملَة» بمعنى ثُبوتٍ 
الخيار لها بِعَدَمِهء لا أنه يارَمُها؛ لاله شَّرطْ لحَقّها لمَصلحَتهاء لا لحَمّه 
لمصلّحَيه حى يلرم في حقّها. ولهّذا لو سلّمت نفسها من شَّرَطت 
دارها فيها أو في دَارِه» لَزِمَ. وسيأتي . 


2 ¥ 


[1] «الفروع» (551/8). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
/ سل ٠١.‏ اسم ل بت ب ب 
( قضل) 

(القسم الثاني ) من الشدوط في النكاح : (فاسد, وهو نوعَان) : 
ف ينا ريل 5-9 من أصلهء وهُو) أي: المُبطل 
حدما ا: (نگاء اللا ل اشن (وهو أن يُرَوّْجَهُ) أي : 
ودج رجحل رجلا (وَلهُ) أي: بنتهء أو أحته» وتَحوَمُمَاء (على أن 
يُرَوّجِهَ الأخز وليته. ولا مَهِرَ يتما“ ) ال : شَغَرَ الكلث : : إذا رفع 
رجلة يبول فشي هذا الٹکاے سْعَارًا؛ تَشبيهًا في البح رفع الكلب 


رجله ليول. 
وڙوي عن عَمَرَء وزيدٍ بن ثابت: انهمَا فرّقا فيه. أي: بين 


و 5 2 5 ل ا 58 
المُتتاكحَيْن؛ لحديث ابن عُْمَرَ: أن رَسُول الله ية هى عن الشْعَارٍ. 


(0) قوله: (ولا مَهِرَ بَيتَهُما) أي: سكتًا عنة» أو شَّرَطا نَفيَهُ . 
وذكر اشح ت تق الدّين وَجِهًَا واختارة : أن بُطلانه | تراط 0 
المَهِر. قال : e‏ اح وكلقاء آأصحابه» کالخلال 


وصاحبه. 


وعن أحمد: يفشد وإن سمي مَهر. اختاره الخرقيٌ» وأبو بكر في 
« الخلاف») انق الخطاب فى «الانتصار)1١]‏ 


]١[‏ انظر: «الإنصاف» )٤ .۲/۲١(‏ . والتعليق ليس في (أً). 


بابُ الشُرُوط في التكاح SKY‏ 
و 3 


كقوله: بی توبك علي أن ایك لوب 

ولس فعا من قل الست بل لل وَقَفَهُ على شْرطٍ فاس 
ولا ٤‏ شَرَط تمليك البضع عير الرّوجء فاه جعل ترويجه إِيّاهَا مَهرًا 
1 اا بشرط انترّاعها منه. 

وسَوَاكٌ قالَ: على أنَّ صَدَاقَ كل واحِدَةٍ نما ضغ الأخرى: أ 
ا بث أبن مو قرفوغا تهّى عن الشْعَارِء والشّعَارُ: 
07 وج الو جل ابتته على أن يُرَوّجَه الخو ابتهُ» ولیس يَيِتَهُمَا صدَاق. 

متّفقٌ عليه "!. وهذا يجب تَقَدٍ الل ل 

(أو يُجعل بُضْعْ 7 واجدَةِ) منهُمَا (مَعَ دَرَاهِمَ مَعلَومَةٍ مَهْرَا 
الأخرى) قلا يَصِحُ؛ لما تَقَدّم. 

(فإن سوا مَهوَا مُستقلاء غير قليلِ» ولا جيلة: صَمّ) التنُكاخ 
نَضَّاءِ سَوَاءٌ كان المُسَكَى مَهِرَ المثل» أو أَقلّ. فإن كان فليا جيلةً: 


[1] أخرجه البخاري »)51١17(‏ ومسلم .)010/١415(‏ 
[] أخرجه مسلم .)71/١1415(‏ 


000 


[۱] 
[YJ] 
[1 
][ 
[°] 
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۲۲ 


قال في «الإقناع) و(شرحه)']: («غیر قلیل چا فان كان قلیلا 

جيل" لم يَصِحٌ؛ لما تقدّمَ في بُطلانِ الجيلٍ على مُحرم. 

وظاهِدةُ: إن كان كثيراء صح ول وعِبارَةٌ «المنتهى» تَبعًا 

«للتنقيح) تقتَضي فَسادَةُ. واعترضَّةُ المصئّف في (حاشيته على 

التنقيح), كما أَوضََحتُهُ في (حاشية المنتهى) . 

وقال في ( حاشيته)1 '! : قوله : ( غير قلیل ولا حيلة صحّ) : مَفهوم 

كلامه: أنه لا صخ بالقليل» سواءٌ كان جِيلة أؤ لا؛ لجعله إِيّاهُ سيا 

ااا في (التنقيح)) و«الإنصاف). 

قال الحججاوي فى (الحاشية): وهو فاسِدٌ؛ لأنّه إذا كان المهئ قليلاء 
و ر كك 

ولم يكن حيلة› فهو صَّحيحٌ . وعبارَة «الفروع) : غير قَليلٍ حيلة به. 

وهو الصّوابٌ. 

وفي «حاشية الإقناع)*]: یحتمل أن فشر القليل بالتقص عن مَهر 

اليقا :ا ا و أن وان ون ا المقاضو هر 

القَرج الآحَرَ ويظهَدُ ذلك بِأنْ يكونَ الصَّدَاقَ لا بروج به ليثل هذا 

الل قطء لولا ابتثه معي" . 

« کشاف القناع) (۳۷۰/۱۱). 

في ): «قال قليلا» والتصويب من « كشاف القناع). 

لتإرشاد اول ال نز لال 

« حواشي الإقناع» 017/1 . 


التعليق ليس في الاصل. وقد نقل منه العنقري في «حاشيته» ما نقل عن «(حواشي 
الإقناع) فقط . 


باب الشرُوطٍ في التكاح 
VET‏ 


وكلامٌ الحجّاويٌ هتا في «الحاشية»)(. 

(وإن سُمّي) مَهڙ (لإحدَاهُمَا) ون الأعرى : : (صَحّ نکاځها) 
أ الا ا 

E‏ د هذِهِ على أن َرَوجَنِي ابتك كن 
رَقبنْهَا صَدَاقًا لابتيك» لم يَصِمٌ ترويح الجارية» في قياس المَذهّب؛ 
َه لم يَجعَل لها صَدَاقًا سِوَى روج ابتته. وإذا رَوّجَهُ ابتته على أن 
يَجِعَلَ رَقَبَةَ الجاريّة صَدَاقًا لَّهَا: صَع؛ لأنَّ الجارية تصلخ أن تكونَ 
صَدَافًا . 

وإن زوح عَبِدَهُ امرأةٌ» وجعل رَقمته صَدَافًا لها: لم يَصِحّ الصَّدَاق ؛ 
ES‏ وصح 
التكاخ» ويَجبُ مَهِرُ المثل. قاله في «الشرح». 


46 عبارة ( حاسية الحجّاوي)1']: مفهومه : أنه لا يصح بالقليل» سواءٌ 
كان حِيلَهَ أؤ لا. ثم قال: «ولا جيلة» فَجَعَلَهُمَا قسمين: القليل 
قِسمّاء والجيلَة قِسمّاء وهُو فاسِدٌ؛ لأنّه إذا كان المهئ فليا ولم يكن 


جِيلَةٌ» فهو صحیځ. وتمامه فيه. انتهى . 
وقال الخلوتي": الواو للحال. أي: والحال ألا حِيلة. 


.)١55( (حاشية التنقيح ) ص‎ ]١[ 
.)۳٤۹/٤( (حاشية الخلوتی»‎ ]۲[ 
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أي : 


(الثاني) من الثّلاثةَ أَسْيَاءَ : (نكاخ اله لمحا الكو وهو أن يتَرَوجَها) 


المُطَلَقَةَ ثانا (على أَنَّهُ إذا أحَلها) لمطلقهاء أي: وَطأهَاء 


(طَلْقَهَا. أو) يِترَوَّجَهَا على أنّهُ إذا ألّهاء (فلا نكاح بَيتَهُمَا). وهو 
ڪرام» باطِلُ؛ لحَدِيث: «لعَن الله المُعَدّلَ والمُحَلّلَ لَه. روا أبو 
داود» وابنُ ماجه» والترمذيٌ2'1» وقال: حَسَنٌ صحيتء والعَمَل عليه 
عند أهل العلم من أصحاب الي لاف منهُم: عُمَر بن الخطاب» 
وابئه» وعُتْمَانُ بن عفَانَ. ورُوِيّ عن عَلِيّء وابن عئاس. وال ابن 


مسعودٍ: المُحَلّلُ والمُحَلّلٌ لَهُ موان على لمان مكحي 6ه1". 


(۱) 


]١[ 


[7] 
[1] 
][ 


قال في «الفرو ع)1"! : U‏ به) قال 
ابن قندس: قوله: «غَيرٍ قلیل حِيلَةَ به) ). فالضميز في قوله: « به) يعود 
على «قليل» والمعنى : أنه إذا شي مه قليل لأجل الحيلّة على صكة 

كت لم يَصِحّء فیکون معناه: ويَصِحٌ معَ مهر إلا القليل لأجل 


ويَلحَق فيه النَسَبُ. وكذا في يكاج المتعةٍ. وشي يكاخ المحلل؛ 
صد الرُوجٍ الجل في موضِع لا يحل فيه الجل. 


أخرجه ابو داود (50177)» والترمذي »)١١١9(‏ وابن ماجه )١970(‏ من حديث 
على. وصححه الألبانى فى «الإرواء) (۱۸۹۷). 


اعدو سه لد aS TSE‏ جره وار O‏ 
خر يي ) )» والنساثي ( ( 


التعليق ليس في 2.05 


ولابن مابجها' !» عن عُقَبَةَ بنِ عامِرٍ مَرقُوعا: (ألا أخيدكم بالشّيسِ 
المُستعَار؟) الوا بل 0 الله. قال: «هو المُخللء لعَنَ الله 
المُحَلّلَ الفا له 

(أو يَنوِيَه1'") أي: ينوي الرَّوج التّحلِيلَء (ولم يُذكر) رفي 
العقدِ: فالتكاحٌ باطل أيضّاء تَصا؛ لدځوله في ا ها تين 

وروی نافعٌ» عن ابن ُمَرَ: أن رجلا قال لَهُ: تَرَوّجْمُها کک 
لِرَوجهاء » لم يأموني» ولم يَعلّم؟ قال : لا إلا يكاع رغجةء إن أعجيثك 
أشسكتهاء وإن كَرِمْتَهَا فارَْتها. قال: وإِنْ کا نذه على عَهدٍ 
رشول الله اة سفًاعا. وقالَ: لا يرَالا رانیین» وإن مَكنًا عِسْرِينَ سنه 
ذا غلم أله بريد أن لا ا نوهد قل ا 

وجاء جل إلى ابن عباس فمَالَ وك لاثاء يلها 

له رججل؟ قال : من يخادع اللة» يَحْدَ خدغه 

TOY‏ خ مُحلل» (قبلة) 
أي: قبل الق ولم بذ كر في العَقدٍ: فلا ص إن لم ترجع عَنَهُ وينوي 


)١(‏ قوله: (أو يَنويَهُ) قول مالك» وأكر الغلمَاء. وعند أبى حنيفةء 
والشافعئ : الثكاح N‏ 


.)١9175( أخرجه ابن ماجه‎ ]١[ 
والبيهقي‎ »)١59/7( والحاكم‎ »)41١7 »٦۲٤٠١( أخرجه الطبراني في (الأوسط)‎ ][ 
بنحوه من طريق نافع به.‎ )۲۰۸/۷( 


٤ 


7 حاشية أبا بطين على شرح متهى الإراات 
أ ع 0 أ أ و 
حال العقد أنه نكا رغبة» فإن حصّل ذلك» صَحّ؛ لله 
7 7 7 و رع 
التَخليل وشَّوْطِه. وعَليه يُحمّل حَدِيث ذي الدُقِعَتين. وقد د رَه في 


.٩'()هحرش(‎ 


)١(‏ قال أحمدٌُ عن حديث ذِي القڪتين: ليس لَهُ إستاد. يعني : أن رَاوِيَه 
وهو ابن سيرينَ› لم يذ كر إسنادّه إلى عمرَ عَم 

وهو ما روى أبو حفص بإسنادِو؛ عن محمّد بن سيرين» قال: قَدِمَ 

مک ر جل ومع إخوَةٌ لهُ صِغارٌء وعليه إزارٌ» من بين يديه رُقعَةٌ» ومن 


- 


خَلفِه رُقعَةٌ» فسأل غُمر فلم يُعطِهِ سيا سيا فبيتما هو كذلك إذ ن 
الشیطان تین جل من قریش وان امرك ذه قها"'؟, فال لهال"؟: هل 
ك أن نعطي ذا الدقعتين EA‏ تعم» إن شعت : 
فأحبروة بذلك» قال: تَعم. فتروّجها ودَحَلَ بهاء فلما أصبحت 
أدحَلّت إخوتّه الا فجاء اقرش يحومٌ حول الدَّارِء ويَقُول : يا ويله ! 
غلك عل اقرا فا .عدي فال يا آم الو غ عل 
امرأني . قال: مَن عَلْبَك؟ قال: ذُو التقعتين. قال: أرسلوا إليه. فلا 
جاده الول فالك 0ال قوط كاك هن فريك قال :لمك 
بموضعي بام قالت : إن امیر المؤمنين 00 لك : طلق امراك . 
فقٌل: لا والله» لا أطلقّها. فل لا يُكرهُكٌ. فالبستة خْلَّةٌ فلا رآ غُمر 
من بَعيدٍ» قال : الحمدٌ لله الذي ررّق ذا الُقِعتين . فدحل عليه فمّال : 


. ) في (أ) : زايا تلان‎ ]١[ 
سقطت : «لها» من (أ).‎ [۲7 


بابُ الشروط في التّكاح 


1 


همض 


(أو يروج بده بمُطلقته لاتا بيئة هبته) منهّاء (أو) بيك هبز 


(بعضهء أو) بنيّة (بيعه» أو) بيع (بعضه منها؛ لِيَفسَحَ ا فلا 
قال أحمَدُ: هذا تھی عَنهُ عُمَدْ يُوَدّبَانِ جَمِيعًا. وعَلل فَسَادَهُ 


0 
ع 


شماه الك جره تقيض O N‏ 
والثاني : كوه لسن بکفء له 
اربج بيب كسد لييته . فلو وَهَبَت) مُطَلَفَةٌ تلاا مال لمن 
به لیشتري مملوكاء فاشترَاة وزوّجَه بهاء ثم وَهَبه» أو) وهَبَ 
4ا انفْسَحَ نکاحهاء ولم یکن هتاك تَحلِيلٌ ه مَشْرُوطً ولا 
مَنويٌ ممن ُو يله أو شَرْطهُ وهُو الروج) ولا أثر لني الرّوجَةٍ 


ُتُطلقٌ امرأتكَ ؟ قال : لا والله لا أَطلقّها . قال عمه : لو طلقتها لاو جعت 
اال sy‏ ديا 
)١(‏ قوله: (وهو الرّوجُ) : رأَيتُ ت شنا بهايش بط محمد البهُوتيئ - 
ساف ويل لیکو ایا عل ل د 9ز ا 
ر ET‏ . والأصح اا ا ا 
ستِرَاطًاء و وکیل کول اي 


داع أخرجه عبد الرزاق فى (المصنف) »)۱۰۷۸٦(‏ وسعيد بن منصور .)۱۹۹٩۹(‏ 
وضعفه ا 82 «الإرواء) .)١195٠-(‏ 
]١[‏ في : «ما» والمثبت من (حاشية عثمان) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


n 
$ 
کے‎ 
بحس‎ 
حح‎ 
FS 


ل قال في «إعلام المُرَقعِينَ». وقال: ص مرح أصحابتا بان ذلك 
E‏ وذكر كلامَهُ في «المُغني» فيهًا. 

قال في «المحرر)» و(الفروع)» وغَيرهِما: ومن لا فرقَةَ بده لا أثر 
لنكته . قاله ذ في e‏ 

(وَالأصَحٌ : قول المتة ج( بعدَ ذلِكَ: (قلتٌ: الأظهّد عَدَ عدم 
الإحلال). 

قال في «الواضح): نيتها كيّيه. 


ويَشْهَدٌ لهُ: استظهَار المُنمّح عَدَمَ الإحلالٍ في المَسألةٍ المذ كورة» 
الصحة الفسلن لعا بكر المنقځ» وهذًا أُولَى من لوم التَافُضِ 
فى م 

لعل الحامِلَ على ما ذُكرَ: مَن لا قُرقَةَ بيده لا انر لنكيه» مُتابَعَةٌ لمن 
ذَكْرَ ذلك من الأصحاب» كصاجب «المحرر)» و«الفروع). ثي 
ذكدوا ما بعري شان حيثٌ رجحُوا عدم الإحلالٍ فى 


مسأَلَةٍ لم يُوجَد فيها نيه ول و من الروج ولتعدفل دا فإنَهُ مُه 
حا |. وبالله التوفيق . ران 
)١(‏ وعَدَمُ الإحلالٍ قياس التي قَبلّهاء لكنٌّ التّسَيْتِ في الأولى من الرّوج» 


وفي الثانية من الزوجة. 


[1] انظر: «حاشية عثمان» .)٠١1/4(‏ والتعليق ليس في الأصل. وهو مما نقله الشيخ 
العنقري فى ( حاشيته) . 


بابٌ الشرُوطٍ في التكاح 27 


وفي «الروضّة): يِكاح المُحلل باطِلٌ إذا اتَمَا. فإن اعتَقّدَت ذلك 
باطِنّاء ولم تظهوةُ : صح في الحكم» وبطل فيما بها و ين الله تعالى . 
«الثالك) من الثْلاثَةَ أشياءَ : (نكاخ المُتعة» وهُو: أن يتَرَوّجَهًا) 
ى المرأة ( إلى مدق أو بشوط طلاقها فيه ) أي : اتكاح (بوقت) 
كه ززيكك ی خيزاء ا أو: إلى الإضاء اوی اا 
دوم الحَاحٌ» وتّحوو فيبطل» نَضَّا؛ِ لحدِيث م مايه 


أشْهَدُ على أبي أنه عدَّتٌ أنَّ رَسُولَ الله ي تهى عَنه في حَجَّةٍ 


الوداعا ٠‏ . وفي لفظ: إن رَسُول الله e ٤‏ 80 


داودك ١‏ . ولمُسلم' '! عن ار الله ياو بالمّتعَةِ عام 
الفتح» حِينَ دحلا مَك ٠‏ ثم لم تخوج حنّى نهانًا نها . 


)١(‏ وفي «الصحيحين)1*! عن علي رضي الله عنه: أن النبيئ یاو تھی عن 
مُتعَةٍ النّساءِ يوم حَيبر» وعَن لوم الحمر الأهاية. 
واختَلّفَ أهل العلم في الججمع بَينَ الحديتين» فقال قومٌ: في حديث 
علي تقديم وتأخيزء وتقديرة: أن الي تل نَهَى عن لوم الحثر 
الأهليّة يوم حَيبرَء ونَهَى عن مُتعَةٍ النّساءِ. ولم يذ كر ميات اهي 


[1] أخرجه مسلم »)54/١5405(‏ وأبو داود (5077؟) واللفظ له. وقال الألباني في 
«الإرواء») :)۱۹۰١(‏ شاذ بهذا اللفظ . 

(۲] أخرجه أبو داود (۲۰۷۳). 

[] أخرجه مسلم .)57/1١1405(‏ 

.)١4007( ومسلم‎ )57١7( أخرجه البخاري‎ ]٤[ 


ومحكي عن ابن عباس الو جوع عن قوله بجواز المْتعةٍ. 
وان اي 4 يها فد بت نَشْحهُ. قال الشافعئ : لا أعلَمُ 


(أو يَنوِيَهُ) أي: ينوي الزوج طلاقها بوّقتِ (بقلبه) . 
(أو يروج الغريبٌ بنيّة طلاقها إذا خرّجً) لِيَعُودَ إلى وَطَيهِ؛ لانه 
شْبيةٌ بالمتعة . 


عنها . وقد يته ابيع بن سَيرَة في حديثه أنّهُ كان في حجة الداع . 
حكاٌ الإمامٌ أحمد. عن قوم» وذكرَةُ ابن عبد البَرٌ. 
وقال الشافعيئ موسي و 39 
المُتعةَ. فحمّلٌ الأمرَ على ظاهِروء وأَنَّ النبيئن لا حرمها يوم َ 
أحلّها في عي الوداع ثلاث آیام» ثم ثي حدّمّها. 

01١‏ ا ما وما نة الاستمتاع» وهو: أن يَتزوّجهاء ومن 
ن نيه أن يُطِلْقَها في وَقتٍ » أو عند سَقَره؟ فلم يذذكزها القاضي في 
«المجرد»»› ولا «الجامع), ولا ذكرها أو الخطاب . وذکرها ا 
محمّد المَقدسئٌ» وقال: التكاځ صَحيحٌ قرالا باق به في قول عامّة 
الغلماءء إلا الأوزاعئ. 
قال أبو العكاس: ولم أَرَ أحدًا من أصحابنا ذ کر أنّه لا بأسَ به تصريححاء 
إلا أا مُحمَّدِ. 


وام القاضي في «التعليق) فسوی بينَ نيّةَ طلاقها في وَقتِ بعينِه وَين 


بابُ الشروط في التّكاح ry‏ 

(أويْعَلَقَ) الكاح (على شَرطٍ- غَير: رَوَّجتُ) إن شاءً الله (أو: 
قيلت إن شَاءَ الله - فيطل النّكاخ المُعَلقُ على شَرطٍ (مُستَقَل؛ 
ک)قوله: (رَوجئك) ابي (إذا جاءَ رَس الشهر» أو: إن رَضيَت 
أمها. أو: إِنْ وَضَعَثْ زُوجَتِي ابه فقّد رَرَجِتُكها)؛ لاله عََدُ 
و فلا بع تيت على أرط ل كالتيع . وكوك 
لاتُكاح على شْرطِء فلم يَجز. 

(ويِصِحٌ) تعلِیق نكاح (علّى) شَرطٍ (ماض» و) عَلَى شَرطٍ 
(حاضر). 

فالمَاضِي : (ک)قوله: زوجتّك لاله (إن كانت بنټي› أو ) : 
رَوَجِتّكهًا إن ( كنت وَليهاء أو: انقَضصَّتْ عِدَتُها. وهُمَا) أي: العاقِدَانٍ 
(يَعلمَان ذلك) ا أنها بن » واه وها وَأن عدتَّها انقضت. 

2 الحاضرء أشارَ إليه بقوله: (أو): رَوَجِتْكهَا إن (شئتَ 
فقال: شِْتُ و: لت ونحوه) فيصځ اللكاع له ليس بعليو 
حَقِيقَةٌ؛ بل توكية وتَوِيَة. 

التّوَعٌ (الثّاني) من الشَُّرُوطٍ الفاسِدَة وهو: ما بص مَعهُ النُكا: 


نة التتحليل. وكذلِك الد وأصحَابُ الخلافيا']. 


۱7[ انظر : «الاختيارات) ف 11 اد والتعليق ليس فی الأصل» وهو مما نقله العنقري 
2 ( حاسيته ) وذيله ف (ج س منتهى ) . 


9 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
/ كك كك ي 
نحوّ: (أن يَشْرْط: أن لا مَهْرَ) لها" (أو: لا تفقة) لها" (أو: أن 
يَقِسِمَ لها أكثرَ من ضَرَّتِهاء أو): أن يَقسِم لها (أقل) من صَرَتِهاء (أو: 
أن يَشُوْطا) عَدَمَ وَطيء (أو) أن يشرط (أَحَدُهُمَا عَدَمَ وَطيء أو 


ص ا 


نَحوَةُ)» كعَْلِه عَنهَاء أو: أن لا يكو عِندَها في المجمعة إلا ليلد أو : 
رط لَهَا التّهارَ دُونَ الل أو: شَرطَ على المرأةٍ أن تُنفِقَ عليه أو: أن 
نُعطِيَةُ سَيقَاء (أو): شَرَط أَنّهُ (إن فارَق» جع با أنققَ» أو): شَّرَطَا 
(خِيّارًا في عَقدِ, أو): شَّرَطَا خيارًا في (مَهِر"2, أو): شَرَطتُ عليه : 
(إن جَاءَهَا به) أي: المهر (في وَقتٍ كذَّاء وإلا فَلَا نكاح بَتهُمَاء أو) : 
شَرَطْتُ عليه (أن يُسافِرَ بها) ولو إحخ» (أو): أن (تَستَدعِيَهُ لِوَطءِ 
عند إَِادَتهاء أو: أن لا تُسَلْمَ تفسها) إليه (إلى مُدّةٍ كذّاء وتّحوّة): 
كإنفاقِه عليها کل يوم عَشرَة دَرَاهِمَ . 


)١١‏ امار أبو العئاس»ء فيما إذا شَّرَطُ أَنْ لا مَهِرَ لها: فَسَادَ العَقَدِ. وأَنَّهُ قول 
أكثّر السَلفٍ . 

(؟) وفي «الاختيارات)1'؟: لو شرطت زيادَةً في التَفَْةِ الواجبة» فقِياسٌ 
المَذْمَب : وُجوب الوَفاءِ به. 

(۳) قوله: (أو مَهِرِ) وهل يَصِحٌ الصَّدَاق ويبطل شرط الخيار» أو يَصِحٌ 
ينتٌ فيه الخياز» أو يَبِطلٌ الصداق؟ فيه ثلاثّةٌ أوبجهء أطلّقّها فى 


,5 1 
«(الشرح)! ا 


.)۲۱۹( «(الاختيارات) ص‎ ]1١[ 
.)٠١۲/٤( انظر: «حاشية عثمان)‎ ]۲[ 


باب الشّدهوط ف البِّكا 
باب الشروط في التحاح ۳۳ 


(فيصحٌ التکاۓ دون الشرط) في هذه الصَّوَّر كلها لمنافاته 
مُقَتَضى العَقَدِ» 5 إسقّاط حقّوقٍ تَجِبُ بالعَقدٍ قبل انعِقَادِه 
كإسفَاطٍ الشفِيع س شُفْعَتَةُ قول ابتيع . 

وما العَقد تفشه : فصجیځ ؛ لان هِذِهٍ الشووط تَعودٌ إلى مَعنّى زائلٍ 
في العقدٍ لا يُشترط ذٍكره فيه» ولا يضر الجهل به فلم يُِطِلَهُ كشَرطٍ 
صداق محر م فيه ولان الٹكاح يَصے معَ الججهل بالعِوّض» فار أن 
u‏ الفاسد» كالعتق. 

(ومن طَلْقَ بشرط خيار: وَقَعَ) طلاقة؛ لصُدُورِهِ من أهله في 
خاي بو لها اسقط 


دل 


1 


( فضلٌ) 
(وات شَرَطَّهَا) اى الو جة ا أو قیل) أ قال لوي 
لاوج : (زَوَجِتْكَ هِذِهٍ المُْسلمَةء أو ظنّها) أي: ظنّ الرُوجُ اروج 
(مُسلِمَة ولم عرف”") لوج ؛ (بتقَدُم كفْر فباتت كتابيّة): فلَهُ 
الجيّاذ . فإن عرفت قبل بكفر: قلاء ریه 


(أو) ع الروځ (بكرًاء أو : جَميلة جحميلة أو : نسييَة) ) قتانف 
بخلافه فله الخيار. 


(أو شَرَطْ) الرَّوجُ في العَقدٍ (تَفِيَ ععيب) عن الرّوجَةٍ (لا يُفْسَحُ به 
التكاخ)» كشوطها ب ا أو بَصِيرَة (فباتت بخلافه: فلهُ) أي : 
ازوج (الجیان؛ ا ا اه ا ها لو د 
هفات أمَة 

ولا 529 فَسَحَّ قبل الدّحُولٍء وبَعدَه: يرجم بالمَهر على 
الاد 

3 الو نوريا TG TP TR ES‏ 
أو طويلةَ فبائت قَصِيرَةٌ» أو ذَاتَ نَسَب فبائّت دُونّه. لا إن ظنّ ذلِك» 


۶ 


و(لا) جیار لَهُ (إن شَرَطَهَا كتابية أو أُمَةء فبَانثْ مُسلمَةء أو 


)١(‏ قوله: (ولم تعرف) قد في الاخيرة. 


باب الشروط في التکاح 


١١ 5 /‏ 
سے 
TOT GS TA‏ ر o‏ ر 
وا : شرطها کتابئة E‏ أو د فَانث ځرة؛ لانه زيادّة 


٤ے‎ 


أو سشَرط) في الرَّوجَةٍ (صِفَةَ فبائث) الرَوجة (أعلّى منها) أي: 
من الصفة التي ا فا ا َقَدم. 

(ومن ترق أَمَة2"1, وظنّ) انها رَه الأصل لا عَتِيقَة0"©, (أو) 
روج امرَأة و( ضَرَط اها حر فولت) مِنَهُ مَعَ جَهْلِهِ رقها: (فوَلَدُه 
خرٌ) ؛ لاعتِقَادِهِ ځريته» باعتمَادِهِ حْرَية أنه 

ويَفدٍ ِي) أي اا 0 وُلِدَ) له من رَوجَتِهِ اَم 
التي غر بهاء (ڪَيًا) لِوَقتِ يعيش لمثله؛ لقَضَاءٍ عُمَرَء وعليٌ» وابنٍ 
عباس . RE‏ ا ا امل فَسَبِيلة أن 14 مگ 
مَالِكَهَاء وقد وو فلِمَةُ صان كما لو فوت 
و بِقيمَته بقيمته) ؛ لاه ا الحيواتات مُتَقَدَمَة . 


)١١‏ قوله: (ومَن ترو أَمَة) الأولى أن يُقال: امرأةٌ . على قياس ما ياتي 
عكشه . 

(۲( فان ظنّ أنّها عَتِيقَة» فلا جيار لَه كما في «المحرر»» و(الفروع), 
وغيرهما. قال في ااافا ره اله لا اف 
الأصل المتيفَن فيهاء وهو الق ؛ ولا عِبرَةَ بظنهِ المخالِفٍ للأصل. 
00 1 


1/1 بارشاد أولى العف‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
/ ۳۹ 


0 


(يَومَ ولادَتِه)؛ قضّى به عَمَرُء وعليٌ » واب عباس ؛ أنه مَحكومٌ بحر 
عند وَضْعِه وهُو اول أوقاتٍ إمكانٍ تقويمه. وقِيمَيُه التي تَرِيدٌ بغدَ 
رَضيه» لم تكن مملُوكَةٌ لمالك الأمَة» فلم يضمئهاء كما بعد 
لُضوقة. 

(نْمَ إن كانّ) روي (ممّن لا حل لهُ کا الإماء)؛ بِأنْ كان حرا 
واجدّ الطْؤل» أو عير حَائِفٍ العَنَت: (فرّق بَيتَهُمَا)؛ لظهُور بطلا 
التكاح ؛ لفقل شُوْطِه. وكذا: إن كان تَرَوّجَها بغير إِذنِ سيّدهاء 
رة 

(وإلا)؛ بأن كان مين يَحِلّ لَهُ نكا الإماء: (فْلَهُ الجا ب د 
شخ الكاح» والمُقام علَيهِ؛ لاله عد قد ُو فيه أحدُ الرُوجَين بحر 


الاخر» أشبة عَكسة. 
e‏ فاا إن أقعت 

لإنسان بالأق» لم قبل قولها على روجهاء ان اا 2 

الكاح عَنهّاء ويِْيثُ حمًا على عَيرهاء أشبة ما لو اقوت 


و (فما) حمآت. وَ(وَلَدَتثْ) عند روج (بعڌ) تيو 
OD‏ ؛ لاله من نَمَايّها . 


(۱) قوله: (فرقیق) وهل إذا اشترط ځریتهُ يوا + ذلك الشرطء أو المعتبه 
ا شراط في صلب العقد؟. 
فيه سَّيحُناء ويمكن أن يقال : إِنّه يرل دَوَامُةُ منزلةَ ابدَائه» فكأنَ 


بابُ الشُرُوطٍ في التكاح 62 
(وإن کان المغروز) بالأَمَةِ؛ بأن طَنّهاء أو شَرَطَهَا حو (عَبدًا: 
فوَلَدُهُ) منها ( حر )؛ لاله وَططئها مُعتَقِدًا خريتهاء أشبة الخرو. وعِلَهُ 
ا رق العاف ا ا و 
وول العَبدِ من الخحوة. وهُتا يُقَال : ځڙ بِينَ رَقِيقَيْن. 
و(يفدِيه) أي : يمدي العَبد ولَدَهُ من أمة غه بهاء عه و ولادته 


حي : (إذا عَتق ؛ لتَعَلّقه) ا الهِدَاء (بذهته) ؛ أنه و رف ةُ باعتقاده 
ال رو وال لذن ل ا ا 
(ويرجغ"" زوج) خر كان أو عَبدًا» (بِفِدَاءِ) عَرِمَهُ: على مَن 


الاشتراط و (م )1 . 

00 ويُعايًا بها فيقًال: حه بي‎ )1١ 

00 و: (وترجغ) وعدا له لا تمرف فطقي قز اشر قو رج 
من الفِدَاءٍ أو المُسكّى» فهّل يَرجِعٌ به أم ل؟ الظاهر: الثاني بل قد 
يذ مما سَيَجِيِءٌ في البتاب بَعدَهُ فيما كتببّاةُ هُناك. ( عثمان)5"1. 
وصرّع بذلِك في «الكافي)» و«الشرح» أعني : أنه لا ترج حى يَفرَم. 
وعنة: لا يرجح بالمَهرِء واختّارَةُ أبو بكر» وهو قول أبي حنيفَة 
والشافعيٌ في الجديد. 
وعنه: يرجح بِمَهِرٍ المثل. احتاره ا محمد . 

[1] «حاشية الخلوتي) .)٠٤/٤(‏ 


]۲١‏ التعليق ليس في (أ). 
[۳] «حاشية عثمان) .)١٠١5/4(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
غَره» إن كان الغَارُ له أجتيًا. قضّى به عُمَرْ وعليٌ» واب عباس . 

(و) يَرجځ زوج (ب)المهر e‏ أنه الواجبُ علَّيهِ» دُونَ 

مَهْرِ المثل : (على من غر إن كان) العاة له (أجتييًا ) ؛ الله جنل 
سَلامَةَ الوَطءٍء كما صَّمِنَ له سلامَةً الولّدِ. فكما يرجم عليه بِقِيمَةٍ 
الول : كذلِك يرجم عليه بالمهر. وكدًا: أجرةٌ انتِمَاعِهِ بهاء إن عَِمَها. 

(فإن كانّ) العا ر للروج (سَيدَهاء ولم 3 تعتق بذلك)؛ بأن ن لم 
و تمل وا 205 , (أو) كان العَارُ للرّوج (إِيّاهَا) أي : 
الرّوجَة e‏ (وهي مُكاتبة : : فلا مَهِرَ لَهُ) e‏ لِسَيّدِها إذا کان هو 
العَا. (ولا) مَهِرَ (لها) أي : المُكاتبة» إن كانت هي العَادَةَء لاله لا 
ائِدَةَ في أن يجب لأحَدِهِمًا ما يرجم به عليه. 

(ووَلَدُهَا) أي: المكاتبة, E‏ غ بخرئيها : (مُكاتبٌ) لولا 
التغريز ؛ تَبَعَا لها (فيَغْرَمُ أبوةٌ قِيمَتَهُ لَهَا) إن لم هي الان 
َوَنَهُ عليهاء EN‏ 

(وإن كاتت) الرُوجَةٌ العَارَةُ (قنًا)» أو مُدَبرةء أو أ 
رھ وة بوَفِدَاء وَلدَعا لِسَيّدِها. وَيْمَوَمُ وَل 1 ول كانه قِنّ. 
و(تَعلّقَ) ما عَرِمَهُ لسيّدها: (برقبتها)» فيد سَيْدُها بين فِدَائْها بالأقرٌ 
بجعي ارق أو واو و کا وَلَدِ. 


." كأن يَقُول: زوجتُكَ هذه الحو‎ )١( 


ا الجليق لبقن فى ر 


بابُ الشُرُوطظٍ في التّكاح 
کے تح ل يس يي جوت ا ي 
فان اختَارٌ فَدَاءَها بقيمتها : سقط قَذْرُها عن الرّوج مما عليه؛ لان 5 
لا فائِدَةَ في إيجابه عليه ثم رَدِّ إليه . و إن اخحتارَ ET EE‏ 
مال 
(والمُعتق بَعضها) إذا غوت رَو جَها و 
من مَهرها بقذر حر نها . (فيسقط) ماو بحب لاء لما تمذم ويب 
بأقيه لمالك البقكّة » وعلق برقبتهاء فبحيه سَيِذْهاء ككاملة الق . 


سے هه سے ص 


(ووَلَدُها) أي: المُعتق بَعضّها: (يَعْرَمُ أبوة قَذْرَ رقه) من قيمَته› 
0 به على من غَدَُ؛ٍ أن باقيه حو بحري أَمّهء لا باعتقَادِ الرّوج 

و غُزم)» من سَيّدِء ورّوجَةٍ مكاتبة ومْبَعّصَةَ : (مُطَالبَة 
غارٌ) بروج (ابتِدَاءً) نَضَّاء بدون مُطالبة اروج 

(والغارٌ: من عَلِمَ رقها) أي: الرُوجَةَء أو رق بَعضهاء (ولم بِيبنهُ) 
للرّوج» بل أَنَى بما يُوهِمْهُ خريتهاء كما أوضَّحتُهُ في «شرح 
الإقنا ع0( 


)١١‏ قال فى «الشرح)1' : 507 متى أخره بخريهاء أو أُوَهَمَهُ ذلك 


وأصدَقها صَدَاقَ الحرائر» ثمٌ لَزِمَةُ العم فقّد استَضَّدُ؛ بناءً على قَولٍ 


[1] «الشرح الكبير) .)551١/5١(‏ 


١‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

صم ٠٤ے‏ 

(ومَن ترَوّجَت رجلا على أنه حر أو تظئة حرا فبان عَبدا: فلها 
مرا اص OSE‏ و و 2 

الخيازء إن صح الثكاخ)؛ بأن كملت سُروطةء وكانّ بِإِذنٍ سَيّدِه؛ 

لان احتلاف الصّمَةٍ لا يَمِنَعْ صِكة العَقَدِ» كما لو تَرَوَجٌ أَمَةَ على أَنّها 


255 


فإن اختارّت المَسْحّ: لم يُحتَج إلى لحكم حاكم» كمن عَتَمَتَ 

وإن اسا ت إمضّاءه: فَلذُولِيَائُها الاعتِراضٌ علّيهاء إن كانت حُدةٌ؛ 
َعَدَّم الا 

وإن كانت أَمَةَ: فلَهًا الخياز أيضًا؛ لاه إذا تبت الخيار للعبدٍ إذا غه 
بأَمَةِ» ثحت لَّمَةِ إذا عدت بعبد. 

(وإن شَرَطت) روجَةٌ في روج (صِفَة)؛ ككونه اء أو عَفِيفًاء 
أو جَمِيلاء وتَحوةٌ (فَبَانَ أَقَلّ) میا شَرَطَتْهُ : (فلا فشځ) لَهَا ؛ لاله ليس 
بمعتبر في صِحة الكاح» افيه فوطي علو ان A‏ إلا بشرط 

خْريّة”'') أي : إذا سرطتهُ حرا فبَانَ عَبدَّاء فلها القسح» مالو کات 


المخير لَهُ» فيب إزاة الضّررٍ عن بإثباتِ الأ جوع على من عََهُ وأضَد 
1 
فعلى هذا : إن كان العْرودُ من اثتين بلكو انار كر على E‏ 
وإن كان ينها ومن الوكيل» شی كل ولحل وداب 

! قوله: (إلا بشرط خُرّيّةِ) فيه قُصُورٌء وكانّ الأولى أن يقول:‎ )١( 


باب الشرُوط في التكاح 
د دي ىن 5م + ٠‏ ا ع 
و عحتعتب حه ) فهاهتا الى . 
و 


5 - ر 7 0 راس 
وكذا: شوطها فيه صفة يُخل فقذها بالكفاءة. كما ذَكرَهُ ابن 


3 


تقر ا وجَرم به فى (الإقناع). 


ل بالكمّاءوء كما نيه عليه ابن تصر الله بحمًا. رم خ)1١؟.‏ 

لفط ابن تصر الله: والظاهِد: أن بقيّةَ خصالٍ الكمّاءَة» كاليسار, 
والصناعة» كالحريّة في ذلك. وجزمَ به في «الإقناع). وصرح به في 
«(الشرح). 

ولا يُخالِفُ ذلك ما د کر بِقَولِهِ: «وإن شرطت صِفةً فبانَ 
را ODE‏ 

وقول الصّارح: « ككونه نَسيا) المرادٌ: إذا لم يل بالكماءَة بخلافِ 
a‏ ها ]15 EL‏ 


عراش 
3 


قل)؛ لان 


RK ¥ 


.)۳٠۷/٤( «حاشية الخلوتي»‎ ]١[ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
( قضلٌ) 
(ولِمّن) أي: ولأمَة» ومبَعَضَةٍ (عَتَقَت كلها تحت رَقِيقٍ كلَه: 
القسخ)» حكاة ابن المُنذِر» وابنٌ عَبِدٍ البق وعَيدُهُمَا إجماعًا. 
لا إن کان حراء وهُو قول ابن عُمَرء وابن عڳاس؛ لأنّها كانت 
رَوجَهَا في الكمَال» فلم يَثئت لها خِيَارٌ كما لو أسلّمت الكِتابئه 
اکت عن عائشة: أنه عليه الشلام خير بَرِيرَة) وكان 
رو ها خحرًا. رَوَاهُ النسائك!'!: فقد رَوى عَنهًا لايع 3 مُحمّدٍ 
وَعُروَةٌ: أن روج بَرِيرَةَ كان عَبدًا أسوّد لني المُغِيرَةٍ» يقال 
رواه البخاريء وغَيرُهُا''. وهُما أَحَصٌ بها من 2 ١‏ 
ا 
كذا: قال ابن عئّاس: كان روج بريرة عَبدًا أسوّدّ لني المُغِيرَة 


يقال لهُ: مُغِيثٌ . رواةُ البخاري» وغَيوك ". 


[1] أخرجه النسائي »۲٦۱۳(‏ 48 4- .45 8) وقال الألباني في «الإرواء) :)٠۹٠٥(‏ 
شاذ بهذا اللفظ . 

ا الى أجده غك النخاني» ارج مسل 5 00/0 امع اظ ( 
الأشراف) ( .)٠۷٤۹۰ ۱۷۳١٤‏ 

[] أخرجه البخاري »)٥۲۸۲(‏ وأبو داود »)۲۲۳۱٣(‏ والترمذي »)١١557(‏ وابن ماجه 
(۲۰۷۰)» والنسائي .)٥٤۳۲(‏ 


باب الشروط في التكاح 
E /‏ 


للد 


ص و 7 


لولس ااال علي يسيلك E E‏ 
واي به عُلمَاءٍ المَدِيئةِ وعَمَلُهُم» وإذا رَوَى أهل المَدِيئة ڪين وعَمِلُوا به 
فهو اص شي ء . ا يصح أنه خٌ عن 5 وحدة. 

قال: والعَقدٌ صجيخ» فلا يُفِسَحٌُ بالمُختلفِ فيه» والح فيه 
اوا ل ا نيه حالف لقف ليذ أن لعن 
ناقص» فإذا كمْلّت تَحبَةُ e‏ ببَقَائِهًا عِندَهُء بيخلافٍ 20 

اك ل نمك رق ١‏ عَتَقّ بَعضهاء أ 

(أو عَتَقَا) أي : توعان ر كنا لوده واعتنيها كلم 
وأعتن أن كان الوم نوكر SE‏ أ و TE‏ 
فأَعتَقَهُمَا بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ: (فلا) فَسَحَ؛ لأنّها لم تعيق كلها تحت رقيق 
كله 

(فتقُول) العَتِيقّةَ إن احتارت الفشخ: (فسخبتُ نکاجي» أو : 
اختّرتٌ تفسِي)» أو: اخترتٌ فِرَاقَهُ. 

(و) قَولهَا: (طلفتها) أي: علقت تفيي» (كتايَة عن القسخ)ء 


000 قوله : (طلقتها) يجوز قِراءَته : بفتح الطاء» وکن اللام» وفتح 
القَافٍء أي : الطلقَةٌ الواقعَةُ منها. 
ويِصِحٌ قِراءَتهُ : بتَسْدِيدٍ اللام» وشكونِ القَافٍء على أنَّ الصَّمير عاب 
على تفسِهاء والمعنى : وقولها: طلمَتٌ تفي : كنايّة . . إلخ . 


iy‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
فيفخ به نکاحها إن وت به الفرْقة؛ أنه يدي معتى المشخ؛ فصل 
کن كتَاية عنةُ» كالكتاية ية بالفسخ عن الطلاق» ولیس فسځها 
لنکاجھا- إن نوت به الفرقة- طلاقا'؛ لحدیث : «الطلاق لمن أَحَذً 
بالسّاق)1١؟»‏ و كما لو أرصَعَت من يفخ e‏ 

لها الفَسحُ؛ (ولو واي کیا العیب» (ما لم يُوجَد منهًا ما 
1 على رضى) بالمُقام مَعَهُ . رُويّ عن ابن عُمَرَء وأخته حفصَة؛ 
لڪڍيث ابي داوة7"!: لن بريرة عمقت وهي عِندَ ميث ڪَباِ لآل تبي 
محمد فخيّرها لبي علد وقال لهَا: «إن قوبك» فلا جيار لك) . 

وقال ابن عبدٍ الير: لا أَعلَمُ لابن عُمَرَ وحفصّة مُحالِقًا من الصّحابَة. 

(ولا يَحتاج) نُفُودُ (فسخها لخكم حاكم)؛ للإجماع, وعدم 


وأا على الصّبطٍ الأوّل» فالمعنى: والطلقَةٌ الواقعةٌ منهاء أي: 
لتفسها : كنايةٌ . .إلخ . 
لكِنْ في «شرح) شيختًا ما يَقتَضِي قراءتّه بالضبط الثاني فقط»› ولیس 
ك د [T1],‏ 
حي E‏ 
)١(‏ وعند مالك والليث: أن فَسحَحهًا يكاعهّاء طلاق بائْة1*؟. 


[1] أخرجه ابن ماجه (۲۰۸۱) من حديث ابن عباس. وحسنه الألباني في «الإرواء) 
١9‏ 2)). 

[۲] أخرجه أبو داود )۲۲۳١(‏ من حديث عائشة. وضعفه الألباني في «الإرواء) 
.)١909‏ 

]٣۳[‏ «حاشية الخلوتي ) .)58/5١‏ والتعليق لیس في (أ). 

[5] انظر: «الشرح الكبير) .)٠٥٦/۲١(‏ 


باب الشروط في التكاح 
احتياجه للاجتهادِء كال بالعيب في البيع» بجلافِ جيار اليب في 
الكاح» فاه محل اجِتِهَادٍء فافتمّرَ إلى حكم الحاكمء كالفسخ 
للإعسار. ا ۰ 
(فإن تق )ر وج عتِقَةٍ (قبل فشخ) : بطل خيازهًا؛ لروال عاته: 
وهي الق . (أو أمكتثه) أي: التقِيق» العتِبقَةٌ (من وَطَيْهاء أو) مِن 
مُباشَرتِهاء ونحوه) كمُباتهاء (ولو جاهلة عتقهاء أو) جاهلة ملك 
شع : تل خجيازها”'")؛ ليث ٹ الحصن» عن عمرو بن امب قال : 
E?‏ رجالا ا ون عن النبي د : أنه قال: (إذا الخ 
فهي بالخيّار ما لم يطأهاء إن شاءَّت فارّقت. فإن وَطيَهَاء فلا 
لَهَا) . روا أحمَد1'؟. ولما تقَدّم في حديث أبي اود" من قَولِه: «فإن 


)١(‏ قوله: (فَإِنْ عَمَقَّ..إلخ) بعلم من هذا: أن قَولَهُ فيما سَبِقَ: «أؤ عَتَمَا 
. فى ر A‏ ۳ 
معًا) لا مفهوم له . ١م‏ خ)' . 

(؟) قوله: (ولوجاهِلَةً) هذا المذمَبُ . وعنه : لا يطل خيارها في المسألتّين. 
اختارَةُ جماعَةٌ من الأصحاب» وهو مذْهَبُ الشافعع وإسحاق. 


13] أخرجه أحمد )١157174()15//717(‏ من طريق الفضل بن عمرو بن أمية» عن أبيه؛ 
و(1117١)‏ من طريق الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري» و(۲۳۲۰۸) 
من طريق الفضل بن عمرو بن أمية عن ابيه» ولم أجد رواية الحسن بن عمرو» وقد 
في «أطراف المسند)» والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع) (17917). 

لا ا سن 

*] «حاشية الخلوتي) .)۳٦۸/٤(‏ والتعليق ليس في (أ). 


BY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ارت فلا جیار لك». وروی ميك عن نافعء عن ابن تمسر أن له 
الخار ما لم يققها: ۰ 

ويجورُ لروجها وَطؤُها بعد عِتْقِهاء مع عدّم عِلْمِها بهِ. 

(ولبنتٍ تسع. أو) بنتٍ (ذُونِها إذا بلعَنها) أي: ثم لها 00 
لخياز. (ولِمَجُوئَةٍ إذا عَقَلَت: الخياز)؛ لأنّهُمَا صارًا على صِفَة لكل 
ا کو 

كذا: لو كان برَوجَيْهِمَا عَيبٌ يُوحِبُ الفسخ. 

فإن وَطِتَهُمَا رَوجَاهْمَاء فعلى ما سبَقٌ: لا جیار لَهُمَا("©؛ لانقِضَاءِ 


)١(‏ ظاهِرُه: ولو كان الوَطءٌ في حال الجُنُونِء وقبل بأوغ 

(۲) قال في «الشرح)!'؟: فإِنْ كان َوَجَاهُمَا قد وَطِتَاهُمَاء فظاهِرُ كلام 
الخرقئ : أنه لا جيار لَهُمَا. وعلى قول القاضي وأصحابه: لهُما 
الخياد؛ لأنّه لا رأيّ لَهُماء فلا يكونُ تمكيئهُما دَليلا على اللإضَاء 
بخلاف الكبيرة العاقِلة. انتهى . 
ولا ذكر في (الإنصاف» الروايتين في فسخ مَن وطقت طائِعَةٌ 
وادّعَت الجهل بالعتق» أو باستِحمَاقٍ ا وينتني عليهما : 
وَطءٌ الصَّغيرَةٍ والمجنونة» على الصحيح. وقيل: لا سمط خِيارهٌماء 
على الرّوايتين. 


.)٤٦۳/۲۰( «الشرح الكبير)‎ ]١[ 


بابُ الشُروط في التّكاح 
لللتت7تت7_)تب ج طط 117 ب 
مدَّةٍ الخار» ولا جيار" لبنتِ دُونٍ تسع» ولا لمجئُوتَةِ؛ لأنّه لا قول 

(ذُونَ وَلِيّ) مَجِنُونَة الس أو أقل. فلا جيار لَهُ؛ لأنَّ طريقة 
الشّهوَةٌ فلا تدځله 5 كالقِصّاص . 

(فإن طُلَقَت) من عَتَفَتْ تحت عبد (فَبِلَهُ) أي : الفسخ : (وَقَعَ) 
اللا لمن وج عا ميك اليصحة, فد كما ل ل تيد 
الروك (وتطل خَيَارها إن كان) الطلاق (بائتا) ؛ ات ا 

(وإن عَتَقَت) الام (الوَجِعِيّة) في عِدَّتِها: فلّها الخياز. (أو 
عَتَقَت) الأمَةٌ تحت عبد (نُمَ طلقها) رَوبجها العبدُء طلاقًا (رجميًا: 
فلها الخِيَارٌ) ما دات ت في العِدَّةٍ؛ لبَقَاءٍ تكاجهاء ولفّسخها فَائِدَةٌء فإنّها 
لا تام مَنُ رَجِعَتَهُ إذا لم تَفسَخ. وإذا فْسَحّت: بَنَت على ما مَضَى مِن 
عذّتها؛ لأ سح لا ينافي عه الطلاتي» فلا طحا كما لو طلقه 
E‏ ولتِجٌ عة ةب ا رجعية عقت في عِدَّتها. 

(فإن رَضيَتْ) رَجية (بالمُقام) تحت الَبدِ بعد عِثْقها: (بطل) 


خيارها؛ چا صح فيها احتياد الفسخ, فصَحّ اختیار المُمَام» 


Bı 


)١(‏ ظاهزه: ولو كان الوط في حال الحنُونِء وقبل يلوغ الشّشع. 
١(‏ خطه )1 '. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

93 7 و 
كصّلب النكاح. 

فإن لم E‏ شّينًا: لم يسقْط خياڙها؛ لأنّه على التَّرَاخِي 
وَشَكويُهَا لا یدل على رضَامًا. 

(ومتى فسَحَت) عَتِيقَةٌ نكاحهًا (بَعدَ دُحُولٍ: فَمَهرُهَا لِسَيّدٍ)؛ 
كوه بالعقن روفي E‏ اكوا الى الى لاي وار بيك : 
الفسكى؛ لصكة العقدِ. (و) مى فسحت (قبلَهُ) أي: الدخول'› 
فلا مَهِرَ) نَضَّاءِ لمَجيءِ القُرقَةِ مِن قتلهاء كما لو ارئدّتء أو 
رعرع من يَنفّسِحٌ به يكانحها. 

(ومن شَرَط مُعتَفُها) في عِتقِها (أن لا نسَح نكاحهاء ورَضِيتُ) : 
ص ولَرِمَها؛ لأن العتقّ بشَّرطٍ صَجي# . 


(1) قوله: (قَبلهُ. أي: الدّحُولٍ)» المرادُ قبل ومجودٍ ما بوره من دُحُولِء أو 
حَلوَةِ» أو نحوهما. 

(۲) نقل في «الفروع) و«الإنصاف)!'!: عن الشيخ تفي الدين أنه قال : لو 
شرط المُعتِقُ عَلَيها دَوامَ التكاح تَحتَ ر أو عَبِدِء إذا أعتَقهاء 
فوضیت» لزتها ذلك ٠‏ 
قال : ويقتضيه مَذْهَبُ أحمد؛ فإنه يُجوْرٌ العتقّ بشَرطٍ . انتهى . 
وكذا قيّده في «الإقناع)» و«الغاية): برضًامًا. 
وفي أثناءِ كلام لابن رَجَب: وعلى هذا: لو استنتى مَنفَعَةَ بْضِعِهًا 


[1] «الفروع) (۲۷۷/۸)» «الإنصاف) .)٤٦٠١/۲١(‏ 


/ 


(أو بُذل) بالبتاءِ للمفغول» (لها) أي: لمن عَتَقَتَ تحت عَبدٍ 
(عرض) ين السيد أو تبره en‏ التق : 
(صَحّ) ذلك» (ولزمها) نضّاء وهو راجمٌ إلى صِكة إِسفَاطٍ الخيار 
برض . وصَرّح الأصحابُ بجرازه في جيار ای 

(وقن رَو مَُبرة لا ملك غيرَهاء وقيمتها مء بعبدِ. على متي 
مَهرَاء ثم م ماتّ) السيِّدٌ: (عَتقت. ولا فشخ) أي : لا حيار لهاء إن 
مات سَيْدُهَا (قبِلَ الدَّخُولٍ) بها؛ (لتَلُا يفط المَهِرُ)؛ لِمَجِيءٍ الفرقَةٍ 
بن قِتلهاء (فلا تخر من الذَّْثِ فيرق بَعضّها) فيفضِي إثبات الخيار 
لها إلى إسقاطه» (فيَمتَنِعُ القسح) فيعايا بها. (فهذِه) الصُّورَةٌ (مُستَنتاة 
من كلام مَن أطلقَ) من الأصحاب: أن مَن عتقّت تحت عَبدِء لَهَا 
الخاد 

وإذا زَادَ روج العَتِيقَةِ في مَهرها بعد عِتقها: فَالريَادَةَ لها دُونَ 


للرّوج» صَحّء ولم تملك الخيارٌ؛ حرا كان أو عَبدًا. ذكرةٌ الشَيحُ. 
و المذهّب . انتهى . 
قال في «الإنصاف»: والظاهر: أنه أراد بالشيخ: الشيح قي الدين› 
وأنّه سَقَط1'؟ في الكتابة . ۰ 

. قالة ابنُ ركب‎ )١( 
. صاحب (الإقناع) : ا خيار العيب‎ 0 


[1] في الأصل: «وسقط). 


ad‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
سَيّدِهاء حرا کان رَو مها أو عَبدَاء عَمَقَ مَعهًا أو لا 

قال في «الشرح»: وعلى قياس هذا: لو رَوّجها سَيُدُهاء ثم باعَهَاء 
فادها رَوجها في مَهرهاء فالريادَةٌ للثّاني. 

(ولمَالكِ رُوجَيْنِ : : بَيعْهُمَاء و) له بع م (أحدهمًا . ولا ف قَةَ بذلك) 
ا بع السيد؛ لأئه لا نر له في الئكاح. 


وتخت لعن له عبد وأمة مو حجان إذا راد بعتقيعنا» القداءة 
بال؛ لق يبت لها عليه خَيَادٌء فتفسَحٌ نكاحة؛ لحديث عائشة: أنه 


كان ل غلا وجارية» فتَرّدجَاء اڭ لشي ا : ني ا أن 
e 3 E e‏ 


ن 


ET 


»هھ 


]۱[ ا ات داود c(TYTY)‏ وابن ماجه (oY)‏ والنسائي 55559). وضعفه 
الألبانى فى (ضعيف 5 داود) (85م؟). 


اب حكم الغهوب في التكاج ey‏ 
( بابُ حُكم العُيُوب في النكاح ) 
أي: بَيانِ ما يبت به الخيار منهاء وما لا جيار به. 
(وأقسَامُها) أى: القوي (المُشِتَة للخيار: ثَلانَة) . 
منها: (فُسمٌ ي ختص بالرّجُل) . 


وتوت الخيار ا الروجين إذا وَجَدَ بالآحَر عَيبًا في الجملة» 


روي عن عُمَرَ وابنه وابنِ عباس ؛ أنه يَمنَعُ م الوط فأك الحيات: 
e‏ ول ال د العِوَضَيْنِ في الّكاح» فجارَ رَدّها 
بعیب”» كالصّدَاقٍ. ولال الئ جل أحدٌ الروجين» فتبت له الجياز 
بالعيب في الاخر» كالمراًة. 
وأا العَمَى والرّمائة ونَحؤُهُمًا: فلا يَمتَعُ المَقصُود e‏ وهو 

الوطم بخلاف المجذام والبرص والجَنُونٍ ونَحومَّاء فَإِنّها وجب نفرة 
تمت من قُربَانه بالكلكة: E‏ بقانم 
ال كاف من الجتاية» فهو كالمانع الحشك”" . 


C= 
E 


010 ب N‏ 
د د أن يكون ال جل مَجِبُوباء أو ع 
60 قال ابن اقيم في «الهدي» فيڪن به عيب كقطع يڍ أو رجل» أو عمى . 

ا وكل عيب يفو الروم الاَحَر منه ا 


. لم أجده عنه مسندًا . وأخرجه ابن أبي شيبة (4/7/) عن ابن مسعود وإبراهيم يم النخعي‎ ]١[ 


[۲] انظر: «الشرح الكبير) .)٤۷۹/۲۰(‏ 


557 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(وهو) ا القسج المختصض يالۇێجل» ثلا لاه سَيَاءَ : 
أَحَدمًا: (كوثة) أي : الو جل (قد 8 دَكَدَهُ) كله (أو) قَطعَ 


(بعضّة ولّم يَبْقّ) منهُ (ما يُمكن جِمَاعٌ به). 


000 
00 


[1] 


[۲] 
]١ [ 


(ويقبلٌ قَولّها") إن اتلمًا في إمكانِ الوَطءٍ بما بي منهُ: (في 
دم إمكانه) أي: الوَطْءٍ؛ لاله بضغف بالقطع» والأصل عَدَمُ الوَطْءٍ. 
الشَّيمٌ الثاني : د كرهُ بِقَولِهِ: (أو فَطِعَ E‏ أو وض بَيضَّتَاهُ) 
: عرقھما حتّى حتی يَنفسِحٌ) > (أو شلا" ف یتاه ؛ أن فيه نمضا 


مقصٌودٌ الكاح» ا 
البتيع . وإنّما يتصرف الإطلاق إلى السلامةء فهو كالمشدوطٍ عُرنًا. 
ای :قال في «الإنصاف): قلت : وما هو يعيدٍ. قال: وفي معتاةُ» 
وإن لم يكن دحل في كلامه: من عرف بالشرقة . 

ونقل ابن منصّور: إذا كان عَقِيمًا أعجَبٌُ إلى أن ين لها 

ونقّل عنبل : إذا کان به جئون» أو وَسوَاسٌء أو تغيّدٌ في عَقل» وكا 
ى رايت أن يُفْكق يَيتَهُماء ولا ته تقيم على هذا['!. 

قال في «الإقناع)1" 0 مع يَمينِهًا. 

الأؤلى : وأو سُلَمًا). E‏ 


انظر: «الإنصاف) .)009/٠١0(‏ والتعليق ليس في (أ) عند هذا الموطن ويلاحظ 


تكرار بعضه بعد صفحات يسيرة. 


«الإقناع) .)۳١۹/۳(‏ 
«(حاشية عثمان» .)١١١/4(‏ والتعليق ليس في (أ). 


COE E IPT 
EG باب حكم اعيوب في النكاح‎ 


يمن الوَطءَ أو E‏ وروی ا 6 باستاده» عن ا 


يسار : و فقال له عمه: لخ 
قال: لا. قال : اعا 4 م خير خير 
ال اقالت: أا الي ا عِنْينَا1') لا يُمِكِنْهُ وط ولو 


E 


لکبر أو مرّض) لا يُرجى برَۇ. مأو من عَنّ يِن إذا اعتَرضٌ؛ لان 
ذَكرَةُ يعن إذا أَرَادَ أن وجه أي : يَعتَرض . 

وكوك الخباز اللنراق المت تمه تاجيلة هذا EE‏ 
وعُْمَانَ» وعَليّ» وابن مَسعُودٍء والمغيرة بن شُعِبَة . وعليه فتوى فُمَهَاء 


ع 
٠‏ 


الأمصّار؛ لاله قول من سمي من الصحابةء ولا محالت لَه . ولاه 

() في «الموطأ»: أذ رفاعة بن سَمَوالٍ طلق امرأثة تميمة بدت وهب في 

عَهِدٍ النيئ لا ثلانّاء فتكحت عبد الرحمن بن الربير» فأَعرَضٌ عَنهاء 

فلم أن 0-2 > ففارَقهاء فأراد رفاعة أن ياء وهو زوججها 

الأول الذي كان طلّقّهاء فذ كر ذلك لشي كَل فتَهَاهُ عن ترويجهاء 
وقال : (لا حتّى دوف ا 


عع عم 


49 وقال دَاودُ: لا يُضْرَبُ للعنّين مُدَة وهي امراله . واحتج : بان امرأةً أت 
انين كيا فقالت: إن رفاعَة طَلَقَى فت 
عبد الرحمن بن الرّبير» وإِنّما لَهُ مثل هُدْبَة ة الوب . فقال: (تَرِيدِينَ أن 


٠ 5‏ د و 


]1[ ادد مالك في «الموطأ) )١10‏ من حديث عبد الرحمن بن الزبير. وصححه 
الألبانى فى «الإرواء» تحت الحديث (۱۸۸۷)» وأصله فى (الصحيحين) كما تقدم 


خر رند 


TE 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
يب تمت الوط فأَتْبتَ الجِيّار كالجبٌ . 
وما قِصّةٌ عبدٍ الحمّن بن الرًبير“: فلم تثبث عه ولا طلَبُ 
و و عبق رها ذلك كان ب 
طلاقه» فلا مَعنّى لِضَوْبٍ المْدة. 
(فإن) عُلِمَ أن عجره عن الوَّطءٍ لِعَارض» كصغر» ومرّض يُرجَى 
أوالةة لى ت 


ورور 


وان ا ,ياك رر ا أو مڭ عبد 
(بييئة"") - قال في «المبدع»: فإن كاد للمُدّعِي بيتة مِن أهل الخبرة 
والثقَة» 00 بها- (أو غدما) أي: e‏ والبيبَة (فطابٹ يَمِينَهُ ‏ 
فتكلّ) عن اليَمِينٍ» (ولم يدع رطا قبل دَعوَاهًا(” : (أَجْلَ سَنَه صَنَة 


أ و ٍ 2 َه 
8 ۰ا“ سَ م * ادس و 3 ر»ء اس و 4 ١‏ 
ری إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته» ويّذوق عسيلتك )1 '. 


)١(‏ (عبد الرّحمن بن الرَّبير) بالفتح. قاله في (القاموس)1']. 

(0) (أو ثبقت عِنَنهُ بية) أي: على إقراره. قاله في «الإقناع»]. 

0) قال في امم وإن اذَعَى الوّطء ابتِدَاءَ مع إنكار العْنَّقَ 
و فقول مع يمينه» إن كانت ًا ا اعم ا 


[1] تقدم تخريجه (ص١١٠).‏ والتعليق ليس في (أ). 
7 «القاموس المحيط) ص (۳۹۸). 

[Y7‏ التعليق من زيادات (ب). 

.( ٠٠ ١/5 انظر : «الإقناع)‎ [٤ 

7ه تكرر ما تقدم من التعليق في الأصل» (أ). 


1 


کے شب في الك 7 

هلالية) e‏ ا لاله ول من سين تيد 
ET‏ 
وإن کان من بُرودةٍ رال في فصل الحرارة» وإن كان ِن احيراق مِرَاج؛ 
رال في فصل الاعَتِدَالٍ . فإن مَضّت الفُصُولَ الأرعةٌ ولم يرل : غلم أنه 


8 6 


خلقة. 


ص 


ماده : إن اذَعَى أله وَطقها قَبِلَ دعوَاهاء فالقّول قوله» وإن اذى الوَطءَ 
بعدَ بوت الغئةء فقّولّها. 
قال في «الإقناع)2'1: فإن اختلمًا في عيوب النّسَاءٍء أَرِيّت النّسَاءَ 
الثقات» ويقبل قول امرأة واحدة عدلٍ» فإن شهدّت بما قال الروم» 
وإلا فالقول قول المرأوة"؟. 
قال في «شرح الإقناع»": لو اذّعَى الرّوجٌُ بعد الوط أَنّهُ وجَدَ الرّوجَةَ 
ثيئاء وقالّت: بل كنت بكراء فالظاهو: أن القول قولها؛ لان الأصلّ 
السَلامَةٌ بخلافِ ما تقدّمَ في التيع» إذا الف البائغ والمشتري في 
ذلك ؛ لان الأصل برا المشتري من الشّمَن. انتهى 
وتقل عَنه الحَلوتئٌ أنه قال : واو محر و ماد اذَّعَى 
البائعُ حدوث العيب» والمشتري ا هُنَا قول الرّو ج[*]. 

رقع «الإقناع) (۳۹۱/۳). 

[1] في الأصل بعده: «ثم قال الشارح: وفي معنى ذلك : لو ادعى الزوج..إلخ) . 

[۳] (كشافف القناع) .)405/١١١‏ 

]٤[‏ (حاشية الخلوتي » »)۳۷۳/٤(‏ والنقل عنه ليس في (أً). 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراڌات 
كه ١‏ 


1 


ا ن 


er‏ أي: السئةٍ: (ما اعتَرَلتهُ) أي: ؛ 
ارال اروز e E‏ أن المع من قِتلِها. ولو عَرَل تفه 

(فإنَ مَضّت) الستة» (ولم يطأها: فلها القسح)؛ e‏ 

(وان قال : وطنتها› وأنكرث) وَطَأةُ؛ (وهي تيب شر نت : فَقَولَها, إن 
ثم es‏ وَطَأَا ‏ لا الاس غا و وقل انض | اليه 
وجود 5 ما > يقتضي الفسحّ. و بوت E‏ 


ط 15 2) 


(وال) 5 عُيَنّهُ قبل دَعوَاةُ وَطأمًا: (ف)القول (قَولَهُ)؛ لأنَّ 
الأصلّ السَلامة . 
اا مُدَعِيَةٌ علد (بكراء وثبتث عه وتكارتها : أجل) 


كذ كه لو کات غاا لان و ال ةيدل على عدّم الوطءِ؛ لا e‏ 
ييلهَاء (وعَلَيِهَا التِمِينُ إن قال) رَوججها: (أَرلتُهَا) أي: البكارة 
(وعادةتث)؛ لاحيِمَال صدقه. 

(وإن شهد) بالياء ميري أي: سهدت ية (برّوَالها) أي : 
البكارة: (لم يُؤْجُل)؛ لاله لم نبت ثبت له حكم العِنّين؛ لتَبيْن كذبهاء 
بوت رَوالٍ بكارتها. (وخلّف) لُرُومَا (إن قالّت: رَالَت) بكار 
(بغيره) أي: غير وَطَيِهِ؛ لاحتِمَالٍ صدقها. 


بابُ حكم الغيوب في التكاح E57‏ 

(وكدًا): لا وجل (إن نمث عُتَنهُ واذَّعَاهُ) أي: الوط رلو 
مع دَعَوَاهًا البكارة» ولم تَتدث؛ لأنَّ الأصلّ في الجا الشلامة 
ويُحَلّفُ على ذلك؛ لقَطِع دَعَوَامًا. فإن نكل : قَضِى عليه اكول 

(ومن اعتَرَفت بوطيه) أي: روجها (في قُبل) لهاء 0 
ترافعا فيه, ولو) قالّت: وَطِتَي (مَرَة) واجِدَة» (أو: في حيض» 
نفاس» أو : ام أو: رة وتحوه) كصّوم واجپ» ولو كان 0 
بالرّطء (بَعدَ ثبوت عنّته: فقد رَالت) عُنْنّهِ؛ لإقرارها بمَا يَتصْمّنٌ 
رَوَالْهِاء وهو الوَطٌ. 

روا بان كان إقرزها بالط في اليل كي يوت ايه : فيس 
بعنّين) ؛ لاعترافها بما يُنافي دعوّاهاء ولأنَّ حُمُوق الرّوجِية من استقرار 
المَههر ووججوب العدة» ثبت بالط مَرَةَ وقد وُجِدَ. 

(ولا تَرُولُ عة بوَطءِ غير مُدَعِيَةِ)» ولو في قُبل؛ لان محكم كل 


)1١‏ قال في «الشرح)!'؟: أكثز أهل العلم يتقولون : متّى وط امرأتّهُ مم 
ا ولم نُضرَبٌ له مدة» منهم عطاءٌ 
وطَاوسٌ) والحسنٌ) وقالكة والأوزاعئ› والشَافعيٌ ‏ وبق یبد 
وإسحاق» وأصحات الوأي . 
إلى أن قال : وإن کان عجره عن الوَطءٍ لكبَر» أو مَرَض لا يُرجَى بره 
طروقت 11 المذة 4 لاسن امع ل لاو دلت 


.)٤۸۹/۲۰( «الشرح الكبير)‎ ]١[ 


' 2 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 

ا عمَبُ بتفسهاء ولأنَّ القَسْحّ لِدَفُ الضَّرَرٍ الحاصِلٍ بعجزِه عن 
لقا وهو لا يرول بوَطءٍ غيرها. 

(أو) أي: ولا تَرولُ عله بوطءٍ مُدَعِية (في ذُبُرِ)؛ لاله ليس محلا 
لوطي أشبة الوّطء فِيمَا دُونَ القرج» ولذَلِكٌ لا يتعلّقُ به إِحصَانٌ» ولا 
اخ اا | 

(ومَجئُونٌ تبتت ئه“ : كعاقل» في صرب المُدَّةِ)؛ لان 
مشزويية لقح لع رر الحا بالعجز عن الوطيء وتستوي ذه 
ا و لم تت عَُيّه : لم تُضرب له مُذَةٌ. 

(ومن حَدَتٌ بها ئون فيها) أي: المُدَّةٍ التي صُرِبَتْ لروجها 
لمِين» (حتَّى انتهت) المُدَّة (ولم يَطَأ: فلوَليُها) أي: المجئُونّة 
(الفَسحٌ)؛ لتَعذَّرهِ مِن جهتهاء وتَحَقّقٍ احتياجها للوَطْءٍ؛ بدَلِيلٍ طَلَيِها 
قبل ججنُونِها . 

(ويَسقُط حَقُ رَوجَة عِينِ و) رَوجة (مقطوع بعص دكره: 


)١(‏ قوله: (ومجئون.. إلخ) مفهومه: أنه لا يُقبل قولها في عُئَيِِ. وهو قول 
القاضى . 
وعن ابن عقيل : تُضِرَبٌ له مده بدَعوّاها» وصوّبه في «الإنصاف»»› 


و کرو 


وش عليه فى «الإقناع) فمّال: : وإذا ادعية ا مجنون عنته » 
بت له المدَةٌ» ويكونٌ القول قَولّها هنا فى عَدَم الوطءء ولو كات 
ا 


0 


ا ` اأخد ١‏ ا 
باب حكم العيوب في الثكاح 


بتغييب الحشَفة) من سَلِيمِهاء کسائر أحكام الوطء» (أو) تَغييب 
(قذرها) أ الحشَفة من مقطوعها ؛ لیکونً ما پجزی من المقوء 


ثل ما يُجرئ من الصجيح. 

(وقسة) من الغبوب: (يختص بالمرأةٍ)» وو القسم الثاني من 
الغيوب المُثبتَة للخيار. 

(وھو: کون فرجها مَسَدُودًا لا شلک 8 کان) ذلك 
(بأصل الخلقة» ف)هي: ب( بالمَدٌّء فالكئقٌ: تلام حم الشفرين 

خلقَة. (وإلا) يكن ذلك بأصل الحِلْقَةَء (ف)هي: (قَونَاءُ وعَفْلاُ) . 


25 


ا كلامه» كالحِرَقِيٌ: أن القَرَنَ والعمّل في العْيوب سَيءٌ 
وال وقالَهُ القاضي . 

وقيل القَرنَاءٌ: ن ليت في قَرجها لحم زائِدٌ» فَسَدَةُ . والعفّل : ور 
يكو في اللّحمةٍ التي ټين مسلكي العرأق» فيضي ينه ر جهاء فلا ينقد 
هال ا دكا الأزهريّ. فَهُمَا مُتغايرَاٍ. 

وقيلَ: القَرَنُ: عَظع . والعَفَل: رَعْوَةٌ فيه تَمتَعُ لذّةَ الوطءٍ. 

ويثبثُ به الخِيار على كلا الأقوَالٍ. 

(أو به) أي: القرج (بَحَرْ) أي: نتن يوز عند الوطء» (أو) بالفرج 
(فزوخ سَالة) . 


KE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(أو كونها فتقَاءَ؛ بانخرَاق ما بِينَ سَبِيليهاء أو) بانجرَاق (ما بَينَ 
مَخرَج ټول ومَنِيّ. أو) کو (مُستحاضّة). 

يتقث للرّوج الخياڙ بک من هذِهِ؛ لما تَقَدم. 

(وقسمٌ رك ين الوَجُلٍ والمَرأق» وهو القسم الثالث مِن 
العيُوب المثبة للخيار. 

(وهُو: الجُنُونُء ولو) كان يُحْتَق (أحياتا). وإن رَالَ العقل 
بمَرَض: قإغماءٌ» لا جيار به. فإن زال المَرض ودَامَ: فون . 

(والججذام. والبرَصء وخر فم) أي : نَتنْهُ. قال بَعض أصحابنا : 
يستعيل لَه الشاك ويأحذ في کل ٤‏ 9 أب مع زيب مَنزُوع 
العجم بِقَذْرِ الجَورّةٍ. واستعمال الكرفس س ومَصْغ التعتاع جَيّدٌ فيه. 

قال بَعضّهُم : والدّوَاءُ القَِيُ ! دید لم ات ل و 
1 علي الريتي» ووّسط التهار» وعِندَ الوه ا يتمَضمّض بالحْردَلٍ بعد 
اَل أ ام َلامَهَأَام أَحرء عل ذلك في كل ما ب تمي فيه فَمُهُ إلى أن 


L2 


)1١‏ لكرْسء بفتح الكافٍ والراء: بَقُلُ معروف› عَظيم المنافع» مُدِرٌ 
مُحلل للرياح والتْمَخ؛ م للكلى والكَيد والتقائق» ففخ سددهاء مر 
الا سا ا بالشکر والسّمْنء عَحِيبٌ إذا رت ثلاثة 
يام ويَضْدُ بالأجِنّةٍ والحبالّى والمَضْروعِينَ. 
والكوْقُسُء بالضم: القطنُ. ( قاموس 111. 


.)57١0( «القاموس المحيط) ص‎ ]١[ 


بابُ كم الغیوب فى النّكاح 


تبراً. وإمساك الذّهَب فى القم يزيل البخر. 
ا بول» و) استطلاق (نخو) أي : غائط. (وباسوز 
صو ): داءَانٍ بالمَقَعَدَة مَعدُوفَانٍ. 
6 راس ولَهُ ریځ مُنکرة)» فإن لم تكن لَهُ ريخ كذَلِكَ: فلا 


فسح به. 
(وكونُ أَحَدِهِمَا خنقى) غَيرَ مُشكل؛ لان المشكل لا يَصِحُ 


(فيفسح بكل من ذلك)؛ لما فيه من القْرَةٍ أو الَقص» أو حو 
تَعدّي أَذَاهُ أو تَعَذّي نَجِاسَيِهِ. (ولو حدَّتٌ) ذلك (بَعدَ دُحُولٍ)؛ لاه 
عيب في الکاح ينبت به الخياز مُقارناء فَأثيتَةُ طا رئا كال عسار. 
ولال عَفْدٌ على مَنفَعَةِ فَحَدُوثٌ العيب بها بك يبت الخيارَ» كالإجارة. 


)١(‏ الباسُورُ: مِنهُ ما هو ناتئ1'؟ كالعَدَس» أو الحمّص» أو العتب» أو 
ارتوا ها هو غا اغ ال قز كل د ما أد 
غي سَائْلٍ. 
والنّاصُورُ: قُروح غائرةٌ تَحدّتٌ في المَقعَدَة» يَسيلُ منها صَديدٌ 
وتنقَصم إلى نافِدَةٍ وغَير نافِذَةٍء وعَلامَة النافذة: أن يحرج الريح واللَّجؤ 
بلا إرادة. وإذا أَدحَلَ في النّاصُور ميلا وأدحَل الإصبع في الممَعَدَة 
فان التَمّيا فالاضور نافِزً1"1. 


. ) في (أ): «يأتي‎ ]١[ 
.)5 01/1١١١ انظر: «كشاف القناع»‎ ]۲[ 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(أو) ا ولو ( كان بالفاسخ عیب مغل ) ا الیب الذي 
یځ به؛ لو جود سَببه» كما لو ُو عبد بأمَةِ؛ لاه قد يأف من عيب 
غيره» ولا يَأَنَف من غيب لَفسِه. 

(أو) كان بالفايخ عيب (مُغايرٌ 6 ا العيب الذي فسخ به 
كالأجدء يجد المرأة بَرصَاءَ» وتحوه» فیتئت ی لکل ا الاب 
ؤْجُودٍ سَببه . 

ی (الشرح)) و«المبدع) : إلا أن يَجِدَ المَجِبُوبُ 
الكرأة رتقَاءَ» فلا ينبغي أن يجت لأَحَدِهِمَا جياڙ؛ لان عَيبَهُ ليس هُو 
المانِعَ ت من لاستمقاع: وإنّمَا مكنع ليب تفسه. 

و(لا) تبت خياد لاح الرْوجَيْنٍ (بغير ما ذکر) من العيوب" 


() قوله: (وَلّو حَدَتَ ذلك بَعدَ دول أو كان بِالآحَرِ عيب مغلة)» هذا 
هو المشهورٌ. وفيه وجه أحَد: لا ينجت به الخيارٌ. 

وجه : فائدَة فُسخه بعد الول من جهّتهاء أو إذا كان لا وا 
مثلّهاء أو عك 

40 برقال الغا الوا في أحدهما عَيبٌ. 
وعن أبي البقاءِ الغكبري: ثبو NS‏ يرذ به المبيځ. 
قال في ١‏ «الهدي) في قطع ب د أو رجل» أو عمّى» أو حَرَسِء أو طرش : 
وکل عيب يَف الرّوجُ الآحَرْ نه ولا يحصُلُ به مقضوذ التكاح» من 


5 والاتجاه ليس في‎ »)۲١٠/۲( «غاية المنتهى)‎ ]1١[ 


باب حكم الغيوب في التكاح 57 


[1] 
LY] 
[1] 
[4 [ 


عدو 


المودة والكحمّة : وجب الخيارَ» وانه اولى من ليع . وإنما تصرف 
الإطلاق إلى السَلامَةٍ» فهو كالمشروط غوفا. انتهى . 

قال فى (الإنصاف): قَلتٌ: وما هُو يَعيدٍء وفى معتّاةُ- إن لم يكن 
دل فى كلامه - : من ع ف بالشرقة . 

ونقل خنبل : إن کان به جنون» أو وَسِوَاسُ») او تير في عَقَلٍ ) وكان 
َعبتُ ويُوَذِيء رأيثٌ أن فرق يَيتَهُماء ولا تقيم على هذا[']. 
واحتج صاحب (الهدي» بما رَوّى ا 
رمجلا على بعض الشعاية» فتزوّجٍ امرأةٌ» وكانَ عَقِيمَاء فقال عمدُ: 
عْلَمْتَهًا انك عَقيم؟ قال: لا. قال: فأعلفها ثي خيرهاة"". 

[وروّى وكيعٌ؛ عن عمر قال: إذا تزوّجها عَورَاءَ أو بَرَصَاءَء فدخل بهاء 
فلها الصَّدَاقَء ويَرجِمٌ به على مَن غدؤل". 

وقال عبد الرّزاق: عن ابن سِيرينَ» قال: خاصّم رَجُل إلى سْرَيح, 


فمّال: إِنَّ هؤلاءٍ قالوا لي : إنا نروك أحسَنَ النّاس) فجَاءُوني بامرأةٍ 


تمياء؟ فقال شُرِيحٌ: إذا كان دُلْسَ لك العيبُ» لم يَج]1؟؟. 
وقال الزهري: برد التکاځ من كل ذدَاءٍ عُضَالٍ . انتهى . 


انظر: «الإنصاف) .)٥٠۹/۲۰(‏ وتقدم هذا النقل (ص؟5١).‏ 

أخرجه سعيد بن منصور في (سننه) (۸۱/۲) (۲۰۲۱). 

أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة .)١7792(‏ 

ما بين المعكوفين ليس في الأصل. وهو مما نقله العنقري في «حاشيته». وانظر: 
«المصنف) .)١١5865(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراڌات 


(كعَوَرِ وعَرج» وقطع يِه و) قطع (رجل» وعَمّى2 وخرس» 
وطرّش”"") وقرع لا ريح له (وكون أحدهما عَقيمًا"» أو نِضْوًَا) 
أي : تَحِيفًا جذَّاء (وتحوَّة)؛ كسَمِينٍ جداء وکح ©؛ لأنَّ ذلك 
كله لا يَمنَعُ الاستمتاع» ولا يُخْشَى تَعَذيه. 


(۱( الطوّش : اهوّن الصَّمَم أو هو مَوَلْك. والاطرّش : الاصَمٌ. 
لاا 

ر 

(؟) قال في «الاختيارات "٠)‏ : لو بانَ الرو ج عَقيماء فَقِياسٌ قولنا: توت 
الجيار للمرأة؛ لان لها : جنا الولو ولهذا قُلبَا: او دا 
إل بإذنها. وعن الإمام أحمد: ما يقتضيه» وروي عن أمير المؤمنين 
غمرَ رضي الله غ اا" 

69 الكساعة: الرّماَة في اليدين والرجلين. كسح» كفرح , وهو أكسَحُ, 
وكشْحَانٌء وکسخ» وكسيج. قال: والكسيخ: العاجرٌء والأكسخ : 


الأعرج» والمُقعَدُء وجمغة: كشحانٌ. 


9 # 


.)595( «القاموس المحيط) ص‎ ]1١[ 
.)۲۲۲( [؟] «(الاختيارات) ص‎ 
. تكرر التعليق في الأصل‎ ]۳[ 


بابُ حكم العيوب في الاح e)‏ 
( قصل ) 

(ولا يتت خياڙ في عيب رال بَعدَ ء عقډٍ)؛ لوال سَببه» (ولا) جيار 
(لعالم به) أي: العيب» (وَقتَهُ) أي: العقدِ؛ لدُحُولِه على بَصِيرَة. 

(وهو) ا جيار العيب: (على التَرَاخي) ؛ لاله فع ضرر 
مُتَحَفَق » أَسَّبَه جيار القَصَاص . 

57 يَسقْطْ) الفسخ (في عة إلا بقول) امرأة العثين: أسقطتٌ بدك 
ڪقي من الخيار لَعْدْتِه 0 أن لعل بعدم قدرته على الوّطءٍ لا 
i‏ بڏون الک فلم يكن التّمكينُ ليل الصا فلم ببق إلا 

(وتسْقط) خياذها (به) ا بالقول» (ولو أباتها 5 م أعادَهًا) ؛ 
نه إذا عاذت عالِمة اة فقَدَ رَضِيّتهاء فيسقّط حقّها من الخيار. 

(ويسقْطُ) حار (في عير عن بما يدل على رِضّىء من وَطءٍء أو 
تمکین› > مَعَ عِلم به) أي : العيب (ک) ما سمط (بقول) نحو 
أسقّطتُ خياري» كفشتري المعيب يسقُط خيادة tT‏ 
على رصا بالعيب . (ولو جَهِلَ الحكم) أي: يلك القشخ» (أو زاد) 
القيكة كأن كان بواترض E N‏ 
بما يَحدُثُ منة. (أو ظََّهُ) أي: العيت (يَسِيرًا فبَانَ كثيرًا) كظد 


CY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 
البرص في قَلِيل من جَسدِهاء فبانَ في كثير مِنه» فيسقط خياره؛ لاله 
ي 

(ولا يَصِحٌ فسځ) من له الخيار؛ (بلا) ځکم (حاکم)؛ لاله فسخ 
مُجِتَهدٌ فيه» أشبة الفسخ لالإعسار بِالتّفْمَةِ) بخلاف ا 
عېل ؛ لاه متف عليه (فیفسخه) أي : التكاح» الحا كم بطب 
الجا (أو يَْدُهُ) أي: الفح (إلى من له الخياز) فيفسَحُة ويكونُ 
ككيه؛ على ما يَأتي في ١‏ كتاب القَضَاءِ) . 

(ويصخ) فسخ ليب (مَعَ غيبةِ رّوح)» كفسخ مُشْئَرٍ يبعا عيب 
مع غيبة بائع . 

(فإن فُسِعَّ) التكاخ (قَبِلَ دُحُولِ: فلا مَهِرَ) لهَاء سَوَاءٌ كان 


IB e 


فسح من الرّوج أو الرّوجَةِ؛ لأنَّ المَسحّ إن كان منهّاء الفرقة 


جهّتهاء وإن كان منء فإنَّما فَسَحّ يعيب دَلْسَتْهُ بالإخمَاء : 00 
ولم نُجعل فَشْححها لِعَيبهِ كأنّه من لتدلييه؛ لأنّ العوَضٌ من اروج في 
مُقَابلة منافعهاء فإذا احتارّت القَسحَ مع سَلامَةٍ ما عُقِدَ عليه» رَجَمَ 
العوض إلى العاقِدٍ مَعَهاء م ع ا تر 


لروج» ونما لها الخيارُ؛ لما يَلحَقُها , ِن الصَّررِ لا لتعذر ما استحَقّت 
عليه في مقابلته عَوَضًا. 


باب خكم الغيُوب في التكاح ا 


فلو روح عَبده بجارية آخر» وجعل رَقبتَهُ صَدَاقا لَهَا مالك 
الجاريّة» وظهَرَ العَبدٌ على عيب بها قبل الدَّخُولٍء ففسَحّ: رَجَعَ على 
معتقه مالك الجاريّة بقیمته؛ لأنّه مَؤْدها(١).‏ 

(ولها) أي: لروجَةٍ مسحت ليب زوجهاء أو فسخ هو لِعَيبها 
(بَعدَ ذُخول أو خَلوَةٍ) وتحوهما مما يُمَرَرَهُ المَهِرُ: (المُسَمّى) في 
عققى ا ای هزد اللخول» لمعت ا 
بالدّخُولِء فلا يَسقْط بحادِث بعدَه» ولذْلِكَ لا سمط برِدّتَهاء ولا 
بفشخ من جهّتها. 

(ويَرجِغ) روځ (به) أي: بتظيرٍ مُسَمَّى عَرِمَهُ لا إن أبرئ من 
( على مغ له“ (مِن زَوجَةٍ عاق" '. وول ووَكيل) قال ايد 


600 وا افتقال : TET‏ فبمثف على * معتقه بسب 
عتقه ؟. 

(؟) وروي عن عَليٌّ: لا يرجح بالمهر على أَحَدٍ. وهو قول أبي عَنيقة 
وجديد قولي الشافعه ١!‏ . 

00 لكن قال ابن عقيل: e‏ : أن تكونٌ عاقلة. 
ا و نيمئّة بلوغها وَقتّ العقد؛ ليو جد تغريه 
وهو عَم جد سيخ الإسلام ابن تيميّة ويُعبد عَنه ب: زالتقد الأعلى»» 


دع انظر: «الشرح الكبير) .)١۱۸/۲۰(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


کٹ أذث إلى قول علی» اء فيلت إلى قول شر اه 
رَأَى جَدَّامًا أو بَرَضّاء فإن لها صَدَاقَها بِمَسِيسِهٍ إثاهاء ووَلئها ضامِنٌ 
للصَّدَاقٍ . أي: لاه عرَهٌ بما يبت الخيار في النكاح» فكان اھر 
عليه» كما لو عَرَه بِخْرٌيّة أَمَةِ. إن كان اللي عل غرم اواك توبك 
عَلِمَ : فالتغریر من ۴ فيَرجِعٌ عليها بجميع الصَّدَاقٍ . قاله في 
((شرحه) . ۰ 

(ويُقبل قول ولي ولو مَحْرَمًا) كأبيها رأخيها وعَمّهاء وكذا: 
و (في عدم علمه به) أي : العيب»› فا 
و التغرِيرَ مِن غيره. وکڌًا: هيء يُقبل 
وها في عَدَم عِلْمِهَا بعَيهًا إن احتَمَلَ. ذكرة الرر كشي . 

(فلو وُجِدَ) التّْرِيدُ (من رَوجَة ووَليّ: فالضَّمَانُ على الوَلِيّ)؛ لاله 
المُباشُِ. ومن المرأة والوكيل: الصَّمَانُ بِيتهُمَا نِصفّين. قال 
المُوَفّك 0" , 


وهو صاحبٌُ «البلغة)» و«ديوان الخطيب». (م خ1 '. 
)١(‏ وإذا فلا بذلك» فعلّى من يَرجِمٌ بالصَّدَاقٍ . (م خ). ( خطه)''". 
(؟) قال فى (الإنصاف)1؟ بعد تقل كلام الموقق: إِنَّ الضَّمانَ بَينَ المرأة 
والوكيلٍ إذا وُجِدَ العُرُورُ: بيتهما. 
[] انظر: «حاشية الخلوتي ) .)١81/5(‏ 


[؟] «حاشية الخلوتي) .)۳۸۲/٤(‏ والتعليق من زيادات (ب). 
[*] انظر: «الإنصاف) .)٥۲١۱/۲۰(‏ 


باب حك الغُوب في الاح 


(ومثلها) أي: مسأل ما إذا عر الرّوج بمَعيبة» (في جوع على 
غا؟ : لو رْوّج) ا (امرأةً) عة مُعيَئَةَ» (فأدخلوا عليه 4 غيرَهًا) ئ غير 
رَوجَتِه فْوَطِتَهاء فعليه مَهِرُْ مثلهاء ويَرجځ به على مَن غَرَهُ بإدخالها 
ع ا إن حمَلّت. N‏ 

تَجَهّرُ إليه مرا ارال صا 

(وإن 55 المَعِيبة (قبلَ دُخول) بهاء وبل العم بالعيب20 : 
فعلّيه صف الصَّدَاقِء ولا يَرجِعُْ به على أحد؛ لاله قد رَضِي بِالترَامه 
بطلاقه» فلم يكن لَهُ أن يَرجِعَ على أحدٍ. 

(أو مات أَحَدُهُمَا) أي: أَعَدٌ الروجين» مع عَيبِهِمَاء أو عَيب 
أَحَدِهِمَاء (قَبِلَ العلم به) أي: العيب(": (فلا رُجُوعٌَ) بالصَّدَاقٍ 
الفبطوو اتل ا سيك افقوم ار رد 


ثم قالَ: فيكو في كَل ن اللي والوکیل: قولانٍ. لله حكى قَبلَ 
ذلك عن الموقق فِيمَا إذا وُجد ا والولئ ٠‏ أن انان 
على الولي. 
(۱) وإن طَلْقّت بعد العلم» فين باب أُولّى . 
(۲) وكذا إذا ماتاء أو أحدهُماء بعد العلم وقبل الفقسخ» استقئ» ولا جوع 
على کن 
% + 


ات 


حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإرادا 
9 
( قضل) 


(وليس لِوَلِيٌ اا أو صَعِيرَةٍ أو) َي (مَجِنُونٍ أو مَجِنُونَةِ» أو) 
سَيِدٍ (أَمَة تزويجه ' بقجيب) ين امأو أو رجليء يتا (يُُ به) في 
الٹکاح؛ لومجوب تظره لَهُّم بما فيه الحظ والمَصلَحَة» وانتِمَاءٍ ذلك في 
ا 

(ولا لوَلِيَ خْرّةٍ مُكلفَةٍ تزرویجها به) أي: بمعيب يُرَدُ به (بلا 
رِضَامًا) قال في (الشرح) : بلا خلاف تَعلمُةُ. 1 

(فلو فَعَلَ) وَل عَيرٍ المكلّفٍ والمكلمَةء أو سيد الأمقء أو وَل 
المكلََّة يلا رضامًا؛ بأن رَوَح بمعيب يُرَدُ به: (لم يَصِعٌ) النكاح» (إن 
عَلِمَ) العيت؛ لاله عمّدَ له > عَقَدًا لا يجوز عَقدُه كما لو باع عَمَارَا 
لمن في ججره لَِيرٍ مَصلْحَةٍ. 

(وإلا) يَعلّمُ الوَليئ أنه مَعِيبٌ : (صَحّ) العَقدُ (ولَهُ القسح إذا عَلِمَ) 
اله كما لو اشتدئ 1 مَعيبًا . 

وفي «الإقناع) تَبَعا (للمُغني) ) و(الشرح), واشرح ابن مُنَجا)) 


واشرح الوَجيز) للرّركشي» وغيرها : يجب الفشخ على وَلِيّ غير 
لكلف الك وسيل الأمة 


(۱) قوله : (تزويجهم) في : تعيب الصّغيرٍ والمجئُونٍ على المؤنث . 
(۲( وال ا من الجواز ز المستَقَادٍ ين الّلام : ما قابّل الامتِتاع» وهو 


باب كم العيوب فى التّكاح 


(وإن اختارت مُكَلَفَةٌ) أنْ روج (مَجبوبًا) أي : شتاو الذّكرء 
(أو) أن بروج (عنينًا: ال أي: لم يَمتغها وَلِيها؛ لان الحقٌّ 
في الوطء لها لها دونه. 

(و) إن احتارت كف أن تَترّوّج (مَجِنُونًا: أو 000 أو 
أبرَص : فلوَلِيها العاقد" مَنغها) مِنة؛ لان فيه عارًا عليها وعلّى أُهلِهاء 
وضَرَوًا يُخشَّى ندیه إلى الوَلَدِء كمئعهًا من ترويجها بعَيرٍ كفؤ. 


صادِق بالومجوب!' 1 فلا مخالفة. ١م‏ خ ٠)‏ 
قال في e‏ ': وقد يُجَابُ عَنه: بِأنَهُ في مُقاباة قول مَن 
يقول: لا يَفسَحُ ويَنتَظو البلُوعٌ أو الإفاقةء فلا يُنافي الو موب . 

)١١‏ قوله: (لم تمنّع ) قال في «الإنصاف»: هذا المذهّبٌ. وقيل: له 
هان قال ال هذا كار 

(۲) قوله: (فلوَليَهَا الْعَاقَدِ) قال في «الإنصاف)! :١‏ الذي 000 ا 
وَلِيّها العاقد للتكاح» على الصحيح من المذهّب. 
وقيل: لبقية الأولياء المنغء كما فلا في الكمَاءة. قُلتُ: وهو أولى. 


وجزم به ابن رَزين في «(شرحه»). 


. في الأصل : « بالجواب »» والتصويب من «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
والنقل عنه ليس في (أ).‎ »)۳۸٤/٤( [؟] «حاشية الخلوتي»‎ 
EES) كشاف القناع)‎ « ]۳[ 

.)٥٠٥١/۲١( «الإنصاف»‎ ]4[ 

.)٥۲١/۲۰( «الإنصاف»‎ ][ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


(وإن علِمّت العيبَ بعد عَقدِ): لم تُجبّر على المشخ» (أو حدّث) 
العيبُ (به) أي: الرّوج» بعدّ عَقَدِ: (لم تجبر) من وَلِيّها ولا غيره 
(على القسخ)؛ لأنَّ حقٌّ الول في ابتدَاءِ العَقدٍ لا دوامِهِ. ولهذا: لو 
دعت ولیه إلى تزويجها بعب» لم تارم إجابثهاء ولو عَققّتْ تحت 
عَبِدِء لم يمك إجبارها على الفشخ. 


اب نکاح الكقّار__ ER7‏ 
( باب تِڪاج الڪفارِ ) 
أ ينان حك وما تقون عليه لو تذافقوا الا أو اسا 
(وفو) صَحِيحٌ دم : (كيكاح المُسَلِمِينَ؛ e‏ 
من وفوع الطّلاقء والظهار» والإيلاء» وؤ جوب المهرء والَمََة 
والقَشمء والإباحة للمُطلي ثانا والإحصَانٍ. 
ود صحّته : وله تعالى : وآمرأته أ 0 الحطب * 


الفا 315 : :3 مرت فرعورت 86 [ القصص: 5]) فأصاف الشماء 


01١‏ قال في «الاختيارات)": الات أن أنكحَتَهُم المحرَمَةَ في دين 
الإسلام حرام مُطلقَاء إذا لم يُسِلِمُوا غوقبوا عليهاء وإن أسلموا عي 
لوم کد عَدَم اعتقادهم تحريمّه. 
وأئا الصّحَةُ والقَسادُ؛ الترات: ا بز ربب فاسدّة مِن 
E‏ أي بالصكحةٍ إباعة التصدفيء فإنَّما باح لهم بشرط 
اا وإِنْ ريد د ور أحكام ازوج عليه» من خُصّولٍ 


له به للمطلق لاما ووقوع الطلاق فيه ) و الإحصان به »¢ 
عر[؟] 


ج 
(۲) قوله: (فيما يَجِبُ به) أي: يتثِتُ» ويترثّبُ. وليس المراد الؤ جوب 
الاصطلاحي ) وإلا ل صح نان الشارح 1 ت وججوب المهر. وما 


.)7١؟14( «الاختيارات) ص‎ ]١[ 
. [؟] التعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في « حاشيته)‎ 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
إليهم» وحَقِيقَة الإضاقة تَمْتَضِي زوحي 0 وقال عليه الصَّلاةٌ 
والشلام : «وُلِدت من 0 لا مرخ سفاح) ٠‏ 

E AO‏ 50000 اسل وها 
فوع الطّلاق ؛ دورو من أهله في مَحَلَهِ» كطّلاقٍ المسل. 

(و) في (تحريم المُحَرّماتِ). فلو طَلَّقَ كاف روج تلان ثم 

تروّجها قبل وَطءٍ روج آخَر: لم يقرا عليه لو أسلماء أو ترَاقَعَا إليتا. وإن 
طلقّها أقل من ثلاث ثم أُسلَمَاء فهي عِندَهُ على ما بي ِن طلاقها. 
وإن نكح کتاب كتابيةٌ ووَطِتَهًا: حلت لمُطلّقها ثلانًا بشَرْطِهِء سلما 
كان المَُطَلقٌ أو كافِرًا. وإن ظاهر كاف من امرأته» ثم أسلما: فعليه 
كمَّارَةُ الظهارٍ بِشّوَطِهِ؛ لوم الاي 


0 أن الواجت به اصطلاحًا هو المَهر» لا وججوب المَهِر. 
وأيضًا : لا صخ البيانَ فوع الطلاقي ؛ ا ولا 
ا ي والإحصّان» بل ب شت ويترتَثُ عليه کل ذل ؟ 


E 
ولم يجوّز مالك طلاق الكفار.‎ )١( 


[1] أخرجه الطبراني (۱۰۸۱۲)» والبيهقي (۱۹۰/۷) من حديث ابن عباس . وجاء عن 
علي وأبي هريرة وعائشة. وانظر: «التلخيص الحبير» (787/9)» و«(الإرواء) 
.)١9159‏ 

[] (حاشية الخلوتي» .)١85/5(‏ 


ويَحرْمُ عليهم في النّكاح ما يحرم على المُسَلِمِينَ» على ما تقّدّم 

(ويُقَدُون) أي : الكمائء (على) أنككة (مُحَرَمَةِ ما“ اعتَقَدُوا 
حلّها) أي: إباحتها؛ لأنَّ ما لا يَمَقِدُونَ جل ليس من دينهمء فلا 
يمون عليه» كالرّتى والسَرِقَةَ (ولم يترافغوا إلينا)؛ لقوله تعالى : 
إن at‏ اکم ب 4 0 عض ع . . الآية [المائدة: ؟4]. 
فدل على انهم لاحات إا ل تجيل إليتاء ولأنّهُ عليه السَلامُ 
أحَذّ الجزية من مَجُوس هجر ""» ولم يَعتَرِضْهُم في أنكحتهم مع عليه 
نهم يَستِيحُونَ يكاع مكارمهم . 

(فإن أتَونًا) ا الكمّاه (قبل عَقَدِهِ) أي : الشُكاح َيتَهُم : (عَقَدْنَاهُ 
على ځکھتا) بإيججاب وقَبُولء وَوَلِنَه وشاهِدي عدلٍ مِنّاء كأنككة 
الُسلمين؛ لقوله تعالى: ون حكنت قحك نّم بالط 
[المائدة: +64 ولأنّهِ لا حاجة إلى عَقَدٍ يُخَالِفُ ذلك. 

(وإن أَتَونَا بَعدّه) أي : العَقدِ فيما بيتهم (أو أملَمَ الرُوجانِ) على 
يكاح لم عرض لكينية الققدء من جود یکت أ ولي» أو هرو 

قال ابن عَبدٍ البَدِ: أجمَح العُلَّمَاءُ على أن الروجين إذا أسلَمَا معا في 


)١(‏ (ما): ظرفية مَصدَريّة. أي: مده اعتِقَادِهِم ا 


[۱] تقدم تخريجه .)17١/5(‏ 


[؟] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


E Il النناء مان‎ EE 
أو رَضَاعٌ. وقد أسلم حَلق كتِيرونَ في عهلٍ اي يِه وأسلم‎ 
تي وا على انيهم ولم عاك الب 6 اة عن سوط‎ 
(فإن كانت ع ا تباخ ) للزوج (إذَنْ) ي ال اراقع أو‎ 
لوز يا ا غ وعلى اخ ا‎ 
ت» أو بلا شَْهُودٍء أو) بلا (وَلِيّ» أو) بلا (صِيعَةٍ: أقرًا) على‎ 
گیا ل رلا اء النّكاح إِذّنْ لا ماع منه» فلا ماع مِن‎ 
مدع تيال : الرّوجَةٍ (الآنّ) أي: و قت الَرافع»‎ 
أو الإسلام» (كذات ر من نسب ) ررقي اک (أو)‎ 
مُرَوّجَةٍ (في عِدَّةِ) مِن غيره رم تفُغ) إلى لاع أو الإسلام» (أو)‎ 
كان (خبليى7") حينّ التّرَافُع أو الإسلام» ف غْيرِهِ) (ولو) كان‎ 
: الحمل (من زتّى» أو) كان النكاح (شرط الخياز فيه مُطَلَّقَا) أي‎ 
قوله: (أو حُبلّى) هذا داخل في العِدَّةِ التي لم تَفوغ» فهو من عَطِفٍ‎ )1( 
. الخاص على العام"‎ 


(؟) ولو كان الرّاني هو مُريدٌ ترويجهًا. (م خ )7 .١‏ 


13] التعليق ليس في (أ). 
[۲] «حاشية الخلوتي» .)۳۸۷/٤(‏ والتعليق ليس في (أ). 


ص ٤‏ 
چ 


مسي وا ا ۾ | و5 ءى. )١(‏ 1 1 أ 
لم يُقيّد بمدة» (أو) شرط الخيارٌ فيه (مدة لم تمض )١‏ عند الترافع او 


)١(‏ قوله: (أو رط فيه الخيارٌ.. إلخ) قال في «الإنصاف): هذ 


[1] 
[۲] 


المذْهَبٌ . انتهى . 
OE‏ مَعَهُ من المُسلم لا يَصِح» كما في 
( التنقيح)) 0 قال : أو رط الخيار متى شاءَء إذا لم يَصِحّ و 
نلو لقي 
فقي أن ا على مَرجوح؛ E PO‏ النكاح 
المشروط فيه الخياق وساد الشَّرطِء كما تقدٌم» وإلّما رقنا بيتهُما؛ 
بناءٌ على هذا القَولٍ» ون کات ابتِدَاءُ يكاجهمًا الآنَ جائراء إلا أله ل 
ا E‏ و 
الخيار» ولم يَعتَقِدَا لرُومَ عقني ا لم يَعتَقِدَاهُ نِكاحًا؛ 
بخلافٍ ما إذا عمَدَا بلا 2 أو سُّهودٍء فَإنَه- وإن لم يكن عقدًا 
- ۇج مِنَهُمَا ما يَعبَقِدَانِهِ نكاعا؛ لأا نقَوْهُما على الثكاح» 
N PCO EE PERS‏ 
الرافع. وح م ن )۲ 
قال فى «الإقناع) و(شرحه): أو كان النْكاحٌ رط فيه الخيارٌ متى 


في (أ) : «يعتقدا لَرُومَهُ مكاتهُما» . والتصويب من «إرشاد أولي ال : 


إرشاد أولي النهى) .)٠١۹۷/۲(‏ وما تقدم من التعليق ليس في الأصل وإنما الوارد 
: : «قوله : أو مدّة لم تمض . فيه نظك؛ فإنَّ هذا من الشروط الفَاسِدَةٍ غير المفسِدّةٍ. 


5 قال : فتبيّنَ أن المسألة: على مرجوح؛ إذ المذهبُ صِحة النّكاح المشروط فيه 


الخياز» وفساد الشرط› كما تقدّم . م خ) وانظر: «حاشية الخلوتى) .)۳۸۸/٤(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
در تيد ي 
الإسلام - إن لتا إِنَّه لا ص من مُسلِم اكا كذْلِكَ» كما في 
لتقي وغيره . وقل أو ضحدٌه في (الحاشية) وغيرها. وَالمَذْهتُ : 
صځئه من ملم ٠‏ فهتا أؤلى - (أو استَدَاةَ بكاع مُطَلقيه لاء ولو 
محتقا جلّها) مع وقوع الطّلاقٍ الّلاث: (فْرّق بَينَهُمَا)؛ لأَنّه حال 
تمئع ين اند العَقَدِء د كيكاح ذْوَاتِ المَحَارِم ند 
من شوط التشكاح لوم والعشووط :نه الات لأ تان الو 
لجَوَاز فشخه» فلا يمان عليه ؛ لعَدَّم جواز ابِتدَائهِ» كذلك إن قلنَا: لا 
يصِحُ» كما تقدّم . 
(وإن وط حَربِي حربية» وَاعبَقَدَاهُ نكاحا: أَقِدا) عليه؛ لأنّه لا 


شَّاءَ أو شُرط فيه الخيار ؛ مده هُما فيهاء حيثُ ثُلنَا يفسادِه من 
المسلم» كما نه عليه القاضي» وابنٌ عقيل» وأو عبد الله ابن تييية 
وصاحِبٌ «التّنقِيح)؛ لِأنَّهُما يعتقدانٍ أَنَّهُ لا يذوم بينهُما. والمذهَبٌُ : 
أن التكاع د والشرط فاسِدٌ» كما تقدّم. وعبارثةٌ ك«المنتهى) 
مُوهمة» وسبَقَهُما الشارح وغيدةُ إليها'". 

)١١‏ قال الخلوتيٌ ف ( حاشيته) : قوله: «وإن وَطْئّ خربئٌ کر به ) التقييد 
بالحربيٌ والحريية ليس مُرَادَاء وإِنّما المراد على اعتِقَادٍ الجل» والحريئ 
وغيذه في ذلك سَواءٌ. 
فراجع شرح شنا على «الإقناع) تَعلَمُ به ما في شر جه «للمنتهى) › 


[1] (كشاف القناع» .)١١۳/١١(‏ والنقل عنه ليس في (أ). 


بابُ نكاح الکقار va)‏ 
يعض لكيفكة التكاح بيهم . 

(والا) یکوت حرييّين» أو كانا ولم يَعتَقِدَ َعتَقِدَاهُ نكاحا: (فلا) يُقََانِ 
غل ا یکاح عَندَهيا : 

(ومتى صَحٌ) المَهر (المُْسَمَى) في نکاح يقَرَانِ عليه : (أخذنه) 
دون غيره؛ لۇجوبه» وصحّة النكاح: اسه کن المُسلم . 

(وان قمصت) ا (الفاسد) كخمر» أو خنزير» أو مَيتَةَ ‏ 

وحَرّره وعاود لطر فبهما مء أخر ى. انتھی 

وفي «الإقناع) د ذِمىٌّ. قال في (شرحه): يعني : : فهر حريكة 
واعتَقدَاةٌٍ E‏ ۳ عليه. أو طاوَعَتة على الوّطيء واعتَقَدَاهُ 
کک ات وأمًا فهر الذميّة» فلا يتأنّى ؛ لعصمتها. 
قال الشيحٌ تقيٌ الذين» رحمه الله تعالى : إن قهر ذمئ ذمية لم يُمَه 
مُطَلَقًا. وهو ظاهر كلام جماعَةٍ» وصرّح به في (الترغيب)» وجرّمّ به 
في (البلغة). وظاهر كلام الموفق» والشارح : أنْهم كأهل الحرب . 


قال في راا كيه على بذ مرت 
[YT]‏ 


]١[ 


إليه و فلا تعاض . انتهى 


[1] «حاشية الخلوتي) .)۳۸۹/٤(‏ والنقل عنه ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 
( حاشيته ) . 

[5] في (أ): «وعبارة الإقناع: وإن قهر حربي حربية فوطئهاء أو طاوعته» واعتقداه 
نكاحًا) . 

[9] «کشاف القناع) .)٤۲۳/۱۱(‏ 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
وت ا عض سي لدت 
(كُلَهُ: استفرٌ)؛ لتَقائضِهما بخكم الشّركِ وبرت ذه كما لو تبايعا 
بيا فاسِدًا وتقَابَضَاةُ. والتَّعدُضُ لإبطالٍ المَقئوض يَشق؛ لتَطاولٍ 
الرَمَانِ» وكثرة : نصرّفاتِهم في الحرام» وفيه تنفِيڙ عن الإسلام» فغفِي 
عن كما عي عمًا ر كوه من الفرَائض والواجباتِ. 

وإن طَلَّها قبل الدَّخُولِء ثم أسلّمَاء أو أَحَدُهُمَاء قبل أخذٍ نصفه: 
سَقَط؛ قِياسًا على فض الحَمرء ثم يُسَلِمُ أَحَدَُهُمَا. 

(وإن بي شَيءٌ) من الفاسِدٍ بلا ققض : (وجب قسطة) أي: الباقى 
(من مَهر المثل) فلو سَمَى لها عَشَّرَة ختازیر» ف ب 
سلما أو ترافعَا إليتا: وبحب لها صف مَهر المثل. 

(ويُعتبرُ) القسطّ (فيما يَدخُلَهُ كيل): بالكيل. (أو) ما يدحا 
(وَرنٌّ): بالوزنٍ. (أو) ما يَدَخُلَُ (عَدٌ : به) أي : العد؛ لاه الغرف 
الك الا فين له N N RE‏ كي ضفي 

(ولو أسلَمَا) أي: الَّوجَانٍ (فانقَلَبت حَمْن) أصدّقها إِيَامَا (خَلا: 

ثم طَلّقَ ولم يَدل) بِالرّوجةِ: (رَجَعَ بيصفه) أي: الحَل؛ لأنّه عِينُ ما 
اا انقَلََتَ صفثه . 

(ولو تلف الخَلْ) المْنقَلِبُ عن حمر أصِدَقَها إِيّامَا (قبل طلاقه: 

رَجَعَ) إن كان الطلاق قبل الدُحُولٍ (بيصفٍ مغله)؛ لأنّه مغل . 


A 
$ 


E+ 


© أ المعدذودع كالخنازير!'] 


[1] التعليق ليس في (أ). 


نات دكات الکن 

اا ا ال ا 
مثلهاء إذا أ سلّمت» أو ترَاقَعَا إلينا؛ لأ المُحَدِمَ لا يجوز إيجابة فى 
الحکم» ولا يكونُ صَدَافًا لِمُسلِمَةِء ولا في نكاح شل يل 
ويُرجَعٌ إلى مَهرٍ المثل . 

(أو) لّم (يُسَمٌ) لَهَا (مَهْرٌ) في نكاحها: (فلَهَا مَهرْ مفلها)؛ لاله 
نِكاحٌ خلا عن تُسمِيَة فْوََبَ ب فيه هز المثل» كالمُسِلِمَةِ؛ للا تَصِيرَ 
كالمَوهُوبة. 


حاشية أبا بطي. ش - مُنته الا ادات 
( فصل ) 
(وإن أسلمَ الرُوجَانٍ مَعًا) ؛ بأن تَلَمَعَا بالإسلام دَفْعَةَ واحِدَةً- قال 
الشيخ تقَيٌ الدين: ويَدخل فيه: لو شرع الثاني قبل أن يفرع الاوّل - : 
فعلی نكأ حيي 0 ؛ أنه لم وجد بَيِتَهُمَا احتلاف دين. ولِححَدِيث أبى 
داو5'"» عن ابن عئاس: أن رجلا جاءً مُسَلِمًا على عَهِدٍ النبيّ كيا 
ت جاءّت امرَأثة ا يَعدّه) فقّال: يا 00 الله إِنْها کات 
(أو) أسلم (زوځ كتابيّة), كتاييًا كان أؤ لا: (ف) هما (على 
نكاحهمًا), قبل الذخول؛ لأ المُسِلِمَ 1 ايتداء نكاح الكتايكة 
فاستدامته أؤلى . 
(وإن اسلمت كتابيّة تحت کافر) کتابی او عیره» قټل دڈخول: 
انفَسَمَ التكاخ؛ لاله لا يَجُورُ لكافر ابتِدَاءُ نكاح مُسِلِمَةٍ. 
(أو) أسلم (أحَد) رَوجین (غیر کتابیین. قبل ذخولٍ: انفسخ) 
م EE.‏ الامج يم وري 2 ا ىن يري #4 کی دي و 
نِكاحهّما؛ لقوله تعالى : #إقلا تَرَحعوشنٌ إلى الْكمَارٍ لا هن جل هم ولا هم 


)١(‏ وقيل: هُمَا على نكاجهما إن أسلمَا في المجلس. وهو احتمال في 
(المغنى)» وصوّيّه فى «الإنصاف».» قال: لان تلفْظَهُما بالإسلام دَفعَةَ 
واجدَة فيه عُسد. واختارَةٌ الَاظا"''. 


[1] أخرجه أبو داود (۲۲۳۸). وضعفه الألبانى فى «الإرواء) .)١9١/(‏ 
[۲] «الإنصاف) (۱۹/۲۱). 


باب ێکاح الكفار 


29 9 [الممتحنة: 0٠١‏ وقوله: مولا تنيكا بعصم الكوافر 6: 
[المستحنة: ١٠م.‏ ولأنَّ احتلاف الدين سَبَبٌ للعَدَاوَةٍ والبَغضَاءٍء 
ومَقصود الاح الاثَمَافٌ والائتلاف . 

(ولها) أي : : الروجة (نصف اهر إن أَمَلّم) اروج (فقط) أي 
دوتها؛ لممَجيءِ الفرقة من قله بإسلامه» كما NR‏ 

لکن لو کان المَهْدُ حَمرًا وحوّه» وقَبَضَْهِ : فلا رُجوع بنصفِهء ولا 
ببَدَلِهِ إذنْ» كقرض مر ا 

(أو) أي: ولها نِصفٌ المَهر» إن (أسلمَاء واذَّعَت سَبْقَهُ) لها 
بالإسلام. وقال الرّوج: بل هي السَابقَة . فتحلِف آنه السَابقُ بالإسلام» 
وتأحذ صف المهر؛ ُبوتٍ المهر في ذميِهِ إلى جين الفرقة a‏ 
دَعْوَاةٌ سقو طة؛ لان لاض خلافه . 

(أو) 9 ولا نْصِفٌ المَهر» إن (قالا) أي: لر وجانِ» بعد 
ااا ر سبق أحدَُا) بالإسلام (ولا تَعلم عينة عِيتَهُ) ؛ لأنَّ الأصلّ اوه 
5 ا مشکو له فيه . 

(وإن قال) الرّوج: (أسلّمنا مَعَاء فتحنُ على التكاح» فأنكرثة) 
الرّوجة» فقَالت : سَبَقَ أَحَدُنًا فانقسع التَكاح : (ف)القول (قولها)؛ 


. قوله: (فقولها) هذا المشهُورُ من الوَجهَين» وصوّبه في «الإنصاف»‎ )١( 
والوّجه الثاني : اقول و صحّحه في « التصحيح ) ) و(تصحيح‎ 
. المحرر»» وجرّمَ به في (الوجيز)‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادآات 


لاله الشاهه؛ ؛ لبعد اتَمَاقِهِمَا في الإسلام دَفْعَةَ واحِدَةً. 
(وإن أسلمَ أَحَذهُما) أي: الروجين غير الكتايئين» أو أَسَلَمتْ 
كِتَابيَةٌ نَحتٌ كافر (بَعْدَ الدّحُول: وُقفَ الأو على انقصًاء العدّة)؛ 
يث مالِكِ في «الموطأً) )''! عن ابن شهاب» قال: کان ب ين إسلام 
57 ان بن ا ا بنت الوَلِيدٍ ب بن المُغِيرَة ذ ٽح مِن شُهرِء اسا 
يوم الفتح» وقي صَفْوَانُ حبّى سهد حتينًا والطائتَ و 
أسلم» فلم فق لين ا ِينَهُمَاء واستمّكت عِندَهُ امرأيه بذلك 
ف . قال أبن عبد الب#: شَُهِرَةٌ هذا الحديث أقوَى من إسناده . وقال 
ابن م : كان النَّاسُ على عَهِدٍ رسول الله اة يُسلِمُ الو جل قبل 
المرأقٍ» والعرأةُ قبل الوجلِ؛ فأَيّهُمَا أسلم قبل انقِضَاءِ عد المَرأة» فهي 
امرأنه. فإن أسلم بعد العِدَة» فلا نکاع 0 
وهذا بخلافٍ ما قَبِلَ الدُحُولٍِء فإلّه لا عِدَّةَ عليهاء فتتعجل 
(فإن اسلج الثاني) أي : الجتَأح (قئلهُ) أي : قعل انقِضَاءٍ العدَّة : 
(ف) ها (على نكاجهما)؛ لما سَبَقَ. (وإلا) يُسلم الثاني قبل انقِضَاءٍ 
. عَدَّة : تنا فسخه) ا الٽكاح» رف أسلمَ الأَوَلُ) منهمًا؛ 


[1] «الموطاً» (؟/47 ه). وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١515(‏ 
[۲] قال الألباني في «الإرواء» :)١57(‏ معضل منكر. 


لاختلافٍ الدّين. ولا تحتاج لِعِدَّةٍ ثانية. 

(فلو وطئ) الرّوج رَوجَته قبل انقِضَاءٍ عِذّتِهاء وقد أسلم أَحَدُمُماء 
(ولم يُسلم الثاني فيها) أي: العِدَّةء وظاهرة: ولو مات أَحَدُهُمَا فيهاء 
(فلها مَهِرْ مفلها'“)؛ لتبَئِنٍ أنه وَطِتَها بعد البَينُونةِ. 

(وإن أسلم) الثاني قبل انقِضَاءٍ العدّة» وبع الوَطءٍ: (فلا) مَهِرَ 
و فلم كن وى 

(وإن أسلّمت قَبلَُ: فلا فق اعد ولو لم يُسلِم)؛ لتمكيه 
الاستمتاع بهاء وإبقَّاءٍ نكاجها بإسلامه في عِدَّتِهاء أشبَهّت الرجيية؛ 
لإمكان ثلافيه نكاحها بإسلامه. 

(وإن أسلم قبلها : فلا) تَمَقَهَ لها للدّة؛ أنه لا سبل له لتلافي 
اا ا و أسلّمت بَعْدُ أو لم ا لكن إن 
كانت حاياا: وجبتٍ الفقَة للحمل» كالبائن 

(وإن اختلفا) 7 لرَوجَانِ (في في الشابق) مِنهُمَا بالإسلام؛ بأن 
قال الرّوجُ: أسلّمتٌ قبلك» فلا تَمَقَهَ لك. وقالت هي: بل أسلّمتُ 
َل فلى التَفقَة. فقّولهاء ولها التَمقَةُ. 
)١(‏ زائدًا على المهر الذي وقَعَ عليه العمدٌء وإِنّما أوجبتا هذا المهرَ الثاني ؛ 


لاه یجب المهد بو طءِ الشبهة. (مخ! لط 
قال في «الشرح) و«المبدع»: ويؤدُبٌ. 


.)۳۹٤/٤( الخلوتي)‎ ةيشاح١‎ ]1[ 


Sy‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(أو جهل الأمر)؛ بأن مهل الشبق» أو عُلِمَ وجهل الشاب مِنهُمَا : 
(فقولهاء ولّها التَفقَةٌ)؛ لأنَّ الأصلّ ومجوبها. 

ران اتتقااعاق ار اوقلت اسل ف المدّؤه وقال: 
يجحي وي سا E‏ 
إسلامها في العِدَّةِ. و كذا: قبل قَولَهُ في عکیها؛ ؛ لان الأصل بَقَاءً 
النكاح . 

كذا: لو قال : أَسلَمتِ بعد شَّهرَئن من إسلامي» فلا تَفقّةَ لكِ 
فيهما. وقالت: بغد شَّهِرِء و استِصكابًا للأصل . 

(ويَجبُ الصَّدَاقٌ بكل حال)؛ لاستِقرَارهِ بِالدّحُولِ. وسواءٌ كان 
بِدَارٍ الإسلام» أو دار الحرب» أو أحَذهُما في دار الإسلام» والاحه 
ييار" م حكيم أسلّعت بمكةٌ» وروجھا كرما قد هرب 
إلى اليَمَنء ثم أسلم» وأقِدًا على لتكاح مع اختلافٍ الدين والذّار. 

فلو تزوّجٍ مُسلِمٌ بِدَارٍ الإسلام كتايية بدَارٍ الحرب: کب صَحٌّ؛ لموم 

وله تعالى: لاوَالحْصَكَتُ ين ايبن أو الككب من بك 
[المائدة: ©]. 

(ومن هَاجَرَ إليتا بِذِمّةِ مُوَئَدَةِ) من الروجَين» والاحَر بدَارٍ الخرب : 
لم يتشيخ. 


(أو) هاجر إلينا الزّوحُ (مُسلمًا ؛ أو) هاجرت إلينا الرّوجة (هُسلمة 
وَالآخَُ) مِنهُمَا (بدَارٍ الحرب: لم ينفسخ) مي بالمجرة؛ لما 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 


حح 
حح 
NIS‏ 


( فصل ) 
(وإن أسلم) كاف (وتحتة أكتر من أربَع) نِسوَةٍء (فأسلمْنَ) في 


Ng 6‏ وک کان مب e‏ 
خجلافي - (اختارء وای بم ما أرق مع وس 
لأنّ الاحتيار استدامة للتكاح: ونين رع فصَّح من المُخرم, 
بخلافٍ ابتِدَاء لتكاح» والاعتماز في الاحتيار بوقتِ تبوته» فلذلك 
ان يَحْتَارَ رَ من الميّتات ؛ ا اا وَقتَه» ( إن کان) اروج 
(مکلقًا (ls.‏ يكن اروج مكل : (وقف الم حى يُكَلْفَ) فیختار 
مِنَهُنَ؛ لان غَيرَ المكلّضٍ لا كم لِقَولِهِ. ولا يَختاز عنة وَلِيهُ؛ٍ لاله حقٌ 
تعلق بالشهوة فلا يَقُومُ غير فيه مَقَامَه. وسواء ترَوّجَهْنٌ في عقدٍ أو 
عرو ج وسواة اكات الأوائل اراو اک تنا لها ی 
الحارث»؛ قال: أسلمتٌ مر عاد نسوة» فَأتيتثٌ النبىّ ب 
فد کرت له ذلكُ؟ فقّال: ١‏ ختر منهن أَربَعًا ا خمد وابو ادا 


)١(‏ وقال أبو حَنيمَة: إن كان ترَوّجَهُنَ في عقدء انسح نكاحهُنٌ كلهُنّ 
وإن كان في عَمُودٍ فيكاح الأوائل 2 صَحيحٌ» ونکاځ ما زاد على الأرتع 


و 


باطِل . 


[۱] أخرجه أبوداود »)75١51(‏ ولم أجده عند أحمد» ولم يرقم له ابن حجر في «أطراف 
المسند ) » ولم يعزه إليه في ( التلخيص الحبير) (1۹/۳ )١‏ . وانظر: «الإرواء» .)۱۸۸١(‏ 


باب نکاح الكقًا 
ار E‏ ۱۸۹ 


NE™ 


سر 2 


وعن محمد بن سويد التَقَفِيٌ : ان غَيلانَ بن سَلَمَةَ أسلّم وتّحتّة عَشْرْ 
نسو فأسلَمنَ مع فأمره التب بيا أن يَحْتَارَ مِنهنٌ أربعًا. رواة 
الترمذيٌ» وروا مالك في «الموطأ) عن الزهريٌ ار 
(وتعتزل) وجوبًا (المُختاراتِ حى تَنَقَضِيَ عدة المُفارقات 
إن كات المُمَارَقَاتٌ أربَعًا فأكثّرء وإلا اعترّل من المُخْتَارَاتٍ بِعَدَدِهِنٌ؛ 
للا يَجمَع ماءهُ في رحم أكثر من أريّع نسوّةٍ. فإن كن حمسَاء فَمَارَقَ 
إِحَدَامُنّ : فلهُ وَطءٌ ثلاث من المختا تول ا الؤايفة بسك قطي 


4 
( 


)١١‏ قوله: (حتى تنقضی عة المفارّقات) قال الشيخ تق الذّين» في 
شرح المحرر): وفي هذا نَظَدُ! فإنَّ ظاهر الشّةِ يخالِفٌ ذلك. قال : 
وقد تأَمَلتُ كلام عامّة أصحابناء فو جدتهم ف كنوه اله یسا 
راء ولم ب شترطوا في جواز وط انقِضاء اليد لا في بجمع العددٍ؛ 
ولا في + جمع الرجم» ولو کان لهذا ا ايت فإِنْهُم 
دائًا يُنبهُونَ في ثل هذا على اعيرَالٍ الرَّوجَةَء كما ذكرةُ الإمامُ 
اا ا فاسدء أو رَنَى بها. قال: وهذا 

هو الصّوابُ ؛ فان هذه العدَّةٌ تابعة اا وقد عفا الله عن جميع 
تكاجهاء فكذلِك يَعفو عن توا بع ذلك النكاح. وهذا بعد الإسلام لم 


يجمَع عَقَدَا ولا وط" . 


13 أخرحة ماللق ۸ق عن الى هة والترسدق عقب 03ء .انظ 
«الإرواء) 8859 .)١‏ 
[۲] انظر: «الإنصاف) .)٤۸ 257/5١١‏ 


[ 0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
عِدّةٌ المُفارَقَةِ. وإن كن سِنَّاء وفارق اثتتين: اعترّل تين من 
المُختَارَاتِ. وإن كن سَبِعَاء فمَارَقَ تَلانًا: اعترّلَ من المُخمَارَاتٍ ثَّلامًا . 
وإن كن ثَّمَانتَا: اعترّل المُختارَات» و كلما انقَضّت عِدَّةُ وَاجِدَةٍ مِن 
العُمَاَقَات فل وَطعٌ واحدة من المُختارَات 

وإن روج مين فدَحَل بهمَا» ” نم أسلم» وأسلمَتًا في العدة» ا 
إِحَدَاهُمًا : لم يطَأهَا حى فضي عه أعرياة الاين ی 
في عد 0 

(وأولُها) أي: العِدّةٍ: (من جين اختارو) للمختاراتٍ؛ لاله وَقتُ 
ف فرقة المُفارقات . 

(أو يَمْنْنَ) عَطف على «تنقضي» اد ت عليه ا بعترل 
المُختَارَاتِ حنّى تنقضى عِدة المُقَارَقَاتِء أو يَمْثْنَّ. 

(وإن أسلمَ عضهْنٌ '') أي : الرّوجَاتٍ الرَّائِدَاتِ على ربع (وليسَ 
البَاقّي) أي : المُتَحَلّفُ عن الإسلام مِنَهُنّ (كتَابيّاتٍ: مَلَكَ إمساكا 
وفسحًا في مُسلِمَة(" ) من الرَّوجَاتٍ» إن زِدْنَ على أربع» (خاصّة) فلا 


ا E usr ell. al gO‏ ر a‏ 
)١(‏ قوله: (بعضْهّنٌ) أي: وذلك البعض أكثرُ من أربّع. (م خ) ". 
(۲) أي: في جنس مُسَلِمَة فكأنَّ الثَّاءَ هُنا قُصِدَ بها الجنشء لا 


الواحِدَةً1']. 


۱7] (حاشية الخلوتى) (591//5). 
[۲] انظر: «حاشية الخلوتي» .)۳۹۸/٤(‏ 


ااا 

(ولَهُ) أي : لعن أسلم وقح أكتر . ا ا 
فأكبّد : (تعجيل إِمسَاكِ مُطلقًا“)؛ بأن يختارَ أربَعًا مكن أُسلَّمْنَ» (و) 
له (تأخيدة) ی الاختيار (حتی تَنَقَضِيَ عة البقيّة» أو يُسَلِمْنَ) فان 
مات اللاتي أسلمن» ثم أسلم الباقيات: فلهُ الاحتياز مِنَهُنّ ومن 
الميتات» كما تقَدم؛ ls‏ هر تصحيحٌ للعَقَدِ الأول 


(فإن لم يُسلِمْنَ) أي: الباقياتُ» (أو أَسِلَمْنَء وقد اختار أربعًا) 
ممن أسلّمة أوَلا: (فعدتهن من أسلم) ؛ دن الإسلام سب مع 
استِدَامَةٍ نكاجهاء وإِنَّمَا كانت مُبِهَمَةً قبل الاختيار؛ إذ ليست إِحَدَاهُنٌ 
وی بالمّسخ من غَيرهاء > فبالاختيار تَعَيّدتْء والعِدَّةُ من جين السّجب . 

(فإن لم يَختر) من أسلم وتّحته أكثّرُ من أربّع : (أجبز) على 
الاختيار (بحبس , ثم تعزير) إن امه على الحبس؛ ليختارَ؛ أنه ق 
عليه ل الحووج من إذا امت كسائر الحَُقَوقٍ . 


ر 


(و) يجب (عليه لَفقَعُهُنّ) جَميعًا (إلى أن يَختار) مِنهُنّ أربَعًا؛ 


)1١‏ اع سَواءٌ كان البواقي بعدَ مَن اسلج كتابيات» أَمْ لا. وهو في مُقابلة 
التفصيل الشابق 52 قوله : «وليسّ البَاقى كتابيات) . E‏ 


.)۳۹۹ »۰۳۹۸/٤( (حاشية الخلوتى)‎ ١7 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


لو جوب َة زوجاته عليه» وقَئل الاختِارٍ لم تتعيّن رَوجَانُُ من غير هن 

بتفريطه ) ولَيسَت إِحَدَاهُنٌ أؤلَى بِالتّمَقَةِ من الأخرى 

(ويكفي) في اختيّار: قَولَهُ: (أمسكتٌ هؤلاء أو: تركب هَؤلاءِء 

5-5 هذه لفسخ) أو : احترت هذه (لإمسَاك ونحوه)‎ e 
بقيتُ هذِوء وباعدت هذِه.‎ 


ا اختِيارٌ: بوّطءٍء أو طلاق)؛ لأَنهُما لا يَكونَانِ إلا في 


أو 
أَبقَيتٌ 


و(لا) تحضل اختيارٌ (بظِهَارٍ > وإيلاء)؛ لأَنّهُما كما يَدُلَانِ على 
لصوف في المنكوحة يدان على اختیار تَوكهاء فيتعارض الاختيارٌ 
وعدمه» فلا شد" يشت واحد منهُمًا. 

(وإن وص الكلَّ) قعل الاحتيار بالقول: (تَعَيّنَ الأوّل) أي: الأربَعٌ 
لورت منهن نھ e‏ لالامساك» بعدھ؟ هن للتّدك . 

(وان طَلّق الک ٩‏ ثانا : أخرجَ) مِنَهُنّ (أَربَعٌ بقرعَةٍ) فكنّ 


)١١‏ أي: سَواءٌ كان الطلاق لهُنّ مَعَاء أو مُرتبا. رم خ)1'1. 
وقال عثمانٌ» رحمه الله» في تَفريقٍ المصيّفٍ بين المسألتين في 
الحكم: فلل أن القطة لا يكرن دف ا واحدةٌ» والصّلاُ قد يکود 
أ وط کا واحِدَةٌ بعد واجِدَةٍ» فلا شك في تعيين الأول 
كما لو وط . فتأمّل. 


.)599/54( (حاشية الخلوتى)‎ )]1١[ 


باب نكاح الکفار r)‏ 
المختاراتِ» قيقع بهن الطلاق؛ لاله لا يملكة في أكتر من أرع» (ولَهُ 
نكا البراقي) بعد انقِضَاءِ عِدّةٍ المخرجاتِ بفرعَة؛ لأ الصّلاقَ لم 

(والمَهرُ) واجبٌ (لمَن انفْسَحَ نکاځها بالاختیار» إن كان دحل 
بھا) ؛ بالدځول» كالدّين. 

(وإلا) يكن دَحَلَ بها: (فلا) مَهِرَ لَها؛ لتييِن أن الفُرقَةَ وَقَعَتْ 
بإسلايهم ججبيعاء كتسع اللكاج لعيب أحدٍ الرُوجَِنِ» ولاه يكاخ لا 
يُقَدُ عليه 4 في الإسلام» فكأنّه لم يُوجحد, كالمَجُوبِيٌ يترو 7 ثم 
مان قبل الذَّحُولٍ. 

(ولا يَصِحٌ تعليق اختيار بشَوْطِ) كقولِه: مَن دَخَلَتِ الدَارَ» فقّد 
اتر ها . 

(ولا) يَصِحْ (فسح نكاح مُسَلِمَةء لم يِتقَدّمها) أي: حال 


(1) وهل إذا شرطً الخيار في الاختيار يَصِحٌ الاختياز ويَلهُو الشَّرطّء كما 
تقدّم في «الشروط في النكاح)» من أنَّ شرط الخيار فاسِدٌ فى نفسِه 
غير مُفسِدِء أو ينبني على الخلاف فيه؟ فلحكر. ١م‏ خ)! .١‏ 
وشَّرط رعو لان مُقتَضَى كلامهم : 


)٠٠٠١/٤( (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


KH‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراذات 
الفشخ - وفي «المحرر) : لم يتَقَدَّمْه أي : الفسخ E‏ أرتع) 
سِوَاهاء وليس فيهنٌ أربَعُ كتايئات؛ لان القَسْمّ إنَمَا کک فا راد 
على الأربع» إلا أن يُريدَ بالفسخ اللات فيَقَعُ؛ ؛ لاله كناية. 

وإن احتاء إحدَاهُن قبل ااا لم یصځ؛ له اليك :يوقت 
اختيّار. وإن فسخ نكاحها: لم يَنَفَسِخْ؛ أنه لما لم يج الاحتیاز لم 
ا 

(وإن مات) مَن أسلّم د أكثَّرُ من أربَع؛ (قبل جر رع 
مِنَهُنٌ : (فعلى الجميع) من أُسلَمنَ من سائه» (أطول لامرن من 
عَدَةٍ اة أو اة قرُوءٍ) إن كن معن يَحِضْنَ؛ قي الهذة ييقين؛ 
أن كل واحدة منه ا أن تكو مُحْتَارَةَ أو مُفارقة» وعدة 
المُختارة: للوفاة. والمُفارقة: لاه قروءِ. فوج ا احتیاطا. 
ويك حاف ارود yg‏ أنه أطول . 

(ويَرث منة) أي: الميّت: (أربَع) من أسلّم علَيِهِنٌ وأسلّمئ؛ 
(برعَةٍ)» كما لو مات عن نِسَوَةٍ يكاح بَعضِهِنٌ فاد ومجهل. 


)١(‏ أي: وليس في البواقي كتايئاتٌ؛ ليوافقَ ما سلفَ. رم خ)']. 

(5) قوله: (لم یجز الفَسحٌ) وإن طلّقّها وتيت على كُفرها حٌى انقضّت 
العِدّةُ تبيّنًا عد وقوع اللاي ؛ لتبيّن انفساخ الشكاح من اسل 
فيصادقها الطّلاقُ بائئا. 0 


.5 والتعليق ليس في‎ .) ٠ ١/5١ (حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


بان کات الا 
ت 2 ج------س ا 

(وان أسلم) کاف (وتحته أختان) أو امرّاة وعَمتَها وتحؤهع 
فأسلمَتًا مَعَهُ أو في العِدَّة إن دحل NS‏ كتَابيتَانٍ : 
00 0 5 تدك الشيكاك يڙو عن اقل 
ا الک3 ']2 وفي لَفظ التريذي: u‏ 0 شع 53 
المُبِقَاةَ يَجُورٌ له ابِتِدَاكُ نكاحهاء فجارٌ له استِدامَتُةُ» كغيرها. 4 
e‏ ا ا و حرم | جمع وقل أَزَالَهُ . 

ولا مَهِرَ للمُفَارَقَةِ مِنَهُمَا قول الدَّحُولٍ؛ لما تقدّم فيما زاد عن أربع. 
أن ا و 
إحداهُماء أو کانتا کتابیتین : 1 1 ِكَاحيُما: إن چ دحل الأَم) . 

ل : فلقوله تعالى A‏ و نايكم» النساء: ۲۳] وهه 
3 رو ته ته فتدخل في عَمُومِها ولاه لو تررح لبنت وحذهاء ثم 
طلّقّهاء حرمت عليه مها إذا أسلَّم ٠‏ فإذا لم يُطَلّقُها وتمشك بيكاجهاء 


ِن باب أؤلى . 


[۱] أخرجه أحمد 2»)١8051( )٥۷۷/۲۹(‏ وأبو داود (5779)» والترمذي (0.١١)غ‏ 
وابن ماجه ))١551١١‏ ولم اة عند النسائي ) ولم يرقم له المري فى (تحفة 
الأشراف») »)١١١51(‏ وانظر: (الإرواء» .)١91(‏ 


e لاا‎ 51 / 


وأَمّا الببتٌ : فلأنها ری او ابق المُنَذِرٍ إجمَاعًا. 
TE‏ الأم: (فنکاځها) ل الأ يفش (وحدَمًا) ؛ 
دياه مج ا ay e‏ 


الاحتين. 


بابُ نكاح الکقار 


“السب 
ھے 
-- 
NE‏ 
% 
١‏ 
im‏ 
١‏ 


( قصل ) 

(وإن أسلم) د (وتحته إِمَاءْ) أكثرُ من أرب (فأسلمْنَ مَعهُ) قبل 
الدَّحُولٍ هر أو بَعْدّه (أو) أسلّمن (في العدّة) إن كان دل أو تملا 
ر ق ی ا قدلة ن العد ةكيك ت 
لم شترط المَعيةُ في الإسلام : (اختار) نهل (إن جارٌ لَهُ نِكَاحَهنٌ) 
أي: الإماء؛ بأن كان عادِمَ الطؤلٍ» خائفٌ العَنَتِء (وَقتَ اجيماع 
إسلامه بإسلايِهنٌ) ؛ تنزیلا له نرا ابتدَاء العقي فیختاز مِنهُنٌ 
واحدة إن كانت م فإن لم ل اختار من يُعَفَهُ مه منَهُنٌ إلى رع 

(وإلا) َب لَه نِكَاحيْء حه وَقَتّ قت اجيماع إسلامه بإسلامهنٌ : : (فسد) 
ِكاحَهُنٌ ؛ لانم لو كانُوا جَمِيعًا مُسِلِمِينَ لم جز ابتدَاء تكاح واحدةٍ 
و له N‏ | 

(فإن كانَ) روج الإماء ورا قبل إسلامِهنّ» (فلم يُسِلِمْنَ حنّى 
أعسَرَ): فلَهُ الاحتياز حيث حاف العتَ؛ اعتبارًا بوقتِ اجتمّاع 
إسلامِهنٌ بإسلامه. ولو أسلّم مُعسِرَاء فلم يُسلِمْنَ حى أيسَرَ: فيس لَه 
الاحتيّاذ؛ لما َعَم . 

(أو ماده إحَدَاهْنٌ بعده. ثم عَتَقَتء ثم أسلّمَ البواقي: فل 
الاختِيَارٌ) مِنهُنّ؛ اعتبارًا بحالة الاختيار» وهي د اجتماعهم على 


د 


الإسلام, وقد كانت عند اماع إسلامها ب امه ا 


UY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
لكك عَتقت) إحداهن و أسلقث: نھ م أُسلَمْنَ) أي : البواقي : 
ت تيت الأو إن کات e‏ لان حه َة غدل اجِتِمَاعِهِمَا على 


لإسلام. 
(أو عَتقّت) 5-4 ين الاما 2 أَسلَمْنَ) أي: البوَاقي» (ثمّ 
أ ا تفقنيف إن ن ل 


(أو عَتقت بَينَ إسلامه e‏ کان أسلم ثم عقت ثم 
لمث ؛ ثي ألم البواقي : (تَعي تیت الأول إن كانت تُعِفَهُ) وانفسح 

نكا البَوّاقي ؛ ا لا يَصِحٌ م باعي إلا مع الحاجة» وهي عَدَمُ 
الول وحَحَوفٌ العنّتِء وذْلِكَ عَيدْ مو جود هُتا؛ لحصُول العقّةِ بالخوة. 

وإن عقت إِحَدَاهّىَ بعد إسلامه وإسلايها: لم يُوَبْر كما تقَدّم. 

(وإن أسلّم) حر (وتحتة حرة وإماءء فأسلّمت الخررّة في عِدَّتها 
قَبِلَهُنَ أو بغدَ بغده” هُنّ: انفَسَحَّ نِكاحَهُنٌ وت يتت الخحة إن كانت تُعفَةُ ) ؛ 
لفق شوط كاح الإماءِ إِذَن . 

(هذا: إن لم عقن 4 ٿه يُسلِمْنَ في العدّة) إن كان دحل بهن ٬‏ 
(فإن جد ذلك: فعهّنٌ ( كالحرائر). فلَهُ أن يَحْتَارَ ر متهن أريهاء » 

وإن أسلّمت الحرَة في عِدَّتها دُونَ الإماء: ثب مُت نكا حهاء وانقَسَعٌ 


(1) قوله: (أو عتقت بين إسلامهِ وإسلامها) أي: بأنْ أسلّمت أولاء ثم 
عتففواق ق ھی 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي) .)٠٠٤/٤(‏ 


E E 
E DLS 

وإن أُسلَّمَ الإماء دون الخكة: باتت ؛ باختلافي الدين. و 
قن الأماو قن لعن يلوط رو لبيك له أن فقن تين الإعا وقد القاضناء 
عدّة الخدة ؛ لأا لا نَعلَمُ انها لا تُسِلِمْ في عِدَّتَها. 

وإن طَلّقَ الخرة ثلاًا في عِدَّتهاء ثم لم تُسلِم فيها: لم يمع 
تبن انفساخ النكاح باخحتلافٍ لذّين. وإن أُسلَّمَتٌ في عِدَّتَها : بَانَ أن 
52 كان ثابتاء وَوَقَعَ فيه الطلاق 

وان أسأع عبد تحت إا فأ تا مَعَهُ) طلقا“ (أو) أسلمْنَ 
(في العدّة) وكانَ دحل أو خلا بهن ثم عَتَقّ أؤ لا» أي: أو . 
يَعتتق: (اختار) مِنهُنَّ (ثنتَيْن) ؛ لان لكك لتر ست 8 يكاح 
الَائْدِ على الثنتين قائم» وهو كوثُهُم مُسَلِمِينَ في حال رِقَدِء وهذا 
مو جود لا رول بعتقه بعد ذلِكٌ . 

(وإن أسلّم) عبذ» (وعتقَ ثم أسلَمْنَء أو لمن ثم عق نم أسلّم: 
اخمَارَ) مِنهُنٌ (أربعًا بشَرْطهِ) وهو عَدَمُ الطؤلٍ وحََؤفٌ العنتِ وَقَتَ 
اجتماع إسلامه بإسلامِهنٌ؛ لأله حو إِذْ داك» ويجورُ له ابتِدَاءُ 
كاجو خا هر 


(» ما معت الإطلاق1'1؟ الظاهِد: أن مراده: أسلّمن قبل الدَّحُولٍ أو 


بعذه . 


]١[‏ في (): فطلم 


ف 


ny‏ حاشية أبا بطين على شرح مُتَهى الإرادانَ 
(ولو كان تَحتَه) أي: العَبدٍ (حَرَائِرُ فأسلمنَ معَهُ: لم يكن لَهُنَّ 
خِيَارُ القسخ)؛ رصا به عَبدًا كافراء فعَبدٌ مُسلِم أؤلى . 
(ولو أسلمث مَن ترَوّجَتْ بائتينٍ في عَقَدِ: لم يكن لها أن تختَارَ 
أحدَهُماء ولو أسلّمُوا معًا)؛ لان ذلك ليس سائعًا عندَ أحدٍ من أهل 
الأديان. ولان المرأة ليس لها اختياز النُكاح وقَسْحَُهُ بخلاف الل . 


( فصل) 

(وإن ارد أَحَدٌ الرُوجَيْنِ أو هُمَا) أي: الرَوجَانِء (مَعَا قبل 
الدّخُولٍ: انفَسَمَ التكاخ) في قول عام أهل العلم؛ لقّولِه تعالى : 
ولا 2-2 ١‏ صم e‏ [الممتحنة: ]٠١‏ وقوله : #قلا درجعوهن 
إل لكر ر لاض حلم وا هم يجن ب [المستحنة: .6٠١‏ ولال 
الارتِدَادَ احتلاف دين وفع قبل الدَّحُولِء فأوجَبَ ف النكاحء 
كإسلامها تحت كافر. (ولها) أي: الرَّوجَةِء (نصف المَهْر إن 
سَبقها) بالردّة» (أو ارتدٌ) الزوج (وحدة) ذوتها؛ لمَجِيءٍ الفرقة من 
قبلهء أشبة الطلاق . فإن سبَقّت هي بِالدٌة أو ارتدّت وَغْدها قبل 
الخول: فلا مهر لها لمجيء رة ين قلهاء كما لو أرضّعت : 
يځ به نكانحها. 

(وتقفٌ فرقَةٌ) بردَةٍء (بعدَ دُخولٍ: على انقِضَاءٍ عد )؛ لأَنَّ 
دة احتلاف دين بعد الإصابةء فلا يُوجِبُ فسحّه في الحال» 
كإسلام a‏ کافر. 

(وتسقط نفقَة العدّة بِردّتها وخدها)؛ لاه ييل للزوج ا 
تلافي نكاجهاء فلم تكن لها نمق كما بعد الهدّة . فإن كان هو 


الغرتد : فلهًا نَفمَة العدّة؛ تَمَكنِهِ من تلفي نكاحها بعودِه إلى الإسلام. 


و 


ومالك . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

ااا كسس داع ا 

وكذا: إن ارتدًا معًا؛ لان المانع لم يتمَكض من جهتها. 

(وإن لم يَعْل من اركذ ليها فى العدةه إلى الإسلام, (فوّطتها 
فيهاء أو طَلّقَ: وَجَبَ اله برَطيها في الد (ولم يع طَلاقٌ)؛ 
بين دقوي الفرقّة من اختلاف الدَّين» فالوَطءٌ والطلاق في غير رَوجة. 
ولا حدٌ بهذا الوطء؛ لشبهَة التكاح. 

(وإن انتقلا) أي: الرّوجَانِء (أو) انَل (أحَدُهُما إلى دين لا يقر 
عليه), كاليَهُودِيٌٍ يَتنَصَّ أو عَكسِدٍ: فكردٌةٍ. 

جي کتابی تحته كتَابيَة) : فكرٍدة. فان كان تَحبّه 

ا تممحسّت ) u‏ (دوته) عن دون زوجها الكتارد ٤او‏ 
تتت .جت مُسلم : (فكردٌَةٍ)؛ إن كان قول الال ال 
النكامح في الحالٍ» 0 كان بغْدّه: وُقِفَ على انقِضَاءٍ العِدَّة؛ٍ لأنه لا 
يُمَدُ عليه» أسْبَه اده . 


( كِتَابٌ : الصَدَاقَ ) 

بمتح الصّادِء وكسرهاء قَالُ: أصدقتٌ المرأة و: مَهَوتُهاء و: 
اا حكامًا الرّجَاحُء وغيزه. وفي «المغني)» وغيره: لا يُقَال : 
أمهّرتها . 

(وهو: العِوَضْ المُسَمّى في عَقَدٍ يكاح2"0. و) المُسَمّى (بَعدَهُ) 
أي : لئکاح» E‏ يسم لها فيه . ۰ 

وکا واف ل ا وا ور 
أَجبرَاء وعلائق» وعُقرًاء وجباءٌ" . 
(وهو) أي : الصَّدَاقُ» (مَشْرُوعٌ في نكاح) إجمَاعًا؛ لقوله تعالى : 


)١(‏ قوله: (وهو: العِرَضُ المسمّى.. إلخ) أولى من هذا التّععريفٍ: قول 
«الإقناع) : وهو العوّض في الاح وتحوه. ا 
فأَدحَلٌ ب(تّحوه) وَطء الشبهة. ويُوضْحُ ذلك قول الزر كشي : 
الصَّدَاقَ : العوض!'! الواجبٌ في عَقَدٍ نكاح او . فالواجبُ 
يَشمل المُسمّىء ومَهرَ المشل؛ إن لم یکن مُسمّى» وما قم مَقَا 
التکاح؛ يدل وطءُ الشبهة. انتهى 
0 عبار «الإقناع» أحصر. فتدبر. رم خ)"'. 

(5) العُقْد: بضم العين» وسْكونٍ القافي. والحبائغ: بكسر الححاءِ. 


. ) سقطت : «العوض) من الأصل» )ء والمثبت من ( حاسية الخلوتى‎ ]١[ 
.)17١/7( وانظر: «شرح الزركشي)‎ .)54١7 »4١7/4( (حاشية الخلوتي)‎ ]۲[ 


حاشية أبا بطين على شرح مته الإراةات 
٤ /‏ ي 


رر لر ۵ سے 


وس ع 
وءاتواً اليْسَاءً صَد قن له [النساء: 4]. قال أبو عَبِيدٍ : يعني : عن 
طيب تفس بهء كما تَطيبُ النّفْسٌ بالهبة. وقيل: نحلة من الله للنّسَاءِ. 
ولانه عليه الشلام ترو > وزوح بتاتِهِ على صَداقاتٍ» ولم يتر که 
الثكاح. 
(وتستَحبُ تسميثة ) أي : الصداق» (فيه) ا التكاح؛ 


تعالى : ٭چ وال کم مَا ورا د يڪ أن غو بأمورلكم حصني عير 
مُسَنِفْحِينَ # اا اه ولا تقَدَّءَ من فعله عليه الكلام. 3 
سی أطخ لزاع 

ولت شَرطًا؛ لقوله تعالى : لا جنا جنا 1 ع لیک 0-00 


رتسوف أ 2 تر م 


5 


a 
وزوي:‎ . ٣ روا هن َس [البقرة.‎ EK 
السَلام زوج َك امرأة وا‎ 
(و) يُستحتُ (تخفيفة) أي : ادت غا قا‎ 
«أعظ ال بر که أيسَرُمُنٌ مو ة1" ووا أبو خفص . وعن أبي‎ 
ريرة: أنَّ رجا ترؤج امرَأةٌ من الأنصّارء فقالَ له ابن ية : «على‎ 


]١[‏ أخرجه أبو داود 1١19‏ ١؟)‏ من حديث عقبة بن عامر. وصححه الألباني في (الإرواء) 
.)١1955١‏ 

[۲] أخرجه أحمد (54/57) »)۲١٠٠۹(‏ والنسائي في (الكبرى) (97154). وضعفه 
الان في «الإرواء) »)١9577/(‏ و(الضعيفة) .)١١١١۷(‏ 


تاب : الصَّدَاقَ KRY‏ 
كم ترَوجتها»؟ فقَال: على أربع أواتي. فقال ي يا : «على ربع 
وات ! 0 الفِضّةَ من زوق هذا الججل!) . روا 06 

(و) يستحبٌ E‏ ينص عن عَشْرَة دَرَاهِمَ (وأن يكُونَ صن 
رع م 5 ِصةً. (وهُو) أي: المذ كور من الأربّع ية : (صَدَاقٌ 
تات الئَبِيّ لاء إلى حمس مِنَةِ) رهم فِضَّةَ. (وهي) أي: الحَمسٌ 


)1١‏ دي أبي هريرة في (المنتقى)!"؟: قال: جاء 50 البق 
اة فقال: إني تزوّجتٌ امرأةً من الأنصّار. فقال لَهُ النيئ َلةِ: «هل 
تظرت إليها؛ فان في عُيْونِ الأنصار شَّينًا؟). قال: قد تَظَرتٌ إليها. 
قال : «على كم تروّجتها؟) قال : على أَرْبَع أواق . فقال له انب علِلهِ : 
«على أَزْيّع أَوَاقِ؟!2 كأتما تَنحِبُونَ الفضّةَ من عُوض هذا الجبل» ما 
E‏ ةعنص نينت :فى نفك o‏ 
فتعتٌ بَعنًا إلى بني عبس» بعت ذلك الوَجل فيهم. رواه مسلم. 
ثم رأيثه في ( صحيح مسلم)! "كما في (المنتقى) . 
وفي ( شرح مسلم)!*1: عرض الجبل» بض العَينِ وشكون الكاء. 
وعوْضُ الجبل والحائط ونحوهما: ما واجهك منهُ؛ وعُرض الشيء: 


[۱] أخرجه مسلم .)75/١575(‏ 
[۲] انظر: «نيل الأوطار) .)١١9‏ 


[5] انظر: «شرح النووي على مسلم» (۲۱۱/۹). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
SS‏ 
َة رهم فة : : (صَدَاق أزوّاجه) َل لمَا رَوّى أبو العَجِمَاءِء قال : 
ا لاوا فى تات انسلو لها لو کات عكرم؛ 
في الدُنياء أو تقوى في الآرةٍ» كان أولاكم بها التي يله ما أصدّق 
000 الله يا امرأة من نسائه أكثّر من ثنتي أوقية ‏ . روا 
الفا ن مل قان سال عا ا كانَ صداق 
رَسول الله يَ؟ قالّت : كان صِدَاقُهُ لأزواجه اثتقي عشرة أوقيةً وشا . 
قات TT‏ : لا. قالت اف کی 
مغ ركم. روا الجماغة إلا التخارئ وال مذي" ٠‏ الأو ية كانت 
أربَعِينَ درهمًا. 
(وإن رَاد) الصَّدَاقُ على حمس بِمَةِ دِرهَم: (فلا بأسّ)؛ لحديثِ 
م عبيبة: أن لنب بي ترَرّجَهًا وهي بأرض الحَبِشَّة وه 
النَّجَاسِْيُ » وأمهّرها 8 آلافِ» وجهّزها من عِندِهء وبَعَتٌ بها معَ 


وَل ان حع فلم کت الها اش لق بء روه أده 


01 7 2 بِالتَّشْدِيدٍ للياء» وَالهَمْرَةُ مَضمُومَة في الأَوَّلِء والوَاؤ 


r. 


[1] أخرجه الترمذي .)١١١14(‏ وصححه الألبانى فى «الإرواء) (۱۹۲۷). 
E ۲7‏ ا 2055575 ومسلم »)۷۸/۱٤٩١(‏ وأبو داود 


E ["] 


كتَابٌ : الصَّدَاقٌ 


والنسائع1']» ولو كرةء لأنكرة. 
(وكانَ له يكل أن يروج بلا مَهرِ)؛ لقَولِه تعالى : وة مو 
إن وهبت فسا ّى الاي دالأدراب: ١٠ء‏ 
(ولا يتقَدّرُ) الصَّدَاقٌء (فكل ما صَح ثْمَنَا) في تيع (أو أجرَة) 
إجارة: ( صح مَهرَاء وإن قل('2)؛ لحدِيث: «الئمسء ولو خائمًا مِن 
حَدِيدٍِ)0"!. وحديث: «لو أن رجلا أعطى امرأةً صَدَاقًا مِلءَ يَدِهٍ 
طَعَامَاء كانّت لهُ علالا». روا أبو داود بمعتَاةً”. وعن عاير بن 
بعَة: أن امرأة من فَرَارَةَ روحت على تَعلينَء فقالٌ رول الله 6ك : 
أ من مالك ونفسك بتَعلِين) ؟ قالت : َعَم , فأجَارَة. رواه 


انخھلت ماجه» والترمذي e‏ وصځحه. 


شتَرط الخرقي N‏ ؛ فلا جور على فلس 


ا 


)١(‏ وعند أبي حنيقَةَ ومالك : أقّل الصَدَاق : ما تُقطعٌ فيه يَدُ الشارقي» على 
اختلافٍ قَولِهِمَا في نِصَابٍ السرقة. 


[1] أخرجه أحمد )۳۹۸/٤٥(‏ (77408)» والنسائي »)٠٠٠٠١(‏ وصححه الألباني في 
(( صحيح أبي داود) .)۱۸۳۰١(‏ 

[؟] أخرجه البخاري (5170)» ومسلم )١47(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي . 

[۳] أخرجه أبو داود (۲۱۱۰) من حديث جابر. وضعفه الألباني في (ضعيف أبي داود) 
2.055 

.)۱۸۸۸( والترمذي (۱۱۱۳)» وابن ماجه‎ »)١57179( )٤٥۰/۲٤( أخرجه أحمد‎ ]٤[ 
.)١955( وضعفه الألباني في «الإرواء)‎ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
وتحوه. وتبعة عليه جَمعٌ) وصاحب «الإقناع). 

فيصِځ النکاځ على عَينِء ودين حال ومُوَّجلء (ولو على مَنفعَة 
زوج» أو مَنمَعَةَ ( 2( “ غیره و) أي: الرّوجء (مَعلومَةِ) أي: المَنفَعَة 
هذَه ممأ َه كرِعَايَةٍ غَتَمِها مُدَّة مَعلُومَة» أو) على (عَمَل معلوم منهُ) 
ي: الرّوجء (أو) من (غيره > كخيّاطة توبهاء ورد قِنّها) أي: الرّوجَةٍ 
(من محل مُعيّن ي) ومنافم الحو والعبدٍ سَوَاءٌ؛ لقوله تعالى عن شَعَيب 

م ا ر ررم ال ال رص اه ل 0 

لمُوسَى : 96 إف ريد أن نکس إِحَدَى ان هدتين علج ان تاجرنی 
ن حجج © [القصص: ۲۷]. 

ولا نه القد وير ز العِوَضُ عنها في الإجارَة» فجارّت صَدَافَاء 
كمَنفْعَةٍ العبد. 

اقول e‏ ا يجوز المُعاوَّضَةٌ عَنها وبهًا. 

hres‏ کر عبيها ایی كان» وجدمیها في 
شاءّت لم صح الإصداق» ا والأجرة في الإجارة. 

(و) کان بصيتها (تعيمها» أي' المنكوعة (مُعَيْنَا من فقه» أو 


ويُعَيُّ الذي بِترَّوَجحهًَا عليه : قل قو ا وال 


)١(‏ وقال أبو حنيمّة: مَنافِعُ الح لا يجوز أن تكونَ صدَاقا. 


كتَابٌ : الصَّدَاقَ 
من باب» وَفِقَهُ أي مَذهَب» وأيٍّ كتاب مِنه» وأنَّ التعليم تفهيمه إِيَامَاء 
أو تَحفِيظة؟, 


(أو شعر مُبَاح, أو أدّب) من تحوء وصَرْفء ومَعَانِء وبيانِ» 


وبديع» ونحوه. 

(أو) يُصِدِقَهًا تعليمها (صَنعَة) كخياطة» (أو كتابَةِ» ولو لم 
يعرفة) أي: العمل الذي أصد دك إياها. (ويتعلمة كه يعَلّمها) إ4؛ لد 
الع يكرك فى ذاو جما لو اتا ما ی وقد لا ب دب 
حال الإصداقٍ. 

كر اد اله لما قن انلها 

(وإن تَعَلّمَهُ) أي: ما أصدَقَها تَعلِيمَهُ (من غيره) أي: الرّوج: 
(أرمنة أجرَةُ تعليمها). 

وكذا: : إن تَعَذِّ د عليه تعليمهاء أو أصدّقها جاطة تُوب» فتعذرت 
غلبو کا لو تلفق الوت :و اة . وإن مَرض ١ق‏ انقافة ون شط 

وإن جاءتة يللم ما أصدقها: لم يَرَُ؛ لأنّالمستحقٌ عليه 
الفعل قي غي ا ر ا 
ثوب معي َأَنهُ بغيره لِيَخِيطَهُ لّها. ولأنَّ المتعَلّمِينَ يَحْتَلِفُونَ في 
اعم احتلاما کثیراء وقد يکود لَه عرض في تَعلِييهاء فلا رمه عليه 
غيرها. 


ص 


aE 1‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

وإن أَنَاهَا بكَيروء ليُعلّمَها: لم يَلرّمها قبوله؛ لاخيلاف المُعَلَمِينَ في 
اعلیم» وقد يکود لها عَرَضٌ في الم منة؛ لِكونهِ زَوجها. 

(وعَلَيِ) أي: من أصدّق امرأةٌ تعليع سَيءِ (بطلاقها قبل تَعليم 
وذځولي) بها: (نصف الأجرة) لتعليم؛ لان صارّت أجتَبيَةَ منهُ» فلا 
يومَنُ في تعليوها الفتئة. 

(و) إن طلّقَها قبل تعلیم (بعدَ دُخول): عليه (كلّها) م 
الأجرة ا ما أُصدَقَهًا ال 

(وإن عَلَمَهَا) ما أصدَقّها تعليكةء (ثمّ سقط) الصَّدَاقَ؛ لِمجيء 
الفرقة من قبلها: (رَجََعٌَ) الرّوجُ على الرَُوجَةٍ َةٍ (بالأجرة) لتعلبيها؛ عدر 
ال جوع التعليم . (و) يرج مم (مَعَ تَنَصَّفِه) أي : الصَّدَاقٍ ؛ حو طلاقِه 
إِيَامَا بعد أن عَلمها : (بنصفها) أي : أجرة التعليم. 

(ولو طلقا فؤجدت حالِظَة لما أصدَقَها) تَعليمة؛ (وادْعَى 
تَعلِيمَهًا) إا (فأنكردية: (خلقت)؛ لأنّهَا نكرةٌ والأصل عَدَمُهِ. 

إن علّمها ما أصدئها تعليعة كم تبي فليس عليه غَيه ذلِكَ؛ 
لأله وف لوا بده وَإِنّما لان بعد القبض. 

وإن كانت كلما تھا يا نييئة: لم عد تعليما عزنا 

(وإن أصدقها تعليم شَيءٍ من القرآن, ولو) كان ما أصدّقها تَعلِيمَه 

من المرآن (مُعَينَا: لم يصع )؛ لان لوج لا تستباځ إلا بالأموال؛ 


© وغ أحيل: صخ بعل تعليم الشرآن 0 وفاقًا للشافعي . 


تاب : الصَّدَاقَ 
لقوله تعالى : : أن م 5 66 غو بأمولم 4 [النساء: : C[(Y‏ وقوله: ومن 
سط ك طّ E‏ ن مڪح لمحْصكت ألْمومكىت#ه [النساء: 


°]. الط : القال. وما رُوِي أن الي اة روح رجلا على سُورَةٍ 


مِن القَرآنِء ثي قا : ولا کون لاد اك ا . رو ا 
بيصي مغ إلا قَربَةَ لِمَاعِلِ ؛ فلم يَصِح أن يَقَعَ صَدَافَا 
كالصُوم والصّلاة . 


E E,‏ قيدة ( وكيا يما 
معَكَ من القرآنِ» . ممق عليه" : فقِيلَ: معتاة: زوّجْيكها للك مِن 
أهل القَرآنِ» كما رَرّجٍ أبا طلحة على إسلامه!''. وليسّ في الحديث 
الصّحيح ذكر التّعليم. ويَحتَّمل أن يكونَ حَاصًا بذلك الوجلء 

(ومَن ترَّوّجٌ) نِسَاءَء (أو خَالعَ نِسَاءًَ) وكان تَرَوْجه لهُنّ (بتهر) 
واحِدٍء (أو) كان حُلَعْهُ له على (عِرَضٍ واجِدٍ) ولم يَقل: يَينَهُنٌ 
بِالسّويّة: (صَحّ) فيهما؛ لاأنهُما عَقَدُ مُعاوَصَة عُلِمَ العووض ین 


]١[‏ أخر جه سعيد بن منصور )1٤۲(‏ من حديث ا النعمان الأزدي» مر 

[۲] تقدم تخريجه (ص۲۰۷) من حديث سهل. 

[5] أخرجه النسائي »)”5١9‏ وابن حبان (۷۱۸۷) من حديث أنس. وصححه 
الا 


القتقة حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإرادةات 
فلم تو ریخا لصيلف » فص كما لو اث شترى ثُلانَةَ اعد تمن واجدٍ. 
(وقسِم) المَهِرُ في التّرويج» والعِوّضٌ في الخُلع: (بَيتَهُنّ) أي : 
الرّوجَاتِء أو المُختلعاتِ» (على قدر مُهُور مثلهنّ)؛ لان الصَّفْقَةَ 
اشكملت على أَسْيَاءَ مُختَلِمَةٍ القِيمَة» فوب تَقَسِيمُ العوّض عليه 
ِالقِيِمَةِّ» كما لو اشترى شِمَصًا وسَيمًا. 
(ولو قال) 7 جهن على ألفٍ (بَيتهُنّ)» أو قال مُحالِعٌ : 
خلغتهن على الف ب تف بيتهنَ» فقبلنَ› (ف»الألث ٤‏ تقس (على عَددِهِنّ) 
ا ا ات ات ا لاه اطيافة إليهنٌ إطافة وا خدة. 
قال في «شرحه): بلا خلا . 
7 : وجك بنتي » واشتَر تَرِيثُ هذا العَبد بألفٍ ملا ص 
قشط على قيمَة العَبدِء ومّهر مثلها. و: رَكَجِيّكهًَا ولك وا 
بألقَينَ» لم يَصِح؛ لاه كَدمُدٌ عَجِوَة). 


20 ا : وإ قال : زۇجتك ابتتي» واشتر ريت منك بدك هذا 
بأل . فقال: بعتّكة وقبلت الثكاح. صح م الألتْ على 
العبدِء ومّهر مثلها. وقال الشَّافِعِيَ في أحدٍ قوليه: لا يَصِځ البيغ 
والمهد؛ لإفضَائِه إلى الجَهَالَدة'!. 

KK KF K 
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( فصل ) 

(ويُشْتَرط : عِلَمُهُ) أي: الصَّدَاقِء كالتثَّمَنَ. (فلو أصدَقها دَارَا) 
مُطْلَقَهَ (أو دابّة) مُطَلَقَةَ (أو ثَوبَا) مُطَلَقَاء (أو عَبدًا مُطَلَقَاء أو) 
أصدَقَها (رَدَّ عَبِدِهَا أينَ كان أو) أصدَقَهًا (خدمتها) أي: أن يَحْدِمَهًا 
(مُدَّة فيما شاءت» أو) أصدّقَها مَعدُومًا تحر (ما شمر شَّجَْهُ) في 
هذا العام» أو مُطلقا» (ونَحوَةُ), كما لو أَصِدَقَهًا حمل أُمَتِهء (أو) 
أصدَقَهًا (ممَاعَ بَبتِه)؛ أو ما في بيه من متاع» ولا تَعلَمُهُ (وتحوّة) 
کما لو تككحها على أن يََجٌ بهاا'» أو على طَيرٍ في هَوَاءِء أو سَمَكِ 


)١(‏ قوله: (كما لؤ تَكحَهًا على أن يححجٌ بها) وِمَاقَا للشافعيّ. وقيل: 
يجوز وفاقا لمالك وأبي حنيقَةَ وأصحابه. 
ورَدَّ ابن القيّم في «إعلام الموقعين» عَدَّمَ الجواز.. إلى أن قال عن 
الشافعية : فَإنّهُم صر وا بِأنّهُ لو استأجَرَهًا ل إلى الج جار 
ورت الإجارّة على ر SS‏ صح أن 14 مورد العَمَدٍ 
الإجارَة» ولا يَصِحُ كوه صَدَافًا؟ ثم ناقَضْثُم أبينَ مُناقَضَةِ فلكم : 
و تزؤجها على أن بز بتعا البق من توضع كا راء ص مع 
له قد تقڍڙ على رڏ ود ټعچڙ عنة؟ فالرڙ ّي في هذا أعظم ين 
الغرر ِي في حملها إلى الس بكثير. 
وقلم: اوغا على تس ال کد ا مخ ا 
لامتناع تَسَاوِيهِما من كل وجه وإن انمق تساوبهما في التّسبء فتَادِرٌ 


a ١‏ تيص سبوتم 


1 ماع أو خا أو ما لا ب مول عادّةٌ كحكة م وقفشرة 
رل يَصحّ) الصاف أ : النُسمِيَة؛ لجهالة هذه الاشياء قَدُرًا 


JS 


n 


جدًا تساويها في الصَّفاتٍ والأحوَالٍ التي يَقِلّْ المهد بسببها ويكثز» 
فالجَهالةُ التي في ڪجه بها دون هذا بكثير. 
فلم : لو تَروّجها على عَبدٍ مُطلتي» صك ولها الوَسَطُّء ومَعلُومٌ أن في 
الوَسَطٍِ من التَّفَاوْتِ ما فيه. 
وقلثّم: لو : نوها على أن ر يري ا 
نّهُ عرز ظاهِدٌ؛ إذ سيم المهر موقوف على أمر عير مَقَدُورٍ لهُ» ومُو 
رِضَّى رَيدِ بتيعه» ففيه من الحَطر ما في رَد عَبدِها ' الآبق» وكلاهُما 
أعظع حَطَوًا من الح" بها 
ا ل 
َه على خلافهاء قال في رِواَةٍ مُهَنَاء فيمن تزوّج على عَبدٍ من 
عَبِيدِهِ» جازٌء وإن كان عَشْرَةً عَبِيدِء يُعطي من أوسّطهم, فإن تشّاحَاء 
ارج نيعاد ثدف» وسيضيع الأرضة فى ينافال :انعم . 
وهم: لو خالعها على كهَالَةِ وا عَشرَ سنِينَ؛ صَحٌ» وإن لم یذ کر 
در العام والدام والكسوة» فيا للعجب ! أينَ اھ جا 
E‏ 1 


[۱] سقطت: «عبدها» من (أ). 
]١[‏ في (): (حجه) . 
[*] انظر: «إعلام الموقعين) .)١7154/١(‏ 


E 


كاب : الصَّدَاقَ I‏ 

وصِفَةء والعَّرَدُ والجهالة فيها كثية وشل ذلك لا حمل ؛ ؛ لأنّه بودي 
إلى التْرَاع؛ إذ لا أصل ير ج إليه. ولو وَقَعَ الطلاق» لم يدر ما يرجم 
إليه . 

ركذا كر ماقو يدير القند أو الفضرن» لبي الاك 
صَدَاقَاء بلا حلاف . ذکره فى ((شرحه) . 

(وكلٌ وضع لا تصِحٌ) فيه (النسمِيةٌ أو خلا العقدُ) أي: عق 
لنكاح (عن ذِكرِه) أي: الصَّدَاقِء وهو تفويض البْضع: (يَجِبُ) 
العراة رال بالعقد)؛ لأنَّ المَرأة لا صلم إلا بدَلِء ولم صلم 
المدل» وتَعذَّرَرَدُ الضء فَوَجَبَ 0 > كتيعه سِاعَةٌ بكمر فيَتَلفُ عند 


(ولا يَصّْرُ جَهِلُ يَسِيرٌ) في صداقء (فلو أصِدَقَهَا بدا من 

عَبيدِه): صحٌ. (أو) أَصِدَقَهَا (دابّ من دَوَابّه) بشَرطٍ تَعيين توعهاء 
کفرس من حَيلهِ» أو جَمَلٍ من جِمَالِهِء أو بعل مِن بِعَالِه أو حِمَارٍ من 
a‏ تعن بترو و O‏ 
فَمصَانِهء ونّحوّةُ) كانم من حَواتييه: (صَمٌ ولَها أحد 
بقرعة) د اللجهالة فيه يَسِيرَةٌ» ويُمكنُ التّعِيينٌ فيه بالقرعَة» 


)١(‏ قوله: (ولها أحَذهُم بقرعَةِ) هذا المذَمَثُ. وعَنهُ: لها الوْسَط اختارَة 
32 عبدوش »ع وقلمه «(المحرر»»› و(«النظم»› و 


[1] «الإنصاف» .)١١١/۲١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


527 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
بخلافٍ ما إذا أصدَّقهًا عَبدًا وأطلقت0" . 

(و) لو أصدَقَهًا (قنطارًا من يت أو قَفِيرًا من جنطة, ونّحوهِمَا) 
کقنطار بن سحن أو قفیز من ذَرَةٍ: (صَحّ)؛ لما تقدّمَ (ولها 
الوَسَطْ)؛ لاله العدل . 

(ولا) يِضّْدْ (غَرَرْ يُرجَى رَوَالَه) في صَدَاقٍ . (فيصخ) أن يترَوّجها 
(على) رَقِبقٍ (مُيّن آبق) يُحَصّلَهُ (أو) على (مُغْتَصَب يُحَضَّلَةُ) لها 
(و) على (دَينِ سَلْم» و) على (مبیع اشْتَرَاةُ) ولو 8 أو وَزنِ أو عَدٌ 
أو ذرع» (ولم يَقبِضْهُ. و) على (عَبدِ) وتحوه (مَوصُوفٍ)؛ لان العَرَر 
يزول بتَحصِيلٍ الاب والمُغْتَصَبٍء واستِيفَاءِ مُسلم فيه وتسلیم مبيع» 
وتَحصِيلٍ مَوصُوفي. وَاحتِمَالَ العَرَرِ فيما ذُكرَ أُولّى من احتِمَالٍ ترك 
لنَّسمِيَةَ» والؤ جوع إلى مهر المِثْل. وهذا بخلافِ البيع والإجارةٍ؛ لأنَّ 


)١(‏ قوله: (بخلاف ما إذا أصدَقها عَبدًا وأطلق) وهو المذهّبُ. قاله في 
«الإنصاف). 
رقا ع الوسَط . قال في «الفروع): وظاهدٌ نَصَّهِ: 
صته . واختاره ابن بوس في «تذ كرته)» وجرّمَ به في «المنور»› 
ومدق «المحرر) وغيره. 
واخمّار أبو بكرء والموفق» والشَّارِحٌ: عَدَمَ الصكة فيما إذا أصدَقّها 


ا یه کد اد 


[1] انظر: «الإنصاف) (١۲/١٠١۱ء .)١١١‏ 


كاب : الصَّدَاقَ 
الوص فيهمَا أحَدُ رُكتي العَقدِء بخلافٍ التّكاح. 

(فلو جاءَهًا) اى لر ( بقيمّته) أي : المتوصوف : لم يرم 
قيولهاء (أو خالعتة) الرَوجَة (على ذلك) أي: حو عَبدٍ موصُوف» 
(فجاءتة بها) ا بقَيمَة الموصوفي الذي ا عليه : (لم يلرم 
قبولها) أي : الْقِيمَةَ ؛ لأنها مُعاوَضَةٌ عا لم يتعذر تَسلِيمهء فلا يجيد 
عليها من أباهًا . 

(و) صخ أن يرجه (على شرائه لا عبد زَيدِ)؛ لاه عرد سيد . 
(فإن تعذْرَ شْرَاؤٌةُ بقيمته : فلها قَيمَنَه) ؛ تعر ساجيف كه لو كان 


بيده فاستّحقٌ. 
(و) إن تزژکها (على ألف» إن لم تكن ل رة أو) تزؤجه 
إن كانت لَه رّوجَةَ أو أخرّجَهًا) من دارم أو بها (وتّحوهًا), أي: 


)١(‏ قوله: (على ألفٍ إن لم تكن له زوجَة) واختارٌ أبو بَكرِء والموفق» 
والشارح: عَدَمَ الصكة. وصوَّبَهُ في «الإنصاف». قال: وهو راي 
اك والمنصوص : 4 يصح ) وهو المذهي1'] 

[Y1]‏ ت ر“ ر ۽ ا را ر 
وعلل في «الكافي» عدم الصخة: بانه في مَعتى بَيعَتين في بِيعَةٍ . 
انتهى . 
]1١[‏ «الإنصاف» .)۱۲۳/۲١(‏ 
[YJ‏ «الكافي» 6/4١‏ ؟ ١‏ ). 
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هله و الصُورَة؛ كأن روجا على ألفٍ إن لم تكن له سي » وألقين إن 
کاتت: (صَحٌ) ذلك؛ لان خله المرأة من صََةٍ أو سُدَية تُغايئها 

صي عليهًا من أكبر أغراضها المَقصُودَة ر بدَارها أو 
7 بينَ أهلهاء وفي وطَيها. ولذلك تُحَقْفُ صَدَاقها؛ لتحصيل 
عَرَضِهاء وليه عند رات 

دلا يَصِحٌ أن يتَرَوّجَها (على ألفي إن کان أبوهًا حا وألفين إن 
کان) أ وها (ههنا) ؛ لاله ليس له في موت ايها عرض صجيځء وڙبا 
كان غال اللي كيو روه 15 الصَّدَاقَ 000 

(وإن أصدقهًا عتقَ قن لَهُ) من ذکر أو أَنتَى : (صَعٌ)؛ لاله يصح 
الاعتياض عنة . 

و(لا) يَصِحُ أن يُصدِقَها (طلاق رَوجَةٍ له أو) أن يُصِدِقَهًا (جغله) 
أي : طلاق صَوته (إليها إلى مُدَّةِ) ولو مَعلُومَةُ؛ لحَدِيثِ ابن عُمرَ 
مَرَفُوعًَا: رلا 5 لر جل أن يَنكح امرأةَ بطلاقِ e‏ و 
خوج لضع من الرّوج ليس بِحُتَمَوٌ بِمْتَمَوّلِء فهو كما لو أصدَّقَها دحو حَمرٍ. 
(ولها مَهِرْ مثلها) ؛ لفَسَادٍ النَّسمِيَة . 

(ومن قال لسَيّدته : : أعتقيني على أن أَتَرَوّجَكُ فأعتقتة) على 


[۱] أخرجه أحمد (۲۲۷/۱۱) .)11٤۷(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» .)٠۱۹۳۱(‏ 
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ذلك : عتَقّ مانا . (أو قالت) له سَيِدَتهُ (ابتداءَ : أعتقتك على أن 
تَرّوَجَنِي, عَمَقَ مَجَاَا) فلا يلرّمُهُ أن يترّوّجٌ بها؛ لان ما اسْتَرَطثه عليه 
عق له فلا يَلرَمُهُ كما لو شَّرَطت عليه أن تَهَبَهُ دانير فيقلها. ولأنَ 
التكاح من الوجل لا ءوض له» بخلافٍ المرأة. 

(ومَن قال) لآخَرَ: (أعتق عَبِدَكَ عَنّي على أن َرَوْجَكَ ابتټي) 
فأَعتَقَهُ سَيِدَُهُ على ذلك : : (لرمتة) أي : القائل (قِيِمَنهُ) لِمُعتِقِهِ (بعتقه) 
ولم يَلِرَم القائل ترویځ ابتيه لمُعتِقٍ عَبدِهِ. وكام لآخَرَ: (أعتق 
عَبِدَكَ على أن أَبِيَكَ عَبدِي) فَفَعَلَ فتَلرّمُهُ قِيِمَتُهُ بعتقه» لا أن يَبِيعَهُ 
عَبِدَهُ . را مساب دان أبَاهَا : . نضّا. فإن عدر عأ 
لان ؛ وت عليها الرس في جتن أبيها. 

(وما سْمّيَ) في العقدٍ من صَداقي مُۇ جل (أو فَرِضٌ) بَعدَ العَقٍ 
ده و (مو ا رلم ر 
كذًا مُوَّجْلَا: (صَحّ) نضا. (ومَحَلَهُ: الفرقةٌ") البائتةٌ؛ لان اللْفظ 
)١(‏ وما صح في باب التّكاح» ولم يصع هُتا؛ لأنَّ بُضع المرأة يدل في 

مُقَابَلةٍ العوّض» بخلافِ الو جل» ولأنّها شرطت علَيهِ ما هو حَقٌّ 

لُ. رم خ)1]. ا 
(۲) قال أحمدٌ: إذا تزوّجَهًا على العاجل والاجل» TÊ‏ الجر إلا 


.)٤١٤/٤( (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


iy‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتههى الإرادةات 
المُطلقّ يحمل على الغرفٍء والغرف فى الصدَاتي المُؤكل ترك 
المُطالبَةِ به إلى الموتٍ أو البَينُونَة» فيحمَل عليه» فصي حِيقذٍ مَعلُوما 

وعُلم منة: أله يَصِحٌ جعل بَعضه عالا وبعضه يَجل بمَوتِ أو 
فراقي» كما هو مُعتَادٌ الآنَّ. بخلافٍ الأجل المَجهُول» كمَدُوم رَيدِء 
فلا يَصِحٌ؛ لجهالته. وام المُطلقٌ فان اله القُرقَةَ بكم العادَةٍ وقد 
صَرَفَهُ هتا عن العادّة ذ كد الأجلء ولم ينه » فبق- E‏ 
قال في «الشرح»: فيحتمل أن بطل النّسمِيةُ ويَحتَمل أن يَبطلَ 
الأجيل» ويجل. انتهى . 

7 يم ا وج مت . ل r‏ 

قلت : والثاني هو مُقَتَضِى ما سبق في البيع» فهتا اوْلى. 

بموتٍ أو فرقَة. 

وقال القُوريٌ وأبق حنيفة : بطل الأجل» ويكون حالا. 

وقال الشافعيئ: تَفِسَدُ السمية» ولها مَهِرُ المثل. اختارة أبو 

,1١1ياطخلا‎ 

RR + 8 


.)١١۷/۲۱( «الشرح الکبیر»‎ ]1١[ 


كاب : الصَّدَاقٌ KAY‏ 
( فصل ) 

(وإن ترَوّجَها على خمرء أو خنزيرء أو مال مَغصوب: صَحٌّ) 
التُكاخ, نَضَّاا'2. وهُو قول عام المُقَهَاء؛ لأنّهُ عَقَدٌ لا يفشد بجهالة 
العوض» فلا يفشد بتحريمهء كالجُلع. ولان فْسَادَ العوض لا يزيد 
على عَدَمهِ» ولو عُدِمَ فالتكاځ صَحِيحٌ فكذا: العوّض إذا فسَدَ. 

8 0 (Y) 1. 2 2 م‎ E 

(ووّجَبَ) للزّوجَةٍ على رَوجها (مَهِرُ المثل ١)؛‏ لاقتضاءِ فسَادِ 
العوّض رَد عَوَضِهِء وقد تَعَذْرَ لِصِحَةٍ النُكاح, فوَجَب رَد قبمَتِه» وهي 
مه المثل» وكما لو تلف المَبِيعٌ بيعًا فاسِدًا بيد مُشتريه. 

(و) إن تَرَوّجَها (على عبدِ. فخرّج خُرَّاء آو) حرج (مَغصوبًا: فلها 


6لامهو اماس 


)١(‏ واختار أبو بكر: بُطلانَ التنّكاح. واختارة سَّيِحَهُ الخلال. قال في 
«الإنصاف»: لحن شط أن 74 ا ا ا و 
خنزيق» أو مَغضُوبٌ! '. 

(۲) وعندٌ ابن ا لو يفك مثل المغصوب» أو قِيمَتُهُ. قال 
الزر كشي : انحتارة أبو العئئاس1"". 

(۳) إيجابٌ القِيمَةٍ إذا حرج خرًا: من مُفردَاتٍ المذمّب . وعِند الجمهور : 


مَهِرُ الئل . 


.)١1١١/5١١ «الإنصاف)‎ ]1١[ 
.)۱۳۲/۲۱( «الإنصاف)‎ ]۲[ 


ع 


لَه وكما لو وَجَدَته مَعيا فرَدَنهُ بيخلاف قَولِه : أُصدَقئُكِ هذا الحو أو 
الممغضُوبء فة كرضَامًا ر عضت يها بدك پال ار يها 
لا يَقدِرُ على تمليكه لَهَاء فو جود التَّسمِيَةِ كعَدّمهاء فكانّ لها مَهرُ 
المثل» وسَوَاء سَلّمَةُ لها أو لم يُسَلّمَة؛ لاه سَلَّم ما ليس لَه سيه 

(ولها في اثتين) أَصدَقَهَا مسي 4 بم 
وأَمَةٍ ؛ ف(بانَ أَحَدهُمَا خرًا): الكقيق (الأخر وق قيمَة الخد) ا 
حرج حرا صا . وكذا: لو حرج أحدهُمَا م E,‏ لی ا 
ا وَالأَولُ لا مانِع منة . 

(وتُخَيّرُ) روج (في عَينِ) جلت لها صَدَاقَا کر 
جُزءٌ منها) أي: العَين (مُستحقًا) بين ع أخحلٍ قِيمَة الي ا 
الجُزءِ غير المُستَحق وقي SA A‏ الشركة َيب فكانَ 

لها القسخ بهاء كعَيركًا من العيُوب . 

(أو) أي: وللرّوجَةٍ الجياڙ في عَيْنِ (عيْنَ ذّْعُهَاء فبائت أَقَلَ) م 
عُيّنَ ؛ كأنْ عَيَنَها عَسْرَةً» فباتت تِسعَةً» (بَينَ أخذو) أي : المذرُوع (و) 
أخذٍ (قيمَة ما تَقصّ) ينه من ذَرعِهِء (وتِينَ) الوَدّ وأَحْذٍ (قَيمَةٍ 
الجميع) أي: جميع المَذرُوع؛ لعَيبهِ بالتّقص. 

(وما وَجَدَت به) العرأةٌ (عييا) من صَدَاقٍ مُعيْنِ (أو) وجحدتة 


3 


كتَابٌ : الصَّدَاقَ Ki‏ 
(ناقضًا صفة شَرَطتها : فكمبيع) يَجِدهُ مشر مَعيبًا أو ناقِصًا صِفَهَ 
شَّرَطَّها فيه» فلّها رَدُُ وطَلَّبُ قِيمَتِه أو مثله» ولَّها مساك مع أرش 
الععيب أو فَمَدِ الصَّفَةِ. والمووف في الذمّة إن تمص بعض الصَّمّاتِ : 
لها إمساكهء أو رَدُهُ وطَلَّبُ بِدَلِهِ ققَط. 

(ولِممَرَوَجَةٍ على عَصِيرٍ بانَ خَمرًا: مغل القصير)؛ لاله مثلك: 
فالمثل أقربُ إليه من القِيمَةِء ولهذا يضمن به في الإتلاف. وكذا: لو 
سدقا قل فنان کا 

وإن قال : e‏ هذا EET‏ ل أو: عبد فلانٍ 
هذاه وا ع ا وا 4 يعنك 
هذا لوقه اي ال مُشِيرًا إلى أبيض أو قَصِيرٍ. 

(ويصخ” ') أن توج الرأة (على أل لهاء وألفٍ لأبيهاء أو) 
على أن (الكل) ا كل الصَّدَاقٍِ (لَهُ أي: لأبيهاء (إن صحّ 
تَمَلك0")) من مال ولق وتَقَدَءَ ټیان شدوطه في «الهبة». 


: قوله : (ويصح .. إلخ) هذا من مفردات المذهب. وقال الشافعيٌ‎ )1١ 
٠'يمجلا تفش التّسميَة ويجبُ مَهِرُ المثل. وقال كثيٌ من القْقَهَاءِ:‎ 


ع 


(۲) بكونه: حرا رَشيدًاء وأنْ لا بُعْطيه لعَيرهَا م Cl‏ 
ف 


۱7[ في (): «الكل». 


0 حاشية أبا بطين على شرح هى الإراةات 


فصع اشر اسْتِرَاطً الأب الصَّدَاقَ كله أو بَعصَهُ 8 له ٠‏ تعلى في 


7 


قصة سُعيب: إن ار وک 
7 ع حج چ [القصص: ۲۷] . فجعل الصَّدَاقَ 5 على 
ِعَايَةِ عَتمه» وهو سَرط لِتَفسِه. ولان للوَالِدٍ أخدّ ما سَاءَ ِن مال ولَدِهِء 
كما تَقَدَّءَ بدليله في «الهبَةِ) . فإذا شرط لتفسه الصَّدَاقَ أو بَعضَّةُ كان 
آخجذا من مال ابتته. 
وعن مَسووقٍ: أنه لا روج ابتته» اشترط لنَفسِهِ عَشْرَةَ آلافي» 
تعن في الحَجّ والمَسَا كين» د نم قال للروج: جهز امراك . وروي 
نحؤةُ عن الحْسَينِ. 
(وإلا) يكن الأب من يَصِحُ تَمَلكهُ من مال ولَدِهء ككونه برض 
مَوتِ أَحَدِهِمًا المَحُوفٍء أو لِيُعطيَه لوَلَّدٍ آخَرَ: (فالكلٌ) أي: كل 
الصداق (لهَم أي : الرّوجََء (كشرط ذلك) أي : الصداق أو بتعضه 
لر الأب ككدها ار أخيهاء فط الشرط» قاب و ااا 
؛ لصكة التَّسمِيَةِ؛ لان ما اث شرط عرض في تزويجهاء فكانَ 
صدَاقًا i E Ê‏ نتفي الجهالة . 
(ويَرج) روج (إن فارق) أي: 53 ونَحوَهُ (قبل ذُحُولٍ في) 
المَسالةٍ (الأولَى) وهي: ما إذا ترؤجها على ألفي لهاء وألفٍ لأبيها: 


تاب : الصَّدَاقَ ته 
(بألف) عليها دون اس لائهُ أذ مال ابنته ألقاء فلا يجو 0 
الوُجوعٌ به عليه . 

(و) يرجح إن فارّق قبل دُولٍ (في) المسألةٍ (الثانية) وهي : ما إذا 
E O ET‏ لأبيها: (بقدر نصفه) عليهاء (ولا 
شيءَ على الأب(" إن قَبَضَّهُ مع النية) أي : نة تَمَلّكه؛ٍ لأنا قدّرنا أنَّ 
اليه ضاق ه18 ألعذة الأتتورهاء نضاد كانه ونان أ . 
39 ٍ 

(و) إن فارَقَ الرُوجُ (قَبلَ قبضه) أي: الصّدَاقِء من الرّوج: فالآب 


(1) قوله: (في الاب بقدر صفه) أي: بقدر نِصفٍ الصَّدَاقِءِ وهو أَلفٌّ؛ 
إن الشكاف النان» نتذة E‏ 
وإلّما غار في الأسلوب؛ لان لألى٠‏ في الصّورَةٍ الأول : : من غين 
ال لها لخدف ا واد ابوه ألا وفي الثانية : لم ل 
بحسب الظاهر شَّينَاء فيَرجمٌ عَليها بتظير صف الصَّدَاقٍ المقؤوض بِيَدٍ 
الأب . أو لان المراد 347 «أو الكل . أي : و سياف 
بكونه آلمينء والتغايُڙ حِيقذٍ ظاهِرٌ. فتدبّر. (م خ ٠)‏ 

(۲) وقيل: يرج على أب تضق نا أل قال في والإنصاف © 
تفش تيل إلى ذلِك» وهو احيِمال للموقق. 

]١[‏ في الأصل : «ألف). 


[۲] (حاشية الخلوتي) (57/8/5). 
مع «الإنصاف) .)١17/5١١(‏ 


OTE OE E 

(يأحَذ) مما تقبضه (من الباقي ا شر طه) الشابق» کار 
مالها. 

وقلع عد 1 لأف لا كرك بالط رط يبل N‏ مغ لق 


() أي: شَرطٍ ص E TE‏ 

(۲) قال في (الإنصاف]1"؟: (فائدة): يَملِك الأب ما اشترطه لتفسه 
بتفس العَقَدٍ ٠‏ كما تملكة هي » حتى لو مات قبل القّبضء ورت عن 
كن يقد فيه الانتقال إلى الزوجة ت ألا ثم م إليه» ك: أعتق عَبِدَكُ عن 

کفارتی: ذ كر ذلك ابن عقيل في «عمد الأدلة». 
وقال لقا رم ا ارك اك ا بالقبض مع النيةٍ. 
قال الز ركشي : وضِكْفَ هذا بأنَّهِ يلرم مِنهُ بطلا خحصيصّةِ هذه 
الجا 


2 * 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي) .)٤۲۸/٤(‏ والتعليق ليس في (أ). 
3'] «الإنصاف) .)١ 57/5١١‏ 


كتَابٌ : الصَّدَاقَ 


( فصل ) 
(ولأب تزویج بكر وتيّب بِدُونِ صَدَاقٍ مثلها)» ولو كبيرَة» (وإن 
کی نضا لان عو ع 
صَدَاقٍ النّسَاءِء فما أصدّق رَسُول الله ية أحدًا من نسائه ولا أحدًا 
من بناته أكثر من ائتتّي عشرَة أوقِيِيًا'!. وكان ذلك بمَحضر مِن 
الصحابة» ولم ینکر » فكان اتفاقا مِنهُّم على أن روح E‏ وإن كان 
دُونَ صَدَاقِ المثل. وروج سَعيدٌ بن المُسيّبٍ ابَهُ بدركمين. وهُو من 


)1١‏ قوله: (وإن كرهت) لعلَّهُ: ما لم تعلق إذنّها له على مهر مُعيّن. قال في 
«المبدع) : ولا يقال : RT‏ تزویح الثټّب الكبيرَة بون 
مداق كلها ؟ ان الا أله ضؤة ان َأَدَنَ في أصل النٌكاح» 
دون قدر المهر. نقله في ( سرح الإقناع) . عقوا 16 | 
ونقل في «الإنصاف) عن الزر كشي نه قال : وقد NE‏ 60 
من لا ملك إجبارَهَاء إذا قالّت: أذْنث لك أَنْ وجني على مائة رهم 
لاك فكي يصغ أن بروجها على أقلَّ من ذلك؟ وقد يقال : إذئها 
في المهر عير معتبر» فيلت وتيقى أصل إذنها في النُكاح. 
وعندَ الشافعئّ : يجب لها مهز المثل. ( خطه )1 '1. 


[۱] تقدم تخريجه ( ص٣‏ ۲۰). 
[؟] (حاشية عثمان) »)١57/4(‏ وانظر: « كشاف القناع) .)٤٦۷/١١(‏ 
مع انظر: «الإنصاف) .)١15/5١١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 
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نف فريش نَّسَيًا وعِلمًا ودِينًاء ومن المعلوم نّهُمَا ليسا مَهرَ مثلها. 
وار الفقضرة عه النكاح الشكن والازدِوّاح» ووَضعٌ م المرأة في 
مَنصِب عند من يكفيها ويَصُونْها ويحسِنُ عشرَتّهاء دون العوض 

(ولا يَرَمُ أَحَدَا) إذا روج الأَبُ بدُونٍ مَهر المثل (تَتمَمهُ), لا اروج 
| ا 

(وإن فعل ذلك غَيرْهُ)؛ بأن زرّجها غَيدُ الأب بِدُونٍ مَهِرٍ مثلها 
(بإذنها: صَحٌّ) مَعَ رُشْدِهاء ولا اعتَرَاضّ؛ لان الحَقٌّ لها وقد أسقّطتة 
EP‏ يمتها . 

(و) إن رَوجحها بدون هر المثل غير الأب (بدونه) أي: إذنها: 
(يَلرَمُ روجا تَتِمَئه'') أي: مَهر المثل؛ ل 


)١(‏ قوله: (وبدونه يَلِرَمُ روجا تتمّتْهُ.. إلخ) أي : ويَصِيد الول ضامتاء كما 
فی «الإقناع) ٠‏ 
قال في «حاشية التنقيح»": وفائِدَتُه: لو تعذّرَ أخذٌ التُكيِلَةِ من 
الرّوج» فترجِع على الوَليّ. 
فعلّى هذا: إن أخدَّثهُ من الول » فل الو جوع به على الرّوج» كالصّامِن 
سَوَاءٌ . انتهى . 
وعلّى هذا يُحمَل نص الإمام في رواية ابن مَنصُورٍ التي أَسَارَ إليها 
المصنّفٌ بِقّولِهِ : «ونَصٌّ: الوَليٌ)» وليس المرادٌ بلك الروَاية : أن الول 


0 


.)۳۸۱/۳( «الإقناع»‎ ]1١[ 
.)١5515( انظر: «حاشية التنقيح) ص‎ ]۲[ 


كتَابٌ : الصَّدَاقٌ 
| ۲۹ 


لقساد ال مية إذن( ٠‏ ؛ لاع هادون فيهاء فوب على الرُّوج مَهِرْ 
المثل كما لو تروججها جها بڪرم . وعلى الول ضَمَائه ؛ لاله المُمَرَطء كما 


لو باع ا بڏون قيمته بوم ا الإمام اخ 


روايَة 


Ae. 


یکوت مُستقلا بالصَّمَانِء كما قد بُوهمةُ كلام الشارح. فتأكل. 
وعنبيان 2 , 

)١(‏ قال في «الإنصاف)7": ويحتيل أن لا يرم الرّوج إلا المُسمّىء 
قلت : وهو الصّوابٌء وقد نص عليه الإمام أحمدٌ» واختارةٌ الشيح تق 
الذّين» وقدّمه في «القواعد) في «الفائدة العشرين»)» وقال: نص عليه 
وروا ابن تمصو 
قال في «الفروع»: يلرّمٌ الرّوجَ تتمّئه ويَضِمَئه الوّليُ. وعنه: تتمّته 
عليه» کمن زوج بدونِ ما عيّتتة له ة. ( خطه). 

(۲) قوله: (وتصه الوَلىٌ) او الإمام : يلرم الول . هكذا في بَعض 

نسخ (الفروع). وفي بعضها: «يضمنه الولي). قال في «تصحيح 
الفروع)! ا والذي يَظهَرُ لي : انما (ويَضْمَئُه). فحصّل فيه 


ا اف تخريف: (ح م ص ٠“)‏ 


.)١٤١/٤( «حاشية عثمان)‎ ]١[ 

.)۱٤۷/۲١( «الإنصاف)‎ ]۲[ 

[۳] سقطت : «وفي بعضها: يضمنه الولي. قال في تصحيح الفروع» من (أً). 
]٤[‏ «إرشاد أولي النهى) .)١١١8/5(‏ 


Ga‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ابن مَنصور: يَلرَمُ (الوَلِيّ) تيمته؛ لا ا ا بعَقَدِه بون مَهر المثل› 
(ک)ما تَلرَمُ (تَمّة) مُقَدَّرِه (مَن) أي: وَليَا (رَوَجَ) مَولِيِتَهُ (بدُونِ ما 
قدرَته) من صَدَاقٍ لهب لاله صَيَعَهُ بترويجها بدونه» ولو کان کنر من 
ف 

00 : مَن يَعتِق على رَوجَة)؛ كأن 
تَرَدّجها جها على ابيا أو اشا أو عَمها؛ لاله 2 يودي إلى إتللافف الصََدَاقٍ 
غلييا» إذ لى :كيت E‏ ا ولو م تلكفة لتق ليها 

(إلا) أن يكونَ (بإذن) رَوجة (رَشِيدَةِ) فيصخ؛ لان الحقّ لها 
وقد رصبت . 

(وإن زَوَجَ) أَبْ (ابته الصَّغيرَ بأكثّرَ من مَهر المثل : صَح) ورم 
المُسَمَى الابنَ؛ ا ا 
لابن غ ا في بَذْلِ الريَادَة على مَهر المثل› والأبُ عل 


قوله : (وتصضه الْوَلَىّ) فال ا هذه عبارة «الفروع). قيل: وهي 
محكقة عَن: ( يَضْمَئة) . 

وفي ذلك القيل تظو؛ لان الشارح مُصِرّح بأتها ِن رواية ابن مَنصُورِء 
مع قولِه في الأول: في الأصَحٌ. وکل مِن ذلك دلي على بوت 
الرٌوایتين. (م خ )1 '". 


.)٤١١/٤( (حاشية الخلوتى»‎ ]١[ 


كِتَابٌ : الصَّدَاقَ 

(ولا يَصْمَئُهُ) أي: المهرء أب (مَعَ عُسرَةٍ ابن“)؛ لنيابة الأب 
عنهُ في التّرويج» أشْبه الؤكيل في شِرَاءٍ سِلعَةٍ. 

(ولو قيل لَهُ) ك الأب : (ابئك فقية! د فق أن لوخد الصَّدَاقٌ؟. 
فقَالَ: عندي» ولم يزد على ذَلِكٌ: لَِمَهُ) المَهد عنة؛ لأنّه صارَ ضامنًا 

وک O‏ فق 


فیصځ» مُوسِرًا کان أو مُعسرًا. 

(ولو قضَاهُ) أي: قَضَى الأب الصَّدَاقَ (عن ابنهء ثم طلقَ) الاب 
الرّوجة» (ولم يدخل) أي: قبل الدَّحُولٍ بهاء (ولو) کان طلاقۂ (قبل 
ُلوغ) الرُوج : (فنيصفه) أي: الصَّدَاقِء الاجم بالطلاقي (للابن") 
دُونَ الأب؛ لان الطلاق من الابن» وهو سَبَبُ استحمّاقٍ ال جوع 
بنصف الصداق» فكان لمْتَعَاطي سَببه دون غيره . 


() قوله: (ولا يَضْمَهُ أبْ.. إلخ) وقيل: يَضْمَئهُ؛ للغرفِ. اختارَه ابن 
عبدوس في (تذكرته)» وصحححه في (التصحيح)» و(النظم), وجرّء 
ب «الوجيز)1'!. 

(؟) قوله: (للابن) قال ابن نّصر الله: محلهُ: ما لم يكن رَوّجَهُ لو جوب 
الإعمَافٍ علیه» فإلّه يكونُ للآأب1"؟ 


57) «الإنصاف) .)١195/5١(‏ 
۲١‏ انظر: « كشاف القناع) ENS‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


رت ونحؤهع فرجع كله ولا رججوع الأب فيه ؛ لان 


ب 0 : لو قضَاهُ عنهُ عير الأب» ثم تتَصّفَ ف أو 


سَقَطء وتاي 
سمه ؛ نه َلى ماله کا كلمن تببيها. 


و(لا) يَقبض أب - فير ول - صَدَاقَ مُكلّفَةٍ (رَشِيدَةٍ ولو 
بكرا إلا بإذنها)؛ لأنّها المُتصدقة 98 مالهاء فاعتبرَ إذنْها في قبضه» 

ا أن اقيض ا نكا يكو للنمراء إن ا 
رشيدَة» وإلا فَِوَلِيّها في مالِها. 


( فصل ) 
(وإن ترَّوّجَ عبد بإذن سَيّدِه: صَمّ) قال في «الشرح): بير 


ول رک أَمَقٍ ولو أمكتة) نكاخ (خُو “ة)؛ لأنّها تُساويه . 

(ومَتى أذنَ لهُ) سَيْدَهُ في نکاح (وأطلقَ کک واجدّة فقَط) نضا 
لَنّهُ المُتَادِرٌ من الإطلاق. 

(ويتعلُقُ صَدَاقَء وتَفَقَذ وكسوّةٌ. ومسكخ: بِذِمّةِ سَيد) سَوَاء 
ضَمِنَ ذلك أو لم يَضمئة؛ NS a‏ له في الشَّجَارَة أؤ لاء 
د ؛ لأنّ ذلك حَقٌ تعَلّقَ بعَقدٍ بإذنٍ سَيدِه تعلق بذْمّةٍ السيّدِ» كتمن 
ما اشتراة بإذنه . 

فإن باع سَيْدُةُ أو أعيَقَهُ: لم يَسمْطٍ الصَّدَاقَ عنة؛ كأرش جتاينه. 

(و) تعلق (رَائْدذٌ على هر مث لم يُذْن) للعَبدٍ (فيه) من قبل 
سَيدهِ : بِرقبيه» (أو) أي : ويتعلّقُ رَائْدٌ (على ما سَمّى لَهُ: برقبته) أي : 
ن كول جتايته . 

(و) إن تَرَوّحَ عَبِدٌ (بلا إذنه) أي: السيّدٍ: (لا صخ ) التكاخ» 
)١(‏ قوله: (لا يَصِحٌ) وعَنه: الثكاح مَوقُوف» وفاقًا لأبي حنيفة . 

قال في e‏ بعد أن قذَّءَ الأول : وقال افا كفْصُوليٌ . 

ونقلهُ حنبل. وإ وَطِىّ فيه فيكاح فاسِدٌ. 


[1] «الفروع» (۳۲۹/۸). 


GY‏ حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإراةات 


3 4 £ ع لس‎ 7 2 > 7 ١ 
فهو باطل» نصًا. و كذا: لو اذن فى مَعَيْنَِ» او من بَلدِ مُعَدّنء او جنس‎ 


2 


مُعيّنَء فَحَالَْةُ؛ لما رَوَى جابة مَرفوعًا: (أَيْمَا عبد توج بعير إِذنِ 
سيّدِه» فهو عاهة). رواهٌ أحمذء» وأبو داود» والترمذيٌ!'؟ وحشتة. 
والعُهْد دَلِيلٌ بُطلانٍ التكاح؛ 3ل يكرد عاهرًا مع صِحَتِه . 
(ويجبُ في رَقبتهِ بِوَطيِهِ) أي : العبدِء في يكاح لم يان فيه سَيْدُهُ: 
(مَهِرُ المثل)؛ لاله ق الإضع الذي تلت 0 ا 
(ومَن زو بده أَمَتَهُ : َرْمَهُ) ا العبد (مَهر المغل''2, يبع ) 
)١١‏ قوله: (لزمَهُ مهد المثل) هذا المذمّبٌ. قاله في «الإنصاف). وفي 
«المقنع): «وإن زوج السيّدٌ عَبِدَهُ أَمَتَهُ» لم يجب مَهر. ذكره أبو 
بكر). واختارة هو وجماعَة» منهُم القاضي» وصحكه في «النّظم) 
وغيره) وقدّمه في «المحرر) وعيره. 
وقيلَ: يجب ويسقّط. وهو روايَةٌ في «التبصرة»» وقدّمه في 
«الهداية)» و«المذهب») و«الكافي) وغيرها. ١‏ خطه )7 2. 
قال شتا في «شرح الإقناع) : وظاهرّه: ولو سمي لها مَهڙ٬‏ لا يلرم 
إلا مَهِرُ المثل. وهو مخالِفٌ لما كته شيحُنا الشيحُ عبد الرحمن 
بهامش «المنتهى) ؛ حيثٌ استَظهر أنه إذا سئي السيْدٌ لها مها أنه لا 
[1] أخرجه أحمد (۲۷۹/۲۳) 5019 »)١‏ وأبو داود (۲۰۷۸)» والترمذي .)١١١١١(‏ 


وحسنه الألباني في «الإرواء) (۱۹۳۳). 
[؟] انظر: «الإنصاف) .)١157/95١١(‏ 


كتَابٌ : الصَّدَاقَ 
مسيم 


و 


ا ر TEE‏ ب KE‏ ا ل ا ف 
أي : يَتبعْهُ سَيّدَهُ (به تعد عتق) نَصّا؛ لان الثكاح إتلاف بضع يختص 


به العَبدٌ» فلزمَة عِوَصْهُ في ذِمته. 

(وإن رَوَجَهُ) أي: العبدَء سَيِدُهُ (خُوَة وصَحّ) التكاخ؛ بأن قُلنَا: 
الكَمَاءةُ رط للّدُوم دُونَ الصحةء (ثمٌ باعة) أي: باع السيدُ العَبد 
(لها) أي: لرَوجَته الخجق, (بَِمَن في الذمّة) أي: ذِْمّةِ رَوجة العبد؛ 
(من جنس المَهر) الذي أصدَقَهُ إِيّامَا: (تقاصًا بشرطه)؛ بأن يتّحِدَ 


أ 
أيهم 


كران سا بو ا e‏ املقو نذا ادقن عق 
لاسي علّيها النّمَنُ وثبَتَ لها على السيْدٍ المهر؛ لتَعَلَقِِ بذمَةٍ السيد. 
فان اتَحَدّ قَددُهُمًَا: سَمَّطاء وإلا سَقَط بقدر لأر من الک وَلربٌ 
لرَائْدِ: الطلّبُ بِالريَادَةِ كما لو كان لها على السيدٍ دَينٌ من غَيرٍ 
المَهرء وباعَهًا العبدٌ بشَّيءِ في الذمّةِ مِن جنس الدّين. وينفسح 
لتكاح؛ لملكها رَوجها. ولو جَعَلَ السيّدُ العبدَ صَدَاقَ رَوجيه الحوة: 

(وإن باعَهُ) أي: العبدَ (لها) أي: لرَوجة العَبدِ الخحرة (بمهرها: 


يلرّمُ إلا المسكّى . وعِبارَتُه : إذا زوج السيّد عَبِدَهُ بأمَتِه» ولم يمم السيّدُ 
لها صداقاء صح التكاخ, 3 العبدَ مَهِدْ المثل لسيّدِو» يُتبَعُ به بعد 
عتقه. وإن سى السَيِدُ لها صِدَافًاء فالظاهر: أنه لا يلرّمُه إلا المسكى . 


التي ١م‏ خا .١‏ 


.5 (حاشية الخلوتي) (55/5؟:). والنقل عنه ليس في‎ ]1١[ 


حاشية أبا بط ش ح مُنتھے الا ادا 
القنة شية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
اا ی ا ا 
هذا العبد» فصَحّ أن ون تمن ل کغیرو م امال وينفسخ 
التكاح . 
(ويرجع سَيّد) باع العبد لِرَوجَتِهِ الخكة ة (في فرقةٍ قبل دُخول : 
بيصفِه) أي: المهر؛ لان الع إِنّمَا َه بِالسيّدٍ القائم مقا الروج» فلم 
وكذا: لو طَلَقَهًا العَبدٌ ونَحُهٌ قبل دځول» وكائت ق قتضت الْمَهِرَ 


رَجَعَ عليها سَيّدُهُ بنصفه. 


كتَابٌ : الصَّدَاقَ 


¢ 
يمس 
- 

NS 


( قضلٌ) 

(وتملك زَوجَةٌ) خحرةٌء وسَيْدُ أمَةِ (بِعقدٍ: جَمِيعَ) مَهرها 
(المُسَمّى7")؛ لحديث: «إن أعطيتها إزارك» جَلّستَ ولا إزار 
لك)1'؟. ولان التكاع عفد تملك فه المعوض بالعقفة فقلك: نه 
العرّضُ كاملا كاليع. 

e‏ نصفه بالطلاق لا يَمِنَعْ وجوت بجميعه بالعقد؛ إذ لو 
في معنت ون SO OT‏ 
(ولها) أي: الروجَةِ (نَمَاُ) مَهرٍ (مُعَيْنِ كعبد) مُعَيّنِء (ودار) 
مُعينةٍ» من جين عَقَدٍ. تكنيك لقنت د مَنفَعَةَ الدَّار: N‏ 
ملكهاء ولِحَدِيثْ: «الحَرَاح ا 

(و) لَهَا (القُصَرْفَ فيه) أي: المهر المعيّنِ يتيع وتحوه؛ لاله 
بلکهاء إلا تحو مكيل قَبلَ قَبضه. ۰ 

(وصَمَائه) أي: المَهر» إن تَلِفَ بعير فعلهاء (وتقصّة) إن تَعَيّب 


موكنه 
4و 


)6 وعنه : لا تملك إلا نِصِمَّةُ . وحكي ذلِك عن مالِكِ . قال ابن عبدٍ لبر : 
هذا مَوضِعٌ احتف فيه اسلف والاثَارُء وأمًا الفُقَهاءُ اليِومَ: فعلى أنّها 
rE‏ 

[۱] تقدم تخريجه (ص‌۲۰۷). 


[۲] تقدم تخريجه .)١59/54(‏ 
رمع «الشرح الكبير) .)١78/71١(‏ وانظر: «التمهید» .)١١17/5١(‏ 


IY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


كذلك : (عليه) أي : اروج (إن قتعها فِضَةُ)؛ لال کالغاصب ب بالمنع, 
(وإلا) يمتغها يمتها الرُوجُ قَبِض صَدَاقِها المعيّن» (ف)سَّمَائهُ إن تَلِفَ» 
نقضة إن كك رعلا لتَمَام ملكها عليه إلا تحوّ مَكيل» 
0 ته) فهي عليها وتَرجِعٌ بها عليه إن مََعَها قَِضَّهُ. وڪولها في 
المُعيّنِ: من عَقَدِء وفي مُبهُم: من تعيينِ. 

(و) الصَّدَاقٌ (غيرُ المُعيّنِ كقفيز من صُبرَةٍ)» ورطل مِن رُبرَة 
حَدِيدِء أو دَنَّ ريت وتحوه: (لم يَدخْل في ضَمَانِها) إلا بِمَبِضِد 
كمَرِيع . زرلا شرك تغرف ف إلا ينو كمبي) آي كما لو باع 
َِيرًا من صُبِرَةٍ وتحووء فل لا دحل في ضَّمَانٍ مُه فقكره ولا يمك 
لصفا فيه إلا بقبضه. 

(ومن أقبِضّهُ) أي: الصَّدَاقَ الذي بروج عليه (ثمٌ طلّقَ) الرُوجة 
(قبل دُخُولٍ) بها: (مَلَكَ نِصفَةُ) أي: الصَّدَاقٍ (قهرًا“)» كميراث) 
ولو صَيدًا وهو مُحرِمٌ فما يَحدث من لماه بعد طلاقه: فهو بَينَهُمَا؛ 


2 ب 


(1) قوله: (قَهْرَا) هذا المذهَبُ. وذكر القاضي احتمالا: أنه لا يدل في 
ملکه حتى یختار» كالشّفيع. وهو قول أبي حنيفة . وللشافعيٌ قولان» 
كالوَجهِين . 
فعلى هذا: ما يَنِِي قبل ذَلِك» فهو لها. وعلى القَولٍ الآخحر: يكون 
بيتهُما نصفين' '. 


.)۱۷۳/۲۱١( «الشرح الكبير»‎ ]١[ 


كاب : الصَّدَاقَ 527 
قَولِهِ تعالی : «إوَِن طَلَفَتمُوهْنَ من قبل أن سوه وقد رضحم طن 
ية قنصف ما ود ضح [البقرة: /ام7]» أي : TT‏ فاقِئَضَى 
أذ اف لها وا ا د الق (إن بَقِي) في ملكها 
(بصفته) حينَ عَقد؛ بان لم يزد ولم ينقص : (ولو) كان لباقي بصفته 
(التصف) . من الصَّدَاق (فقطء مُشَاعًا)؛ بأن أصدَقَها نحو عبد 
فباعت نصفةع وبق نصفة بصفته» 00 000 مُشَاعًا. (أو) 
كان الصف التاقي (مُعَيَنَا من مُتَنَضَّفِ217) کان اا س 
فأكلت أو بات کو وا ی او و 
بطلاقهاء ويأحذه كما لو قَاسَمَيْهُ عليه. 

(ويَمتعُ ذلك) أي: الإبجوع في عين نِصفٍ الصَّدَاقِ إن لق 
وتَحوَةُ قبل دځولء وكذا الو جوع في جميعه إذا سقّط: (بَبِعٌ)؛ بأن 
باعت الو جة ج الصدَاق» (ولوة مَعَ خيّارها) في البيع؛ لاله ينمل الملك. 

(و) يَمتَعْهُ: (هبة قبست ). فإن وَعَبَتهُ ولم تَبِضْهُ حى طَلّق 


ونْحوّةٌ: رَجَعَّ بنصفه. 
01 اھ الذي لمك و 
(۲) يحتاج إلى الفرق بِينَ التيع بشرط الخيارٍ والهبة إذا لم تقبض. 


(م خ)1"] 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[؟] «حاشية الخلوتي) (578/4). والتعليق قدم على هامش (أ) قبل صفحة تقريبًا. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإرادات 

س سک 

(و) يمتغة يَمِنَعُهُ : 0 بأن كان رَقِيَا فأعتمّتة؛ لوال ملكها عَنهُ 

بهو لأمور. (و) يَمتَعْهُ: (رَهْنّْ) قبل 00)؛ لاه يراد للبيع المُزِيلٍ 

ا 

(و) يَمتعْهُ: (كتابة)؛ لأنّها نراد للت المُزيلٍ للملك» وهي عَقَدٌ 
لازِمٌ» فجرت مَجرَى الرّهِنٍ. 

و(لا) يَمبَعُهُ (إجارة” "» وتدبيء وترويخ)؛ لأنّها لا تنمُل اللك» 

ولا تَمتَعُ المالك من التَّصَدْفِء فلا يَمتغ الروح الوجوع» لکن يتير 
الرّوخ؛ للثتقص الحاصل فيه 


)١١‏ قال في «الإنصاف)": وفي لروم المرأة رَد نصفه قبل تقبیض هبة 
ور وفي مدو جيار تبع : وجهان. وأطلقَهُما في «الفروع), 
و«المغني)) ا RE‏ : لا يلرَمُهَا ذلك . قَدَمَهُ ابن رَزِينِ في 
«شرحه). والثاني : يَلِرَمُهَا. انتهى 
فلم يُفرّق هؤلاءٍ بين البيع في مد الخيار» وبين الهبَةٍ والوَهنٍ عير 
المقبُوضّين» والهبَةٌ تملك بِعَقَدٍ. 

(۲) قوله: (لا إجارة) فلا تمئَعُةُ لكن يُحيد؛ َقص» فان رج لم 
تَتفّسخ» بل يصیر إلى فراغها. (م خ) ٠‏ 
ولا شَّيءَ لَهُ مِن الأجرة. (عثمان)". 


[1] «الإنصاف) (۱۹۹/۲۱). 


[۲] ١حاشية‏ الخلوتي) .)٤۳۹/٤(‏ 
[۳] «حاشية عثمان) .)١55/5(‏ 


كتَابٌ : الصَّدَاقَ 


: لأ إعارنة» أن إيذاعة أى قلق نهار‎ aa ES 

(فإن كانَ) الصَّدَاقَ (قد رَادَ) بِيَدِها (زيادة منقصلة)» ككمل 
بهائم عِندهًا وولادَتها : (َجَعَ في نِصفٍ الأصل) وهر الأَحَاتُ؛ عدم 

يَمعْهُ. (والريادة) المُنمَصِلةٌ: (لَها) أي: الروجَةِ؛ٍ لأنها تَمَاءُ 
9 (ولو كاتت) الرّيَادَةٌ (وَلَدَ أمة2'0)؛ لان الول زيادةٌ مُنمَصِلَة . 
ولا تفريق هُتا؛ لبَقَاءٍ ملك الرُوجَةٍ في النَصفٍ. 

(وإن كانّت) الرُيَادَةُ في الصَّدَاقٍ (مُتْصِلَة كسمن وتَعَلّم صَنعَةٍ: 
(وهي) أي: الرّوجَةٌ (غيرُ مَحجُور عَليها: م بَينَ دفع نصفهٍ 
[ابذايت ا دقعت إليه حَقَهُ وزيادة لا تتميّر ولا 
تَضْدْه - (وبَينَ دفع نصفٍ فيمَته يَومَ العقدِ إن كان) - 
(مُتَمَيَرَا)» كعبدٍ وتعير مُعيتين؛ لدّخُولٍ المُتميّر في ضصَمَانِها بجر 
العقد» فتعتمر صفئه وَفْتَهُ. وإِنّمَا صِيرَ إلى نص القِيمَة؛ لان ایا 
لهاء ولا تاها بذلهاء ولا يُمكنهَا دف الأصل بدُونِ زيادته. 

(وغيرُةُ) أي: المُتميّر؛ بأن أصدَقَهَا عَبدًا من عَبيدِه» أو فَرَسّا من 
خيله» إذا زاد ز زيادَةَ مُتَصِلَة وتتصّفَ الصَّدَاق : (لَهُ) أي : اروج (قيمة قِمَةَ 

نصفه يوم فرقةء على أدنّى صِفَةٍ من) وَقتٍ (عَقَدٍ إلى) وَقتِ (قبض)؛ 


]1١[‏ انظر: «حاشية الخلوتي» (479/4). والتعليق ليس في (أً). 


حاشية أبا بطين على شرح مته الإرادّات 
YE۲‏ 


لاله من صَمَانٍ الرٌوج إلى قبضه 
(والمَحجُورُ عَليها) إذا 5 َتصّفَ الصَّدَاقَ وقد رَادَ زيادَة متَصِلَةَ : لا 
تعطيه ) ا وها (إلا نصفٌ القيمة) ل العقد» إن كان وكمارا نوالا 


سے يو سار 


0١| 


فيوم الفرقة» على أدنى صِفَةٍ من قَبِضٍ إلى عَقدٍ 

(وإنْ تَقصّ) الصَّدَاقَ (بغير جِتَايَة عَلبهِ) كعبدٍ عَمِيء أؤ عَرَجٌ» أو 
اعْوَرٌ» أو نسي صَنعَة» أو جحتّى أو متت لِحينُّ وكانَ أمرد: (خيّرَ زوج 
عير مَحججور عليه بَينَ أخذِو) أي: الصف (ناقِصًا)ء وتُجِبَد على 
ذلِك» (ولا شسَيءَ له غيرُْ) أي: النُصضٍء في نظير نَقَصِهء نضا نضّا؛ رصا 
ذه كلك ولو ويب له ارش مع النْصفٍء لوب للرُوجَةٍ أقل من 
نِصف المَقيوض› فيخالِف النّصّء (وبَينَ أل نيصف في وم عق 
إن كان) المَهِرْ (متمير َا)؛ لأنّ تَقصَه علّيهاء ولا يَلرَمْهُ أحد نصفه 
ناففيك لاه دون سد 


(وَغيرهُ) أي : الْمُتَمَيّر إذا تتصّفَ وقد نَقَص : للرُوج صف قِيمَته 


6 مغال ذلك لو أضِدّقها داس بيد اول يوم من رمضّانَ ثم أخر 
بقرعَة» وقكضّه لها ول يوم من سوال كد تنضّفْ بطلاقي » ؛ وکات 
مه ذلك الد بح العقكمانة. وفي نِصفِ رَمصَان سِتَينَ ؛ لتقصه 


بهَرَالٍ أو لحوه» وحينٌ القبض مائة وعشرين › إن الواجبت 15 
لأنّها ننصفٌ قَبِمَتِهِ على أَدنّى صِفاتِهِ المذكورةٍ. (عثمان)1'؟. 


[1] انظر: «مطالب أولي النهى) .)۱۹۷/٥(‏ 


قاب : الصَّدَاقَ 
ا 
(يَومَ الفرقة» على أدنّى صِفة من عَقدٍ إلى قبض)؛ لاله في صَمَانِ 
الرّوج إلى قبض الرَّوجَةٍ إياه. وله أذ نِصِفِه َاقصًا؛ لأنَّ الحم لَهُ وقد 
رضي بتر كه . 

Ma yy, 

(وإن اختارَه) أي: اختارَ اروج أخذ نصف المَهر (ناقصًا بجتَايَة) 
عليه ؛ كأ فُيَكَتَ له أو 500 رجلة بجتَايَة : (فلهُ) ا" اوج 
مَعهُ) أي: مع أخدٍ نصفه ناقا بالجتاية (نِصفُ أرشها) أي: 
الا تر 

(وإن رَاد) الصّدَاقَ (من وَجهء وتَقصّ من) وجه (آخَرَ), كعبدٍ 
سَمِنَ ونّسِي صَنعَةً: (فلكل) من الرّوجٍ والرَّوجَةٍ (الخياز)» فإن شاء 
الرّوحُ أَحَذَ نِصِفَهُ ناقصًاء وإن شاءَ أَحَذ القِيمَة» وإن شاءت الرّوجَهُ 
ذفقك ا واكذا الشتفي» و ف 5 

(وَيَتئِتٌ) لِرَوجَةٍ الخيَارُ بَينَ دفع النصفٍ ونصف القِيمَةِ (بما فيه 
عرض صَجيخ)» كسَمَمَةٍ اقيق على أطفَالٍ مالكه. (وإِنْ لم ترذ 
قِيمَتْهُ) بذلِك؛ لأنّهُ مقضودٌ. 

(وحمل) حَدَتَّ (في أَمَةٍ: نقص. و) حمل (في بَهِيمَةٍ: زيادَة)؛ 
لاله بريد في ية البتهائم ويَنقُصُ ية الإماءِء (ما لم يَفسْدٍ اللّحم) 
فيكونُ نَقْضًا أيضًا في البهيمة. 


ERY‏ حاشية أبا بطين على شرح منتھی الإرادات 
Yt |‏ 2-3-3 22 22 5 


(ورَرعٌ): نَقْصٌ لأرض. (وغرس: نَقصٌ لأرض)» وحرثها: زيادة 


ر ف 


۾ من 


محضة . 

(ولا ا إخمر عقو 2 كما كان). فإن عاد على غير 
هته » فَرَادَ أو 9 فعلی ما تقد 

(ولا لمن ال ثم عاد ولا راء سُوقٍ)» ولا لِتقلها اليلك 
OO N N‏ 

زوآن لت سداق مڌ سی کر واسيراقه» راو اق 
تی كما لو فلتت وعجر الاجم علبهاء ثم ل لوخ قل 


)١١‏ قال في «شرح الإقناع)1'] على قوله: (أو استحق بِدين) : كما إِذا 
أفلست المرأةٌ» وحَجر عَليها الحاكم» فإنّه يرجح في نص القِيمَةِ 
ويُشارِك العُرمَاءَ به. قاله الز ركشي في شرح قطعَة «الوجيز»» وبعضّه 

في (شرح ال | 
وقال ابم من مُنجا بجا : استحقَاةُ بڌین: أن يکود رَهنًا عَلیه» ولا يدځل في 
ذلك ما إذا أفلّسَت واستَحقٌ العُرماء مالّهاء فان ذلِكَ لا يمنغ الرّوج مِن 
ال جوع فِيهِ إذا كان باقيا بعَينِه . ذكرَةٌ في «المغنى »» و«الكافي) . نقله 
ابنُ صر الله عَنهُ» وجزم به المصنّف في «الحجر)» لکن مَسأَلَةُ اهن 
تقدّمَت في كلام المصنّفٍ ا حمل کلامه هنا على أَنْ 
یکو الصَّدَاقٌ قا فیسکدِینٰ یا يتعلق برقب 

[۱] «کشاف القناع) .)٤۷۹/۱۱(‏ 

[۲] سقطت: «في شرح قطعَة الوجيز وبعضه في شرح المنتهى» من (أ). 


كتَابٌ : الصَّدَاقَ ا 
دُُولٍء إن لم يهى الصَّدَاقَ بعينِهِء وإلا فلا يَمبَعُ ذلك يمجوع الروج 
بِنِصفِهء كما سبق في «الحجر): (رَجََعَ) روج (في) صَدَاق (مثلىٌ 
بيصفٍ مثله» و) رَجَعَ (في غيره) أي: المِثْلِنَ» وهو المُتَقَومُ (ييصفٍ 
قيمَة مُتمَيْر يَوَمَ عَقلِ» و) رَجَعَ في (غيره) أي: المُتَمَيرِ إذا كان مُتَمَرّما 
بيصن قِيمَتهِ (يَومَ فرقة» على أدنّى صِفَةٍ من عَقَدٍ إلى قبض) ويُشارك 
بما يَرَجِمُ به العْرَمَاءَ كسائر الذَيْونِ. 

(ولو كانَ) الصَّدَاقَ (تَوبَاء فصبغتة) الرّوجَةٌ ولو بأجرقء © 
صف الصُدَاق» (أو) كان الصَّدَاقٌ (أرضاء فبتتها) ثي صف 
الصَّدَاقَء (فبذل الرّوجٌ) لَهَا (قِيمَةَ رَائِدِ) أي: قِيمَةَ زيادة نصفٍ 
الثوب بالصّبِغْء أو قِيمَةَ زيادَةٍ نِصِفٍ الأرض بالبتاء؛ (لتملكة) أي : 
الصف من التُوبٍ مَصبُوغَاء أو من الأرض مَبيًا: (فَلَهُ ذلك)» 
كالشّفِيع إذا أحَذ بعد بِنَاءِ مُشتّر شِقصًا مَسْفُوعَاء وكالمُعِيرٍ يرجم في 
أرضِه وفيها اء مُستعير . وكدًا: لو غُرسَت الأرضٌ. وإن بذَّلّت لَه 
ا ال ا 


ھا +3 


)١١‏ قوله: (لزِمَه قبوله) قال في (شرح الإقناع»)1'": فلت قد سبق في 
«العٌضب): لو غصَّبَ حشباء وسَمَرَهُ الغاصِبٌُ بمساميره» ثم وهبها 
الك الخو اله ره قبولها» اة 
فليحرّر القرق بين البنَاءٍ والمسامير. ولذلِك: لو بَذَلَت نِصِفٌ الأرض 


[۱] «کشاف القناع» .)٤۷۸/۱۱(‏ 


Gy‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(وإن تَقَصّ) المَهر (في يَدِها بَعدَ تَنَضّفِهِ: صَمِنَت لَقصَهُ 
و عام( ع1 5 را 1 لمن کاو ر لے 
مُطلقا'“) أي : E‏ مُتَمَيِرًا أو لا؛ إذ لا يَدحُل في 
ضمانه إلا بقبضه» فهو من ضمانِهاء فَتَقَصّهُ عليها. 
(وما قبض من) مَهر (مُسَمَّى بِذِمَّةِ) كعبدٍ مَوصُوفٍ في ذَمتِه 
(ك)صداقٍ مُعيْنِ) بعَقد؛ لان استحقٌ بالقبض عتا فصارَ كما لو 
َه بالعقِء (إلا أنه يعبر في تقويمه 4) أي : ما قيض عمًا في الذمة: 
(صَِنهُ بوم قِضد)؛ لالہ رقت ملكها ا وتى تق ما ضع إلى جیر 
تَنَصّفِهِ: وجب رَد نصفه بعينه” '2. 
مَررُوعَة نيصف رَرعِهاء لم يلرمه القبول. قدّمه فى «المغنى), 
و«الشرح)» و«شرح ابن رزين)1' 1 وصخحه في «تصحيح الفروع). 
)١١‏ قوله : (وإن تَقصّ في يَدِهَا. . إلخ) هذا المذمَبُ . وقيل: لا تَضِمَئْه إن 
كو ةاوه يعد لا . احتارة الموققُ والشارخ» وقالا : هو قياس 
المذهب . قال في «الخلاصة) : لم تضمن» في الأصخ. 
(؟) قال في «الإنصاف)1": لو أَصَدَقَهًا ثوبًا فصَبَعّتهء أو أرضًا فبتَتهَاء 
فبذلت الغراة الصف بريادته؛ 2 اروج 0 
قال الز ركشي : قلت : ويتخرّج : عدّمُ اللروم مما إذا وهَبَ العامِرٌ ترويق 
الذار ونحوها للمغصوب منة . وهو أظهّدُ فى البناء . 
)]1١[‏ سقطت: «وشرح ابن رزین» من (أ). 


.)١185/95١١( «الإنصاف)‎ ]۲[ 
)۲٠۰٠۰/۲۱( «الإنصاف)‎ ]۳[ 


كتَابٌ : الصّدَاقَ rv)‏ 
(والذي بيده عُقَدَة النكاج) في قول تعالى : ER:‏ ا 
3 عقوا أَأَذِى روء اي اليكاح 4 [البقرة: ۲۳۷] : «الرّو غ7" لا 
لي الصَغِيرَةٍ. رُوِي عن علي » وابنِ عبئاس» وجُبَيرٍ بن مُطهم؛ لحَدِيثِ 
الڏارقطني": عن عَمرِو بن شّعيب» عن أبيه» عن جه مَرفُوعًا : (وَلِيٌ 
العَقدِ الروحُ) . ولان الذي بيده عُقَدَهُ الشكاح بعد العَقدٍ هو الرَّوحُ؛ 
تك 0 006 ويس إلى الوَلِيَ منهُ سَيءٌ. ولِقَولِهِ تعالى : 
فون عقوا َوب لِلتَّقُوَك [البقرة: »]۲٣۷‏ والعَفو الذي أقرَبُ 
ا وأمًا عفو الوَليّ عن مال المَرأةٍ» فليس 
هو أرب للتّقَوَى. ولأنَّ المَهرَ مال للرُوجَةٍ فليس للوَليّ هبه ولا 
00 » کیره من أموَالِها وحموقهاء ولا يَمبَعْهُ اعد وغ ا 
الحاضر إلى خطاب العَائبٍء كقَّولِهِ تعالى:8 حي إِدَا كر ف لفاك 


ص کر ر و ل 


وجرن ديم بريج طيَبَوٍ [يونس: .]1١‏ 


)١١‏ ومذهّث مالك: أنه د 

() قوله: (ولا يمتعهُ العُدُول.. إلخ) جوابٌ لما احم به من قال: إِنَّه 
الول بقولهم : إن ليرا بخطاب الأزواج على د بقوله : 

2 ا‎ Al & 

ون طلَفحمُوهنَ من قبل أن تَمَسُوهنَّ4. ثم قال: أو يَحْمَُا الى 
یدو و أَلِيَكاح4 وهذا خطابُ غير حاضر. 

[1] أخرجه الدارقطني (۲۷۹/۳). وضعفه الألباني في «الإرواء) (۱۹۳۰). 

[؟] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
و 55535353532983532323 سس شه اس اس تسد ال اتاد 
(فإذا طلّقَّ) رَو (قَبلَ دُخُول) بهاء (فََيُّهُمَا) أي: الرّوجينء (عَفَا 
لصَّاحبه”'2) أي الي الآخَر (عمًا و وَجَبَ) أي : استقّه (لَهُ) بالطلاق 
(من) نِصفٍ (مَهر) عَيِنَا كان أو دَيئاء (وهُو) أي: العافي (جائرُ 
التَضَدْفِ)؛ بأن كان 6 E‏ (بری منة صَاحِبهُ ) ؛ للآيّة السَابِقَة 
ولِقّوله تعالى : قان طبن لك عن سیو ينه شا ککوه ييا اه 
[النساء: 4]. 
(ومَتى أسقطتة) أي: المَهرَ (عَنهُ) أي : الزوج» ثم ۾ ظُلّقَت) قبل 
دُخُولٍ (أو ارقدذت) ونَحَؤْةُ (قبل دُحُولٍ : رَجَعَ) الرّوجٌ عليها (في) 
ل (الأولَى) وهي: ما إذا ل اه نه (يبدل 
نصفه) أي: الصَّدَاقِء (و) رَجَعَ عليها (في) المسألة (اللانية) 


() قوله: (فَأَيّهُمَا عفا.. إلخ) سَواءٌ كان المعفرٌ عَنهُ عَينًا أو دَينا. 
فإن كان دَيئَاء سقط بافظ الهبة» والتّمليك» والإسقّاطء والإبرَاء 
والعفو» والصَّدقَةَء والتّرك» ولا يَفتَقِرُ إلى قَبِولٍ . 
وإن کان ڪينا في يَدِ أحدِهِماء فعا الذي هو في يَدِهِ» فهو هبه يَصِحُ 
بلفظ العفوء والهبةء e‏ ولا يَصِحٌ بلفظ الإبرَاءِء والإسقَّاطٍ 
ويفتقذ إلى القبض فيما يُسْتَرَ 0 اه . وإن عمًا غير الذي هو بيده» 
ص بهذه الفا ا ١م‏ خ)1'1. 

(۲) قوله: (بِبَدلٍِ نصفه) وعنه: لا يَرجِع بشيءٍِ. وعنه: لا يَرجِمعٌ مع الهبة» 


.)٤٤١/٤( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


كتَابٌ : الصَّدَاقَ 


وهي : ما إذا ردت بعد أن أسقّطت عَنهُ صَدَاقَها (ببَدَلٍ جمِيعه)؛ لان 
عَودَ صف الصَّدَاقِ أو كله E‏ بالطلاقي أو 2 وهُمَا غير 
ا و 
ڌين» ثم تبت له عليه ثل مِن وجه آحر. 

( كعوده) ات الصداق (إليه) اک اروج من زوجټه ( ببع) تج 


(أو هبيها العَينَ) التي أَصدَقَها إِيّامَا (لأجتبيّ : ثم وَهَبها) الا جني 
(له) ا الروج› ثم طلقها أو ا فل الوجوع يتدل نصفهاء أ 


٠. 
١ 
\E 
م‎ 


(ولو وَهَبته) أي: الرُوجَ (نصفه) أي : المهر» (ثمٌ تتصّف فَ) بطلاق 
وتحوه: (رجَعَ) الزَّوحُ (في التصف الباقي) كله ا بالطّلاتي ؛ 
كما لو وَهَبتهُ غيرَةُ. 

(ولو تَبَرَعَ) قَريبٌ» أو (أجِتَبِيٌ بأَدَاء ورا عن رو تالصب 
بحو طلاقيء أو سَقَطَ بتحو رِدَةٍ قبل ذُخُول: (فالرَاجُِ) من نِصفٍ 
الصَّدَاقٍ أو كله (للزوج)؛ لاله عاد إليه استحقَاقُ بعر الجهَةٍ 


ع 


الفستفن أذلق ا انمع ماله 


و 7 : ١‏ 
ويَرجِمٌ مَعَ الإبرَاءِ. قال في (المحرر)» و(الرعايتين) : وهو الأصَكا 3 


.)5١١/5؟١١( انظر: «الإنصاف»‎ ]١[ 


RE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

o۰ f 

(ومغله) أي : الصداقِ» فما ذكر: (أَذَاءُ ثمَنٍ) عن مُشتر تبرعًا (ثم 
فسخ ) البيع (لعيب) او تقایل ونحوه: فالرًاجع من ثمَن لمشتر؛ 55 


كاب : الصَّدَاقَ EY‏ 
(قَضل) 

E,‏ الصَّدَاقَ 59 إلى غير مُتعَةٍ مْتعة7١2)‏ ا E‏ ولا تجبُ 
متعَةٌ بَدَلا عن : (بفرقة لعان) قبل دُحُولٍ؛ لاد القَسحَ من قبلها؛ لاله 
ES‏ 

(و) يَسمْط: ب(سقسخه) أي: الروج» النّكاع (لعيبهًا)» ككونها 
رَتْقَاءَ أو 5 أو وتَحوّةُ» قبل دُحُولٍ؛ لكلف المُعَوّض قبل 
تسلييهِ» فسقط فسقط العو كله كَلَضِ مبيع بحو کیل قبل تَسلِيمه لیم 

(أو) قُرقَةٍ (من قبلهاء كإسلامها تحت كافر) قبل ا (و) 
ک(۔ردتهاء وَضّاعِها من يقح به نکاځها) كَرَوجَةٍ له صُعْرَى قبل 
ل 

(و) ک(فسخها لعیبه» أو إعساروء أو عَدَّم وفائه بشرط) سْرِط 
عليه في التّكاح, قبل دُُولٍ. ۰ 

(و) ك(اختيارها لتفيها بجَغله) أي: الرّوج (لها) ذلك 
(بشۇالها) جَعْلَهُ إليهاء (قبِلَ دُخُول) أي: ما يقر المهرء من وَطءٍء أو 


4 


حَلوَةٍ ونَحوهًا؛ لحصول الفرقة بفعلهاء وهي المُستجقة للصَّدَاقِ 


1١ 


صا 


$ 


)١١‏ قوله: (إلى غير مُتعَةِ) هذه العبارَة لا تعطى المرادء والمرادٌ: يسقط 
کله ا شيءِ» فلا تجبُ ا ولا غيثها. ١م‏ خ )1 . 


.)515/5( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


557 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
/ 


وط به . 
وإن جعل الخيار إليها بلا سُوَالِهاء واختارت تفسها قبل حول 
فلها يعات ا 


(ويتتصّف) صَدَاقها: (بشِرَائها رَوجها) قبل ذُخول؛ لتمام البيع 
بالسيّدِء وهو قائمٌ ا الزوجء فلم كمض الفرقَةٌ من جهّتها. 
(و) يَتتصّفٌ : بکل (قُرقَةٍ من قِبله) أي: الرّوج» (كطلاقه) الرّوجَة 
ب تيدم كز خُلعِهِ) إيّاهاء (ولو بشۇالها)؛ لان 
ا ب الروج. 
كنا: لو عن للاقها على يميه َي ياء فاته . 
(و) ك(إسلامه) أي: الروج» إن لم کن كبا بيه 
(ما عَذَا مُحْتَارَاتٍ''' مَن ن أسلم) للفرَاقء مما رَادَ على أربَع؛ أو من 
سرا ا غاا اراس 
© كردت وشِرَائه) أي : اروج (! اها أي: الرّوجَةَ قبل 
دُُولِء (ولو) کان سِرَاؤُهُ اها (من مُستجق مَهرها) وهو سَيْدُمَا 
0 لا ني الدين : لو علّقَ طلاقها على صِمَةٍ ِن فِعلها الذي لها 
منه ل 5 فلا مَهِرَ لها. وقواه ابن رجب يمنالا التخيير 
المتقدّمَةٍ. والصحيخ من المذهب» كما يأتي: جلاف . ۰ 
(۲) أي: ما عدًا مختارًاته للفرَاق قبل الدَّخُولٍء فلا مَهِرَ لهاء كما تقدّم. 


.)١5١١/5١١( «الإنصاف)‎ ]1[ 


كاب : الصّدَاقَ ror)‏ 
الذي رَوّجَها له؛ لحصول المرقة بمَبُولٍ الروج» ولا فعل للرٌوجة في 
دل 

(أو) أي: ويتتَصّف يكل ر (من قبل أجتَبِيٌ ٠‏ كرضاع) امه أ أو 
أخيه أو رَوجة أبيه أو ابنه» رَوجة له صُغرى» رِضَاعًا مُحرْمَاء (وتحوو) 
كوّطءٍ أبي الرُوج أو ابه الرُوجحةً. وكدًا: لو طَلّقَ ونَحِؤْةٌ حاكم على 
مول وتّحووء (قَبلَ دُحُولٍ)؛ لأنّهُ لا فِعلَ للرّوجَةٍ في ذلِك» فيسقّط به 
صَدَاقَها . 

ويأني في (الوضاع) : أنه يَرجِعٌْ على مُفْسِدٍ بما زمه 

(ويْقرَرهُ) أي: المهرَ (كاملا: مَوتُ) أحدٍ الروجين» (ولو بِقَتلٍ 
أحَدِهِمَا الآخَرَء أو) قل أحدهما (نَفْسَهُ)؛ لبوغ التّكاح نِهاتَهُ فقَاء 
ذلك مَقَامَ الاستيفاءِ في تقرير المَهر. وذ أو بحت العدَةً عليها. 
فأوبحب كمال المهر لهاء كالدَّحُولٍ. (أو) كاد (موته) أي: الرُوج 
(بَعدَ طلاقي) امرأته (في مَرَض موته) المَحُوفٍ (قبل دُخُولٍ)؛ لان 
يَحِبُ عليها عِدَةٌ الوََةٍ ِن ومُعَامَلةَ لَه بضِدٌ قَصدوء كالقَارٌ بالطّلاق 
من الإرثِ» والقاتِل. 

(ما لم تَتَرَوّح) قبل موته» (أو د تَتَدٌ) عن الإسلام؛ لأنّها لا بره 


> ه 


إِذّنْ . 


(و) يقر المَهر كاملا: (وَطْؤُهَا) أي: وط٤‏ روج زوجت (عَيّة: 
في فرج» ولو ذُبَْا)» أو بلا حَلوةِ؛ لاله استوفى المَقضوةء فاستمَر عليه 
ِوَضهُ. 

فإن ته ميته : فمّد تَقَوَر بالمَوتٍ. أو دُونَ فرج : فيأتي أن اللْمْسَ 

(و) د ا كايلا: (خلوة') روج (بها)» وإن لم اا . 


N E aN 5 

)١(‏ ولو اتَّمَمَا على أنه لم يَطأً في الحَلوَة لَرِمَ المهدُ والعِدّةُ. نص عليه 
أحمدُ؛ لان كل منهُمَا يمه يق بما يلرّمُةُ . قاله في «الإنصاف) . 
ثي قال: إذا غلم ذلك: فالحَلوَة مُقرْرَةٌ للمَهر؛ لمَظكَّة الوطءٍ. > ومن 
اناب إِنّما قرَرَتُ؛ لححصُولٍ ال 0 . وهي طريقَة 
القاضي. وردّها ابن عقيل وقال: إِنَّما قرت لأحَدٍ أمرين؛ إِمَا 
لإجماع الصحابّة, وهو ححيَةٌ وإمًا لان طلاقها بعد الخلوّة- ورَدّها 
مامد فيه ادال وکسڙ» فوجب جَبِرُهُ بالمهر. 
وقيل ل هو قاع ما لا یاځ إلا بالتّكاح » ار 
فدَحَلَ في ذلك الخلوَةٌ واللمْسُ بمجردهما. وهو ظاهر كلام أحمد 
ري E‏ ۰ 
وتمام رواية حرب في «القواعد)7!: وقيل لهُ: فإن أخَذها وعِندّها 


]١[‏ التعليق ليس في (أ). 
3؟] «الإنصاف) (۲۲۹/۲۱). 
”] «قواعد ابن رجب) ص (۳۳۰). 


كنات : الصَّدَاقٌ 
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روي عن الخلفاءِ الرَاسْدِينَ» ورَيدِ» وابن عْمَرَ. ورَوَى أحمَد» والاثرَم» 
عن رُرَارَة بن أبي أوفى» قال : قصّى الخُلَقَءُ الرَاشِدُونَ المَهِدِيُونَ أن مَن 
أغلّق بابّاء أو أرحى سرا فقد أوجَبَ المهرّء ووججت العدة. وروا 
أيضًا عن الأحتَضِ» عن ابن غُمر وعَلِيَ. وهذِهِ قَضَايَا اشتهَرت ولم 
ُخالِفْهُم أحدٌ في عصرهم» فكانَ كالإجماع. 

ولان التّسلِيم المُستَحيٌ قد وجد من جهّتِهاء فيستقؤ به البدَلُ: 
كما لو وَطْتَها. 

وام وله تَعالى : ومن 0 أن E‏ تمسوهن 86 [البقرة: ۲۳۷] 
أنه كنَّى بِالمُسَببٍ عن السب الذي هو الخَلوَة؛ بِدَلِيلٍ ما سبق 

وام قوله: وقد فضي عَضْكٌ اک بعض +8 [النساء: ١؟]:‏ فن 
الفَرَاءِ أنه قال: الإفصًاءُ: ا أن الإِفضَاءً 
مأُحُوذْ من القَضَّاءٍ وهو الحَاليء فكأنّهُ قال: وقد حلا كه إلى 
عض . 

(عن مُمیّز وبالغ مُطلَقًا) أي: سلجا كان أو كافِراء ذ گرا أو ّى 


نسوةٌ فتشهاء بص لها ونحؤ ذلك» من عأ يو بها؟ قال . 
إذا نال ينها شيمًا لا يحل لَِيره فعلّيه المهد. 

قال ابن رجب: .د الشيحٌ تَقَئ الدّين: يتوجّة: أن يَستَقِو المهد 
بالحَلوَةء وإن مََعَته الوطءَ e‏ ابن حامِدٍء والقاضي› 
والأصحات 


KEY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
أعمَى أو بَصِياء عاقلا أو مَجنونًا. 
ت علمه) بالرّوجة» (ولم تَمَعْهُ) الرَوجة م 
تقَوَرِ المَهِرْ؛ لعَدَم التْمكين لام (إن كانّ) الرّو طا مثلهُ) كاين 
عَشر فأكثر. (و) كانت الرُوجَة (ُوطأ ها کت يسع فأكثر. فإن 
كان أَحَدمُما دُونَ ذلك : لم يتقكر المَهد. 
(ولا تُقبلُ دَعوَاهُ) أي: الرّوجٍ (عَدَمَ علمه بها) أي : الرّوجَةِ لحو 
توم» (ولو) كان (نائِماء أو به) أي : الرّوج (عَمَى)» تضّاءٍ لأن العا د 
عدمٌ حَفَاءٍ ذلك . 
7 كان (بهمَا) أي : لّوح جين مانغ ؛ (آو) کان ب(لأحدهمًا مانغ 
حش كجبّ )؛ بأن کان الرّو + ج مقطوع ال كر (وَرَتق) ؛ بأن كات 
ل رَتْقَاءَ» أي: مَسدُودَة القَرح» (أو) كان بهما أو أَحَدِهِمًا مانِعٌ 
(شَرِعِيٌ» كحيض» وإحرام. وصَّوم واجب)» فإذا حلا بها ولو في 
حال من هذِه: تَقَدَرَ الصَّدَاقَ بالشروط السَابقَةِ؛ لان اللو تفسَها 
مور للمهر؛ لَعُمُوم ما سَبق» ولؤجود التُسليم من العرأقء وهو 
التَمَكِينٌ اتام المع ين هة أخرىء ليس من فعلهاء فلا رر في 
الشَمكين» كما لا بو نو في إسقاط النَفمَة. 
(و) يقر المهرَ كاملا : (لَمْسُ) الرّوج الرَّوجَةَ بشَهِوَة (ونَظرٌ إلى 
فرجها بشَّهِرَةٍ)» ولو بلا حَلوَةٍ فِيهِمَاء نَضَّاء لقوله تعالى: إوَإِن 


2 و أن أن تَمسوشن چ الاية: [البقرة: ۲۳۷] RE e,‏ 
التقَاء البشرتين. 

(و) 7 كايلًا: (تقبيلها بحضرَةٍ الئاس" ")4 ل 4 
استمتاع» أشبَة الوّطءَ. 

و(لا) يقر المَهد كاملا (إن تَحَمَّلَت بمائه) أي : : مَنِيٌّ وججها 
بلا حَلوَةٍ بها؛ لاله لا استممّاع مِنهُ بها. 

(وتبث به) أي : : بحل امرَأة ماءَ رَجْلٍ : (نَسَب*") وَلدٍ حملت 


(و) يِب به: (عِدَّةٌ)) فعليها أن عند منه؛ لاحتِمَالٍ الحمل. 


١1)عانقإلا« قوله: (بححضرةٍ الئّاس) ليس بِقَيدٍ على ما في‎ )١( 
: قوله: (ويٍَثُ به نَسَبُ.. إلخ) أي: بحم المرأةٍ ماءَ الول . ولعلة‎ )۲( 
و مه > بي ع 0 ا‎ 

حيث لم تَعلِمْه ماءَ أجنبئٌ» وإلا فكزناء فتدبّر. 
ثي رأيثُهُ قال في «المبدع) ما نضّهُ: إذا تحمّلت ماءَ رَوجهاء لحقّ 
نَسبُ من ولَدَنْهُ من وفي العدّةٍ والمهر وجهانِ» فإِنْ كان حرَامّاء أو 
ماءَ من ظَبََّهُ رَوججهاء فلا نَسَبَ ولا مَهِرَ ولا عدّة في الأصخ فيها. 
اتتهى . 
ا : ويثت يتْتُ به » أي : بالتّحمّل» ولو ججهلت أنه ماؤٌهُ. ( عثمان 1" . 


.)45٠0/5( انظر: «حاشية الخلوتي»‎ ]١[ 
.)٠١١/٤( [؟]) (حاشية عثمان)‎ 


1L 7‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(و) يتښت به: تحريمٌ م (مُصاهَرَة) ذكره : في (الرعاية) . فتحرْم على 
ا وابنه, كمَوطوءَتِهِمَاء وتقدم ما فيه فى (باب المحرمات فى 
النكاح) (. (ولو) کان المَنِيٌ (من أجتبىّ) غير روجها. 

و 5 يبت به (رجعة)» فلو تَحكلّت رجعية بمَنيّ مُطلقها: لم 
يکن + جعَة. وإذا حملت بمَاءِ أجِتَبِت : فلا مَهِرَ لها عليه. 

(ولو اتَقَقَا أي: الرُوجٌ والرُوجَةُ المَحْلُوُ بها (على أله ١‏ 
يَطأ)ها”” (في الخَلوَةِ: لم يَسقَطٍ المَهِرُ ولا) وُجوبُ (العِدَّةٍ) نضا 
عْمُوم ما تَقدّءَ عن الصحابة . 


ا 


)١(‏ عند قول المصنّفٍ: «ولا يُحرُمُ في مُصَاهَرَةٍ إلا تَغييبُ حشفَة أصلية 
في فرج اصليٌ ) . 

6 مُقَتَضَى ما تقدّم و في (المحرّمات) :أن تخل المرأة ماء أجدية بت لا يۇ 
في تحريم المصاكرة. وجرّمَ به فى «الإقناع) . 

(0) قوله: (ولو اتَقََا على أله لم يَطأ) من الأصحاب مَن قال: الحَلوةُ 
مُقَوْرَةَ للمهر؛ لمَظِئَّةِ الوطءٍ. 
ومنهم مَّن قال: لحصول التمكين منهًا. وهي طريقة القاضي . 
وقيل فنع الفقلاة : استباحة ما لا با إلا بالٽکاح TT ٠‏ 
في ذَلِكٌ الحَلوَةُ واللّمِسُ بمُجردهما. وهو ظاهؤ كلام أحمد في رواية 


]١[‏ انظر : «الإنصاف) (۲۹/۲۱). وتقدم هذا النقل فريبًا» بأطول من هذا. 


كاب : الصَّدَاقَ 

(ولا ينئِتُ) بِحَلوَةٍ (أحكامُ الوَطءِ» من إحصَانٍ)» فلا يَصِيرَانٍ 
مُحصَئَينٍ بالق بما بأتي في باب الرَّى» (وجلها لمُطَلْقها تلاا 
فلا نَل بالحَلوَةٍء بل بالوطٍ؛ لحَديث: « حى تَدُوقِي عُسيلته ويَدُوقَ 
غسيلتك "٠)‏ . (وتحوهما)؛ كتحريم المُصَاهَرَةٍ ومحضول الوّجعَة ؛ 
لما تقدّم؛ ويأني . | 


[۱] تقدم تخريجه (ص١١٠).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


(قشل) 

(وإذا اختَلَقَا) أي: الرّوجان» (أو) احتف (ورتتهُما)» أو أَحَدُمُمًا 
ووَرتّة الآخَرِء (أو) اختَلّفَ (رّوج ووَلِى) نحو (صَغِيرَةٍ)» أو ولي زوج 
نحو صَغيرٍ مَعَ رَوجَةٍ رَشِيدَةٍ) أو مع وَل غْيرِهَاء أو مع وارثهاء (في 
0 صَدَاق7")؛ بأن قالَ: تَروٌجيُكِ على عِشْرِينَ» فتقول: بل على 
ِينَ» (أو) في ٤(‏ عينه ) ؛ بأن قال : على هذا العَبدٍ فتَقُول: بل على 
اباي 00 جيق » فقالت : بل 
أبيض› (أو) في (جنسه)؛ بأن قال : على فضة» فَقُول : على ذهب 
(أو) في (ما يَستَقِرٌ به) الصّدَاقَ؛ بأن اء le‏ اوا 


(۱) وعنه: القول قول من يدّعِي ٤‏ مَهرَ المثل مِنهُمًا. جرم به الخرقيٌ» 
وصاحب (العمدة»» وجماعة ونصرَةٌ القاضي وأصحابه» قال 
الز ركشي : اختارَةُ عامّةٌ الأصحاب"""» وذكرة الشارخ مذهَب أبي 
فعلّى هذه الرّواية: لو ادّعَى أُكَلٌ مِنة» وادّتت أكثر مِنهُء رد إليه بلا 
يمين- عند القاضي - في الأحوَالٍ كلّها. وقيل: َب اليمينُ في 
الأحوالي كُلّها. اختارة أبو الخطاب1"] 


[1] في (أ): «قال الزركشي اختاره عامة وجماعة ونصره القاضي وأصحابه قال الزركشي 
احتاره عائة | انت 4 
[۲] «الإنصاف» (۲۳۳/۲۱). 


كتَاب : : الصَّدَاقَ 
(فقول زوج) یمین يميه (أو وَارثه"'2)2 أو وَل (بیمینه)؛ 5 e‏ 
والقول قَولَهُ يتمينه؛ لحديث: «البيئَُ على المُدّعِىء واليَمِينُ على مَن 
ایک ولان الأصل برا له سكا لدع هليه 

(و) إذا احتلمًاء أو وَرَتْتّهُماء أو وَلِيَاهُمَاء أو أَحَدُهُمَا وول الاخر أو 
وَارثهُ (في قبض) صدَاقٍ : فقولهاء أو من يموم مَقَامَها؛ لأن الأاصل 
عدم الق 5 

TT)‏ 3 مَهرِ مشل)؛ بأن قال : لم ام لَك مَهرَاء وقالّت: 


1 اتب ا ع ا ا حلت على ا ا 
على النّفي : يحلف على تفي العلم؛ لاله يحلف على تفي فعل الْغَيرٍ. 
قاله فى «الشرح) ٠‏ 
ومن حلف على فعل نفِسِهِ- من الرُوجين» والوليٌ- حلف على 
البث' "» ومن حلف على فعل غيره كالورثة» حلفٌ على تَفى العلم . 

]5[ ۳ 

(إقناع ) 
وينّجهُ: إن لم يحضر العَقدَا"'. 

[1] أخرجه الترمذي )١741(‏ من حديث عبد الله بن عمروء بنحوه. وأخرجه البخاري 
49١5؟)‏ من حديث ابن عباس» بلفظ : قضى أن اليمين على المدعى عليه) . وانظر: 


.)55531 75551١ 23558١ «الإرواء)‎ 


[] «الشرح الكبير» .)551/51١(‏ 

. سقطت: « ومن حف على فعل تفه - من الرّوجين » والوليٌ - حلّفَ على الث ) من (أ)‎  ]*[ 
.)۳۹۲/۳( «الإقباع)‎ ]4[ 

[5] «غاية المنتهى) .)۲۲١/١(‏ والاتجاه ليس في (أ). 


KES‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

سَكيت لي قَدرَ مَهر المثل: (فقولها“) إن وجدت بيمينهاء (أو) 
ول وله إن كانتت e‏ علّيهاء أو قول (ورتتها) إن کائت مائت 
( بِيَمِين) ؛ لا الظاهه. 

وإن انکر أَنْ يکود لّها عليه صَدَاقٌ : فقّولُهاء قبل دُخُولٍ وبعدةء 
یما واف مهر يثلهاء سوا قالَ: لا سيق علي شَيقاء أو: وها 
ا أبرأتني : أو عي ذلك. 

وإن كم يها اوا ر ا و 
فقو يتنه وله رَد ما ليس من جنس صَدَاقها» وطليةُ بصَدَاقها. 

(وإن ترَوّجَها على صَدَاقين ؛ سر وعلانية)؛ بأن عمَدَاةُ سرا 


)١(‏ وفي «الإقناع)!": و في عدم تَسميَة مَهر؛ ل يدعي ما يُوافِقٌ 
الأصل . ۰ 
قال في «تصحيح الفروع)1'!: وهو الصّوابٌ. انتهى 
والمسألة ذَاتُ روايتين. 

69 فان قالت : هو مِلکي› فقط» و بيَمِينِها» يعني وار انل 
إليها من بهبة وتحوها. وإن قالّت: وخبتنيه» فقال : بل أعَرتّكِ» فَقَولَهُ. 
وفي «مجموع المنقور): وكذا بين الرّوج وورتتها. ( خطه)1". 


.) ١97/5 «الإقناع)‎ ]١[ 
.)۳۳۷/۸( «تصحیح الفروع)‎ ]۲[ 
.)٥۹/۲( التعليق من زيادات (ب). وانظر: «الفواكه العديدة)‎ ]”7 


كتَابٌ : الصَّدَاقَ 57 
بصَدَاقي وعلانِيةٌ بآحَر: (أَخِدَ) لوج (بهالصّدَاقٍ (الرًائد مُطلَقًا“) 
أي: سواء كان البَائدُ صَدَاقَ الشّدٍ أو العلانية. والعًالك أن يكونَ 
صَدَاقَ العلانية؛ لأنّهُ إن كان السك أكيّر فقّد وبحب بالعَقدِء ولم 
سقطة العلانيةٌ» وإن كان العلانية أكثّرء فقّد بذّل لها الرَائِدَء فارمهُ» 
كما لو رَادَهَا في صَدَاقِها . 

(وتُلحَقٌ به) أي: المهر (زيادَةٌ بعدَ عَفْدِ) التكاح» ما داقت في 
باه (فيمَا يُقَوَرهُ) أي: المَهرَ كاملاء كمَوتٍ وول وخَلوَةٍ» (و) 
يها (ينضْف)» كطَلاق» وخلع؛ لقَوِهِ تعالى : رلا بكاح یک 
Pe‏ بو من بعد لْمَريضَةيه! "2 [النساء: ٤‏ ؟] و ما بعد 
العَقَدٍ رَّمَنْ لقَرض المهر» فكانَ حالة للريَادَةٍ كحالةٍ العَقَدِ» بخلافِ 
تيع والإجارة» فيثئِتُ للريادَة حكم المُسَمّىء ولا تَْتَقِدْ إلى سُروط 

(وتُملّك) الرَيادة (به) أي: بجعلهاء (من جينها) أي: الريادَة لا 


)١١‏ وقال القاضي: إن تصادَقًا على الس لم يكن لها عَيره. وحمّل كلام 
اجه والحرقيٌ, على أن المرأة لم تق یکاح لاا وهذا ل 
أكثر العلماء. 

(۲) قوله: #إفيمَا ررصَيّْم بو من بعد الْمَرِيصَةَ» أي: من زيادَةٍ أو 


و 


آ 


ES «الإنصاف)‎ [1] 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


ر 


ين حين العقد؛ لأ للك لا جو ر تَقَدّمُهُ على سببه ولا ومجودِهِ في 
حال عَدَمِِ ونما يتبث الملك عَِتِ وجُودٍ سَبَِهِ. (فما) زادة روج 
(بعد عتق زوجَةٍ: لَهَا) دُونَ سَيّدها. وكذا: لو أبيعت ثم زيت في 
صَدَاقِهاء فالزيادة لمُشتر دُونَ بائع. 

(ولو قال) رَوجٌ وقد عََدَاهُ سِرًا بمهر» وعَلانية بمهر: (هو عَقَدٌ) 
ا راس أظهر) بالبئاء للمفغول» أي: فالواجبُ مهد واحد. 
(وقالّت) الرُوجَةُ: هُمَا (عَقَدَانِ بَينَهُمَا فرقَة فالول (قولها) 
ا اوا ر هده حت ا ر لين 
المَهِرُ في العَمَدٍ خاي إن دحل بها وتَحوّةُ» ونصف المَهر في العَمَلِ 
الأول إن اذى سوط نصفِه بتحو طلاقي قَبلَ دول . إن أُصََ على 
إنكاره E‏ فإن اعت دولا فيه ٤‏ إنَهُ لها طلامًا بائتاء ثم 
کا ا کن وا ن ات ا 
سقط صف المهر أو جَمِيعَهُ : مها ما أقدت به . ذكرة ذ في (الشرح) . 

(وإن انَقَمَا قبل عَقَدٍ على مَهر)» كَمِعَةٍ (وعقَدَاهُ بأكتر) كيين 
(تَجَمّلا: فالمَهِرُ ما عُقِدَ علّيه2"1)؛ لأنّها تَسمِيةٌ صَحِيِحَةٌ في عَقَدٍ 


)١١‏ أي: ما اذٌّعَيْهُ1'!. 
؟) قوله: (ما عُقِدَ عَلّيه) جزم به الموقق» والشّارخ» وصاحِبٌ «البلغة), 
و«النظم), وغيذهم . 


1 التعليق ليس في (أ). 


كِتَابٌ : الصدَاق e)‏ 
صَحيح: أشبة ما لو لم يه اناق ق على خلافها. وسوامٌ كان الشه 
من جنس العلانية أو لا. 

(ونصٌ) أحمَدُ في روَايّة ابن مَنضور: (أنها تفي) لروجها (بما 
وَعَدَت به وَشَرَطْتهُ) استحبَاب('©؛ لملا تكونَ غارَةً له ولحديث: 
(المُؤْمِنُونَ على شُرْوطِهو)1'1. 

(وهَدِيةٌ روج : ليست من المَهر), نَضّا. (فما) أهدَاهُ روځ (قبل 
عَقَدِ؛ إِنْ وَعَدُوةُ)؛ بأن يُرَوَجُوهُ (ولم يَفوا) ؛ بأن رَوّجُوهَا غَيرَهِ : (رَجَعَ 
بها). قالهُ الشيحٌ نه قي الدّين. فإن كان الإعراض منه» أو ماتّت: فلا 
جوع له 


أي : بخلاف التيع, فالثّمَنُ فيه ما انما علّيه؛ لأنَّ البيع لا ينعَقِدُ هَرلا 
وتَلجِمَّة) ببخلااف التكاح. وهذا 1-6 الوّجهين»› قطْعَ به ناظم 
(المفردات)»» وحكاه أبو ادات عن القاضى ؛ وهو من المفردات . 
والثاني: يؤحذ بما وَقَعَ عليه العقد» قطعَ به القاضي في «الجامع 
ارا انق !0 
وهذا الخلاف المذ كور فى التيع. 
7 وركام » 5 و 

)١١‏ قوله: (استخبابًا) قاله القاضي› والموفق» والشارځ. وقال ابو حفص 
البرمَكى : وجوبًا. وصوّبةٌ فى «الإنصاف)["! 

[۱] تقدم تخريجه .)۳۳٣/٤(‏ 


[۲] انظر: «الإنصاف) .)۲٤۸/۲۱(‏ 
[۳] «الإنصاف) .)۲٤۸/۲۱(‏ 


حاشية أبا ؛ ش - منم الأ ادا 

SY‏ بطين على شرح مُنتَهى إزاواات 
(وما قبض بسب ێکاح) أي: قَبَضَهُ عض أقاربهاء كالذي 
لوه وميكلَةًم : (ف) خكنه (كمَهر) فيما يره ويُتصْفَةُ 


(وما كيت فيه المَهر: لَه ولو طَلَقَت)؛ عَمَلڈ العا 

(وثْرَدُ هَديّة) على روج (في كل قُرقَةٍ اختياريّةِ مُسقِطَةٍ للمهر) . 
كفّسخ لعيب ونّحووء وفي فرق قهري (كفسخ) ِن قبَلِها (لِفقَدٍ 
كَفَاءَةِ:" وتحوه قَبِلَ الدّخُولٍِ)؛ لدَلالَةِ الحالٍ على أنه وَمَبَ بشَرطٍ 
بَعَاءٍ الععقدِء فإذا رال مَلَكَ الوججوع» كالهبة بشرط لواب . 

(وتشهثُ) الهديّة: (مع) أمر (مُقَرٌرِ لَه أي : المَهرِء كوّطءٍ وحََلوَةِ 
(أو) مُمَرْرٍ (ليصفه), كطلاقٍ وتحوو؛ لاله المَغَرْتُ على نَفْسِهِ. 


)١(‏ قوله: (مَيكلَة) كالكسوة لأبيهَا وأخيهاء ونحوهما. 

(۲) قوله: (وما كتيب فيه المهز: لَهَا) وكأنهُ نطَر لهذا من جراز كتايته في 
الحرير. انتهى!'؟. والمذمَبُ: عَدَمُ الجوّاز. وقيل: يُكرَةُ. وذ 
«التنقيح): العمل عَليه . 

(۳) قوله: ( کفسخ لفق كفاءة) أي: كما نرد الهديّة في الفسخ لفق 
الكفاءةٍ» نَضّاء فلق غَيدُ المنضوص عليه بالمنصُوص عايه» ولیس 
تمشا للفرقة الاختياريّة» كما عله من «الإنصاف), و(التنقيح)!'. 
و كانت اليد ف الا أو يعد 

[] (حاشية الخلوتي» (451//4). 

[] (حاشية الخلوتي» (151//5). 


كتَابٌ : الصَّدَاوَ 
لخ ]ب 
(وقن أخَلَّ) ًا ((بسبتب عَقَدِ) بيع ونحووء (كدَلَالٍ ونّحوه؛ فإن 

فيح بيع بإقالةٍ وتحوها مما يَف على تَرَاضٍ) كشَّرطٍ الخيار لها 4 

َفسَحًا التيع: (لم يَرْدّهُ) أي : المَأَخُودَ؛ لاروم البيع» وم 00)) ف 
المي على رواش تمع ايب رای : (وَدْةُ) أي ا 
العقد؛ 32 البَيِعَ وقَعَ متّرد دا بين الوم وعدمه. 

(وقياسة: نكاخ فيح لِمَقدِ كفاءةٍ أو عيب »: فيَرْدُةُ) أي : الاو 
آَحِذَهُ (لا) إن في (لرِدّةِ رصاع ومُخْالَعَةِ) فلا يَدَدُه. هذا معنى 
كلام ابن عقيل في «النّظْريّاتِ) . 


اموي بو ا الي يعنى : أن الفرقة 
الاختياريّة في حق الرَّوج» كفسخو ليها ونحوه» مكنا كالفرقَة 
المَهريّة عليه» > كفسخ اروج لفقب كفاءة الرّوج ونحوه» في ومجوب 
رد ما أهدَاهُ الرّوجُ عليه» حيثٌ کان ذلك قبل تقرير شيءِ مِن الصَّدَاقٍ . 
وظاهدةٌ: سواءٌ كانت الهديّة قبل العقدٍ أو بعدّه['؟. 

01١‏ قوله: (وإلا) بأ كانَ من أَحَدِهما اختياراء والآخر ق 
انان أو قور ما نار قا كباس ع سوك نابا وين وال مها 
أو غَيهُماء لا إِنْ كان الاختياة 5 الباذِلٍ. ( تاج )1"؟. 
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.)١51/5( (حاشية عثمان)‎ )]1١[ 
.)١ها//4( 3؟] (حاشية عثمان)‎ 


3ك حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


( قصل في المُفَوْضَةِ ) 

بكسر الوَاوء وقّدجها. فالكسؤ: على إضاَة الفعل للمرأة على أنه 
فاعِلَة. والمَتخ: على إضَاقَيِه لوَلِيّها. 

والتمُويضٌ : الإهمَالٌ؛ كاد المهر اهيل حيثٌ لم يُسَعٌ . قال الشاعر: 

لا صلخ الاس فُوضَّى لا سَرَاة لّهُم ولا سَرَاةَ إذا الهم سادُوا 

ف مَهمَلِينَ . 

(و) التفويض لَوعَانِ: 

(تفويض بُضع؛ بأن يُرَوّج أبٌ ابتَهُ المُجبرة) بلا مهر» (أو) يُرَوْجَ 
الأب (غَيرَها بإذنها) بلا مهر» (أو) يروج (غيرُ الأب) كالخ 
روځ مله (بإذنها. بلا مَهِر) . فَالعَقَلٌ صجيخځ. ويَجبٌُ به: مهه 
د لقَولِهِ تعالى : لا جتاح یکر إن طلقم السا ال وف 
و ا Rik‏ . ولحديث ابن مَسعُود : أنه شيل 
عن امرأةٍ تَرَوجَها رَجُل» ولم يَفرض لها صَدَاقَاء ولم يدل بها حى 


)١١‏ قوله: (أو غيرَهَا بإذنها) أي: سواءٌ سكت ويها عن الصدَاق› أو 
رط نَفَيَهُ . 
قال في (الشرح)1'": والتَّفُويضُ الصحيخ: أن تأدَنَ المرأةٌ الجائرُ أمذها 
لوليا في ترويجهًا بير صدّاق» أو بتفويض قَذْرِهء أو وججها أبوها 
دلق 


[۱] «الشرح الكبير) (١؟/559).‏ 


كتَابٌ : الصَّدَاقٌ 


فاك 5 قال اد تفرذ اليا عيدان TU‏ ول e‏ 
وعلّيها العِدَّةُ» ولها المِيرَاتُ. فَقَامَ مَعقل بن سِبَانٍ الأشجعئ, فَقَالَ : 
قضَّى رَسول الله ياء في بع بنتٍ وَاشِقٍ امرأة ئا مل ما قَضَّيتٌ . 
رَواهُ أبو داود» والترمذيٌ1']. وقال حسَنٌ صَحيحٌ. ولان القَصدَ مِن 
التّكاح الوَصِلَةٌ والاسيمتاع» دُونَ الصَّدَاقٍ . وسَوَاءٌ قال: رَجَجِتُكَ بلا 
تر أو ق الكال .ولاق ا وااو 

(و) الثّاني: (تفويض مَهرِ)؛ بأن يَجْعَدَا المهر إلى رَأي أَحَدٍ 
الرّوجينء أو غَيِرِهِمَاء (ك) قَولِهِ: رَوّجِتّك بنتي» أو: أختتي» ونَّحوّمًَا 
(على ما شَّاءَت) الرّوجَةٌ (أو): على ما (شَّاءَ) الرّوجُ» (أو): على ما 
سَاءَ لاني وهو (أجتبىٌّ) من الرُوجَين» أو يقرب لَهُمَا أو لأحدهماء 
(وتحوه)» ك: عل کا أو ا حکم فلانِ: (فالعقد 
صَحيحٌ, ويَجبُ به) أي : العَقدِ (مَهِرٌ المثل)؛ لما 3 ولأنّها لم 
دن في تَرْوِيجِهًا إلا على صداقء كله مَجهُول» فسقّط لِجَهالَيه؛ 


0 
م 


3 


فوجب مهر المثل. فلو وض مَهِر أَمَوِ ثم بيعت أو عَتَفَّتَ 
فرض لها مَهِرُ المثل: فهو لِسَيّدِها حال العَقَدِ. 
(ولها مع ذلك) أي: التّفويض: طلبُ فرضه. (و) لها (مَعَ فسَادٍ 


)١(‏ قوله: (فلو فوض.. إلخ) بناءً على وجُوبهِ بالععقدٍ. 


[1] أخرجه أبو داود »)۲٠٠١(‏ والترمذي .)١١55(‏ وصححه الألباني في «الإرواء) 
.)١9999‏ 


' صم حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهَى الإراةات 
نسوية) كأن تَرَوّجَها على 0 أو خنزير : : (طلْبُ فرضه)» قبل 

ذُحُولٍ وبَعدَةُ. فإن امتَتعَ : - عليه؛ لان النكاح ا مهر. 
قال في (الشرح): ولا تَعلّمُ فيه مُخاِمًا. 

(ويِصِحٌ إبرَاؤهَا) أي: الرّوجَةِ (منة) أي: مَهرِ المثل» (قبل 
فرضه)؛ لانعقاد سَبَب وجوبه» وهو التكاخ» كالعفو عن القِصّاص 
ا 

(فان تَرَاضََا ) أي : الرَّوجَانٍ الجائرًا ا الصو (ولو على) شيءِ 
(قليل: صَمّ) فَرصّةُء ولها ما تَرَاضََا عليه قَِيلَا كانَ أو كثيرًاء عالِمين 
كانًا أو جاهآين؛ لأنّهُ إن فَرَضّ لها كيراء فقّد بذَّلَّ لها من ماله قوق ما 
رمه وإن فْرَضٌ لها يَسِرَاء فقد رَضِيت بدُونٍِ ما وجب لها. وإن كان 
لوج مَحججورًا عليه لِحَظه: فيس وليه بذل أكثر من مَهر مثلهاء وإن 
كانت كذلِك» فليس لِوَلئِها الوصا بأقلّ من مهر مثلها. 

(وإلا) يََرَاضَيَا على شَّيِءِ: (قَرَضَّهُ حاكمٌ بقدره) أي: مهر المثل ؛ 
لان الريادَةَ عليه ميل على الروج» والتََّصّ عن ميل على الروجة» 
والميل حَررَامٌ. ولأنّهُ إِنّما يض بَدَلَ البضْعء فيِقَدَرُ بقدره» كقِيمَةٍ 
توم تلف . ويُعتبر: مَعرِفةٌ مَهرِ المثل؛ ليتوصّل إلى فرضو 


© ومتی صم الفرض» كان كاله لمُسمٍ في العَقَدِ» في أنه يتنصّف في 
الطلاقي» ولا تجبُ المُتعة مَعَهُ. رم خ)1'1. 


.)457/5( (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


كات : الصَّدَاقٌ 
¥1 


(ويَلرَمُهُما) أي: الروجين (فْرضّةُ) لِمَهِر المثل» (ك)-ما يلرَمُهُما 
Nl SS)‏ درط كم 

«فدل) ذَلِكَ: (أنَّ تيوت مبب المُطالَبة)» وهو هُنَا فَرض 
الحاكم» (كتقديره) أي: الحاكم (أجرَة مثل» أو نفقةء ونحوه) 
كتَقدِيرٍ جغل : (خكة”") أي : يتضَّمّنُ الحكم. قال ابن تصر الله: 
ولیس بكم صريح . 

(فلا يُعَيْرَهُ) أي: ادير لتحو أ َة وأجرة (حاكة آحَز)؛ لان 
الا نقَضُ بالاجتَهَادِء (ما لم ؛ غير السَبَبُ )2 كيشرة وغشرة 
في نَفقَةٍ وكسوَة وغلاءٍ وحص في أجرةٍ المثل . فان تعر کہ : ب لاه 


ا 
\ 


قال في (الإنصاف): وعليه ااا 

(1) قوله: (فدل. إلخ) هذا کلام صاجب ب «الفروع 0 

(۲) قوله : (ونحوّة) لعل من نحوه: دير مَعلُوم 222002 
عن واقمه ناء أو لم يلع على كتايه. (م خ)1". 

(۳) قوله: (حكة) فتكونٌ هذه القاعدة سا ين فوم .ما سان 
في «كتاب القضاء» من أن الثبوتَ وا 3 596 
١م‏ خ ٠)‏ 


[1] «الفروع» .)۳٤۸/۸(‏ والتعليق ليس في (أ). 
)]١[‏ «حاشية الخلوتي) .)٤٦۲/٤(‏ 
[۳] «حاشية الخلوتي) (477/4). والتعليق قدم على هامش (أ) قبل صفحة تقريبًا. 


حاشية أبا با بطين على شح ھی الإراةات 


عمل بالاجتهّاد الثاني» وليس نقضًا للأوّلٍ. 

(وإن مات أَحَدَّهُمَا) أي : الروجين»› في يكاح التفويض (قبل 
دُخُولٍ) بِمُفَوْضَّةٍء (و) قبل (فرض) حاكم مَهِرَ مِثل: (وَرِتَهُ صاحِبةُ) . 
سَوَاءٌ كان المَيْثُ الرّوج أو الرّوجَة ؛ رت ابن سرو ولان ترك 
اللَسميَة لا يقدَځ في صِحَحةٍ الأكاح. 

(ولها) مَعَ مَوتِ أحدهماء وكذا: سائ ما يُقَدَرُ المَهر: (مَهِرُ 
نِسَائِها) أي: مَهِرُ مثلهاء مُعتَبْرَا بن يُساويها من أقاربهاء كما يأتي ؛ 
لحدیث بن مَُسعْود . 

(وإن طلْقّت) فوص (قبِلَهُمَا) أي : قبل ذځول» وفرض مهر: 
(لّم يكن عَلَيه) أي: المُطَلق (إلا المُتعَةُ') تَصًا. وهو قول ابن عُمرَ 


E نات شت لها مووقاية‎ 4 ُ e قوله‎ )١١ 
المتعةٌ» إذا طلقّت قبل الدَّحُولٍ. وهذا اختياز القاضي وأصحابه»‎ 
. والمجدء وغيرهم‎ 
. وفي «الإقناع»ا"": یجب صف مَهر المثل‎ 
قال في «الإنصاف»""": وهو الصوابُ» اختارَةُ الموفْقُ والشارخ,‎ 
. وجرَمٌ به الخرقيٌ‎ 


]1١[‏ تقدم تخريجه آنقا. 
[5] «الإقباع) .)۳۹٥/۳(‏ 
[۳] «الإنصاف) (۲۷۱/۲۱). 


کتاب : : الصّدَاقَ 


وابنٍ عباس؛ لقَولِهِ تعالى : : ول جاع علج إد لدم أل 
NK‏ أو تَفْرضُوأ له ل وَمَيَعُوهن 4 [البقرة: »]۲۳١‏ والامز 
يقتضي الو جوب وأداء الراجبا من الإحشانء فلا تعاض وكل 
ا hy‏ 
E: 0‏ تسقّط المُسَمَىء» كاختلافي دين» وفسخ برضاع من قتلهاء لا 


FEA‏ > سقط في کل مَوضِع 


و 


لاء ما اك 


فيه . 
(وهي) أي: المْتعَة: (ما يَجبُ لخُرَةٍ أو سيْدِ أَمَةٍ على زوج» 
بطلاق قبل دُحُولٍ لِمَن لم بُ نسم لها قهن صحيع (نطلقا) أي: سرا 
كانت مُفَوّضَةَ بطع أو مُفَوْضَةَ مَهرِ أو ٠‏ مکی لها مَهِرٌ فاسدٌ» كحَمرٍ 
وخنزِيرِ» وسَوَاءْ کان الروجَانٍ رين أو رَقِيِقين أو مُحبَلِمَيْنِ» مُسَلِمِينِ 
أو ذمبين» أو سلما وذمية؛ لعُمُوم النّصّ. ولأنَّ ما يَجِبُ من الفرض 
يَستوي فيه المُسلِمُ والكافِدء والحَرُ والوّقِيقٌ» كالمهر. 

(على المُوسِع قَدَرْ وعلى المُقير) أي: المُعسِر (قَدَرُةُ), نَضَّاء 
اعتِبَارًا بحال الرُّوجٍ؛ للايّة . 
(فأعلاهًا) أي : المُتعةٍ: (خادِمٌ) إذا كان ارو مُوسرًا. والخادم: 


e 


)١(‏ مذهَبُ مالك: أَنَّ المتعَة مستحبة لا واجبةٌ؛ لقوله تعالى : حَقًا عَلّ 
ينين 4 ومذهّبُ مالك أيضًا: أله لا يجب للمُفوّضَةٍ قَهرَاء إذا 
فاق احذقها بن الدخول:» 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


n 
ص‎ 
¢ 
3 
هھ‎ 
NS 


ع 


القِيقٌ ذكرًا کان أو أنتّى . 

(وأدتاها) إذا كان الرّوحٌ فَقِيرا : (كسوَة تُجزِثُها) أي : الدّوجَةً 
صلاتها) وهي : دِرعٌ وجِمَارء أو ثوب تُصَلَي فيه» بحيثٌ ار ما 
یجب ستره. 

(ولا تسقط) المتعةٌ (إن وَهَبة) المرأةٌ (مَهِرَ المثل) أي: أبرأنة منة 
(قَبلَ القرقةِ)؛ لظاهر الآيةء ولأنّها إِنّمَا وََببهُ مَهرَ المثل» فلا دل 
فيه المُتعَةُ. ولا يصح إسقاطها قَبِلَ القُرقَةِ؛ لأنّهها لم تجب بَعدُء 
كإسفَاطٍ الشفعَة قبل البيع. 

وإن وَهَبَ الرّوحٌ للمُمَوْصَة شيئًاء ثم طلّمّها قبل دول وفرض : 
ها المُتعَةٌء نضَّاء لأنَّ المتعة إنّما نَجِبُ بالطلاقي» فلا يَصِح قَضَاوُها 
قبِلهُ» وكنصف المُسَمّى . 

(وإن دخل) الرُوجٌ (بها) أي: المُمَوْضَةٍ: (استقرٌ مَهرُْ المثل). 
كالمُسَكَى. وكذا: لو خلا بها ونحؤه. 

(ولا مُتعَةً) لِمُفَوْضَةٍ (إن طَلْقّت بَعدَ) استقرار مهر مثلها بتحو 
دول ؛ لقوله تعالى : بلا تح علي إن طلم اهما -- 
و E‏ وَميعوهن 4 ) و قال : وان طلقتمو طلقتموش من قبل 
0 وهر وقد رضم هى فريضة فنصف ما رض [البقرة: 
۷ ف Ee‏ بالمُتعَةٍ الثاني بيصي الْمَفووض» مع تَقَسِيمِه 


النْسَاءَ قِسمَيْنء فدّل على اختِصّاص كل قسم بحكمه. 

وإن فرض لها ما يصح فَرضه: a e‏ 
بل دُشُولِء ولا مُتعةً مع . وكذا: لا متعة لمُطلْمَةٍ بعد دول مُطلقًا. 

وحيثُ لا تَحِبُ المتعةٌ للمُطلَفَة: فهى مُسعَكية. 

(ومَهرُ المثل: مُعتبَرَ بمَن يُساويها من جَميع أقاربها) أي: 
لمُمَوْضَةِء (كأَمٌ وخالة وعمّةٍ ئة وَيرهنٌ)؛ كأختٍ وبنت أخ أو عَم . 
(القرتى فالقرتى)؛ لقَولِهِ في حديث ابن مَسغودٍ: ولها صداق 
ينها" إن ا الضعيها» لذ اال روعصنها ب 
أقاريها. ويَدْدَادُ المَهد لِذَلِكَ ويَقلّ لِعَدَمِه. 

ويعتبر: التساوي (في و وأَذَبء وسن 
وتكارة أو ثيوة: وبَلدِ)» وصَرَاحة دسب وك ما يَختَلف 0 
المَهه؛ لان مر المذل دل مُتلفٍ ع وهذِه الصَّمَاتُ مَقَصُودَةٌ فيه 
فاعتبرّت . 

(فِنْ لم يكن) في نِسَائِهًا (إلا دُونّها: زيدت بقدر فضياتها)؛ لان 
زياد فَضِيلها تََتَضِي زيادَةً مهرهاء مُمَدَّرُ الريادَةُ بقدر المَضِيلَةِ. 

(أو) لم يُوبحد في نِسَائِها (إلا فوقها: نَقَصَت بقدر تقصها). 


.)١15ص( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
.)٥٥۳/۷( شير ال ديت : (تنكح المرأة لاربع...) وتقدم تخريجه‎ ]5( 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


کار عب قدو بقدرٍ نص المبيع . 

( وتُعتبِرُ: عادة) نِسَائْها (في تأجيل) مَهر أو بعضه» (وغیره)» 
کالتخفیف عن عَشِيرَتَهِنٌ دون غير هم . وكذا: لو كان د 
النّخفِيفٌ لِتَحو شَّرفٍ س أو يَسَارِهء إجراءً لها على عادَتهنٌ 

(فإن اخقلفت) عَادَتهُنٌ (أو) اختلقت (المْهُورُ ا 

(وَسَطٍ حال) ين قا البلّد. فان تعد : فمن غالبه» ٠‏ كقَقِم المتلقاتِ. 

(وَنْ لم يكن لها أقاربُ) من التسَاءِ: : (اعشرَ سَبَهُهَا بنِسَاءٍ بلدها. 
فإن عد مْنَ) أي : ناء بلدها: (ف)الاعتباز (بأقرّب النْسَاء شْبَهًا بها 

من اقرب لد إليها)؛ لأنّ الإضافة في قوله: «ولّها صَدَاقَ نِسَائِها) 
دي مُلابَسَةِء فلا تَعذَّرَ أُقاريهاء اعثيرَ أقربُ النّسَاءِ سَّبَها بها مِن 
غَيرهِنٌ» كما تُعتبر القرابة البتعيدَةُ عِندَ عدّم القَرابَةِ المَرِيَِ. 


كتَابٌ : الصَّدَاقٌ 


( فخلٌ) 


(ولا مَهِرَ بفرقة قبل دُحُولٍ) أو لوو“ : (في نكاح فَاسِدٍِء ولو 
بطلاق» أو موت )؛ 0 العقد الفاسد وجوده كعدمه» ولم ستوب 
اله عليه» أشبة البِيعَ الفَاسِدَ والإجارَةً الفاسِدَةَ إذا لم يلم 

(وان دخل) ى وط في الاح القاسد» (أو حلا بها2"0) فيه : 
(استَقَرٌ) عليه المَهر (المُسَمّى7") نصا“ ؛ لما في بعض ألفاظ 
خذيث: غائشة فرح قوله : (ولها الذى أعطاها بمّا أصاب منها)1'؟. قال 


(1) قوله: (أو خَلوةٍ) واختار الموقق» والشَّارِحُ: أنه لا سقو بالخلوة» وهو 
ِوايَةٌ عن أحمدء وهو قول أكتر الغلماء". 

(؟) قوله: (وإن دحل أو خلا بها) انظر: هل هدَّان قيڎ» أؤ کل ما قرز في 
الاح را الت وي ا م ور سبي 
ونحو ذلك مما تقدّم. فليتأمل. (م خ)21". 

(6) قوله: (استَقَرٌ المُسمّى) وهذا بخلاف البيع الفاسِدٍء إذا تلف المبيغ» 
ا ا ) € ۰ 


[۱] أخرجه أحمد ( »)557٠05( )۲ ٤۳٩/٤۰‏ وأبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲)» 
وابن ماجه (۱۸۷۹). وصححه الألباني ذ في «الإرواء» .)١15559‏ 

۲[7] انظر: «الإنصاف» (۲۸۹/۲۱). 

"ع في (أ): « كالتغرير). 

.)٤٦۷/٤( «حاشية الخلوتي)‎ ]٤[ 

[5] «إرشاد أولي النهى) .)١١١۱۷/۲(‏ 


Ny‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
N O TPO E‏ 
ولاتقاقهما على أنه المَهن» واستِقرَاره بالحَلوَةِ بقياسه على التثكاح 
الصحيح. 

(ويجبٌ مَهِرُ المثل: بوَطءٍ- ولو) كان الوَطعٌ (من مَجِنُونٍ- 
في) عي (باطل. إجماعًا9'؟ )2 كيكاح خامسَة أو معد( CT‏ . (أو): 
وطءِ (بشبهة)» إن 5 کن ک5 عالمة مُطاوعَة فيهمَا. (أو): وَطْء 
(مُكرَهَةٍ على زتى) إن كان الوَطمٌ (في قبل)؛ لقوله عليه السَلامُ : 
(فلّها المَهد بما اسككل من فُرجها1؟ أي: نال منةُء وهُو الوَطع؛ 
لان ذِكرَ الاستيحلال*2 في عير مَوضِع الجل ليل على إرادَة المُباشّرَةٍ 


)١(‏ لو طلّقَ رَوجَتَه عم طَلقَةَ وظنّ أنّها لا تَبِينُ بهاء فوَطِتَهاء 
وبحب عليه نصف المسكى بالطلاق› ومَهِرُ المثل بالا 

(۲) قوله: (في باطِلٍ إجماعًا) إن جهلت التّحريم» آمًا إن كات عالمة 
مُطاوعَةَء فلا مَهرَ لها؛ لأنّه زى يُوحِبُ الحدٌّ. رم خ)". 

(۳) قوله: (أو مُعتَدَةِ) قال منصور: قلتٌ: من عير زتى» وإلا فهُو مُخْتَلَفٌ 
فيه“ . 


(5) كقوله: ما أمَنَ بالقرانٍ مَن استحل محارمة. 


[۱] تقدم تخريجه آنقًا. 

[؟] انظر: «حاشية الخلوتي) .)٤٦۸/٤(‏ 
[۳] «حاشية الخلوتي) (57//5). 
]٤[‏ (كشاف القناع) .)5١ 5/١١١‏ 


كات : الصَّدَاقٌ 
لهف 


1 


المقضودَةٍ منۀ» وهي الوَطعٌ. ولأنّهُ إتلاف لبضع بغير رصا مالكب 
اعت القِيمَة» وهُو المَهر» كشائر المُتلَمَاتِ. 

وقن طلق زوجت قل دخوليء ون أنه مين به وتا : فعَلَيه 

EES‏ بالطلاق› ومَهِرُ المثلٍ بالوّطءء (دُونَ أرش بَكارَة)) 

لاتب مع لير لأ شل ي مر یت لل ري 
مثلهاء فلا يَجِبُ مََةَ أحرى E‏ كانت الموطوءةٌ أجنبية أو مِن 
ذوات محارمه' ل للحتي : ضهن اقرب غيم 
بخلان اللوَاطِ» فإِلّه عد مَضمُونٍ على أَحَدِ؛ لعدّم ورود الشّرع بمدَلِه 
ولا هُو إتلاف لِسَّيءٍ فأشبة القُبلَهَ» والوّطءَ دُونَ المَرج. ۰ 

(ويتَعَدَُ) مَهِدْ في وَطءٍ سُبهَةٍ: (بتَعَدّدٍ سَْبِهَةِ), كأنْ وَطِقَها ظانً 
نها رَوجَتُهُ حَدِيجَة ثم وَطِئها ظانًا انها رَوجَمْهُ رينت 4 يها ظانًا 
أنها سريته» فيَجِبُ لها لان مُهور. فإن ات الشبهة» ودد 
الوَط: فَمَهد واجد. 

(و) يَتَعدّدُ المَهد: بتَعَدَّدٍ (إكرَاو) على زنّى. وإن اتَحَدَ الإكرَاة 


)١(‏ وذوي عَنهُ: أله لا مَهِرَ لذَاتِ مَحرّمه. وهو قول الشعبي؛ لان 
تحريمَهن تَحريمٌ اصل ») فل" يجب مهرد كاللوّاط . 
فان اف عليه اا زو ته 0 فوّطئهاء ثم تب له انها 
غيڙهاء ثي ظنّها إاهاء فوَطفَهاء تعدّدَ المهء. قاله عثمان['!. 


[1] انظر: «حاشية عثمان) .)١57/4(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


وتَعَدَدَ الوط فمَهة واحدٌ. 
(ويجبُ) مه (بوَطءٍ مَيَة). كالحية. وقال القاضي: وَط؛ 


000 
الميكة محم ) ولا مَهِرَ) ولا ڪل 


و(لا) يجب مه بوَطءٍ (مُطاوعَة) على ّى ؛ لأنّه إتلاف ضع 
برضًا مالِکه» » فلم يجب له سيج كسائر المُتلمَاتِ . وسواءٌ كان الوَطمُ 


سے سر ص 


في قبل أو دُبُر. 


e ميه ) انظ : ا ذلك‎ e 01١ 
اميك تار وتحريمه الب‎ 
وتصري جمع الأصكا ب: بان له تغسيلهاة'؛ أن بعض عاي النكاج‎ 
باقي» وأنّها ليست كالأجنةة ِن کل الوجووء وأنّه لا يجب بِوَطيها‎ 
.1'1) َة ما يجب بوَطءِ غيرها. فليحوّر. (م خ‎ 
٤ 2 و ا 5-05 و‎ 57 

(۲) قوله: (لا مُطاوعة) انظر: هل ولو غيرَ مُكلفة؟. رم خ)' '. 
ع1 ال هدو ال إذا کات فک كل تنوه بر کا إن 
كاك امه 


١ 


. ) سقطت: «هل له) من (أ). والتصويب من ( حاشية الخلوتي‎ )]1١[ 
. في (): «تقبيلها) . والتصويب من «حاشية الخلوتي»‎ ][ 

[۳] «حاشية الخلوتي» (479/4). والتعليق ليس في الأصل. 

]٤[‏ «حاشية الخلوتي» .)٤۷٠/٤(‏ وما تقدم من التعليق ليس في (أ). 


(غير أمَةِ)؛ فِيجبُ لِسَيّدها مَهِرْ مثلها على رَانِ بها ولو مُطاوعَة؛ 
لأنّها لا ملك بُضْعَهاء فلا يَسقْطْ عق سيدِها بطرًاعيتها. 

(أو) غير (مبعضَةِ) طاوّعت على الرّتى» فلا سمط حم سَيدها 
بمُطاوعَتها. بل له من مَهرهًَا (بقدر رق)؛ لال رِضَامًا لا سقط حَقٌّ 
غيرها من مَهرها. 

(وعلّى مَن أذهَبَ عُذْرَةَ)- بِضَمٌ العَين» ا بكار - (أجتبيَةٍ) 
أي: عير زوجت (بلا وَطءٍ: أرش بَكارَتها)؛ لاله إتلافُ جُرءٍ لم يرد 
الشّرعٌ بتقدير عِوَضِه فرجع فيه إلى أرشه» كشائر المُتلَمَاتِ. وهو: ما 
ين مهرها بكرًا وَيًْا. ذكرَةُ في «الإقناع»» وغيره. ومُقتضَى ما يأتي 
5 (التجتايات): أن ار e‏ 

(وإن فعلَهُ) أي: إِذْهَابَ الغذرَة (روج) بلا وَطءٍء (ثمٌ طلّق) التي 
أذمَب عُذْرَتَها بلا وَطءٍ (قبل ڈخول) بهاء وخَلوَةٍ» وتحو شِلَةِ: (لم 
يكن عَلَهِ إلا صف المُسَمّى)؛ لقَولِِ تعالى : «إوَإِن طَلَفتْمُوهنَّ من قب 
أن تسوه 4 . . الاية [البقرة: ۲۳۷]. وهكه Ny‏ قبل المَسيبيس 
والْحَلوٍَ» فليس لها إلا صف المُسَمّىء ولاه نلف ما يَستَحِقٌ إتلامه 


و 0 ع 2 نا عي ب 
000 لو طلق زوجَته قبل الدخول طلقة» وظنّ انها لا تبينٌ بهاء فوّطبّهاء 
دعت علنه اون الب اطا د وميه ال الط 


SF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(ولا يصح ترويج” امن ركاه اليه + كالتّكاح , بلا وَل 
(قبل طلا أو فسخ 0 لس 0 فيه الاجِتِهّادُ ن 
7 بقاع قرقَةٍء کالصجیح المُختلف فيه ) ولان گرویجھا بلا فر 
يفضي إلى تَسليط رَوجين عليهاء 0 سگ ركاه 
فا يكاح الآخَرء بيخلافٍ الشُكاح الباطل . 


)١(‏ ومذَهَبُ الشافعيٌ: جوا نكاح مَن نكانحها فاسد. 

(۲) يعني : لغير صاجب النُكاح الفاسد3]. 

(م) قوله: (ولا يَصِحُ.. إلخ) انظر: هل على قياس ذلك التي بالشّراء 
الاسِدٍ؟» فلا يَصِحٌ بيه لثانٍ إل 0 تقائْلٍ؟ . 
بحمَهُ شّيحُناء وقال بعد مُدّةٍ: ينبني أن يکود على قياسه. ثم ربع 
عَنهُ؛ اعتمادًا على تُعليلهم الذي 6 ل اف اول الل 
حي قال: لأنَّ العقدّ الفاسِدَ وجودُةٌ كعدّمهء فإذا افتَرََا قبل الدَّخُولٍ 
بطلاقي أو غَيرِو» فلا مَهِرَ فِيه؛ لاله عقدٌ فاسِدٌ فيخلُو من العوّض» 
کالبیع الفاسِد. انتهى . فليحرر. ١م‏ خ)551. 
7 ( شرح المختصر) بالصحّة فى ذلك1؟], 


[1] التعليق ليس في (أ). ش 

[؟] في (أ): «كذا بِحَيّهُ سَّحُناء ثم قال الذي يُوْحَدٌ من كلامهم يدل على ذلك» وكأنه 
اعتمد على ما نقله منصور الشارح) . 

رمع (حاشية الخلوتي» .)٤١١/٤(‏ 

3]) سقطت: (وجزم في ( شرح المختصر) بالصحة في ذلك» من (أ). 


كاب : الصَّدَاقَ 

(فإن أباهُمَا) أي : الطلاق والفسخ (زُوخ: لَمَحَهُ حاك) تئ نضا 
لقيامه مَعَامَ المُمتَنِع مما وجب غلا فان ٠‏ ت باحر قبل التفريق : 
لم يصح التكاح الثاني» ولم يج ترويجها لئَااثِ حتى يُطَلقَ الاولانِء 
او فس نکاځھ | 

(ولِرّوجَةٍ قبل ذخول: منغ نفسها) من روج (حثى تقبض مَهرَا 
حالا) Ee‏ تمق لها كانت أو مُفَوْصة. کا ا . ولان 
المنفعة المَعقُودَ عليها تلف بالاستيفاء» فإذا O N‏ المهر» 

و(لا) تمت تفسها حنّى تقبض (مُوْجلا) ولو (حل)؛ لها 
رَصيّت بتأخیره. 

(ولها رَمَتَهُ) آي: لِرّوجَةٍ رَمَنَ مَنع نفيها لِقَبض ڪال مهر: 
(التَمَقَة) ؛ لال الحَبسّ من قبَله نَصّا. 

(و) لِرَوجَةٍ زم منع تفيها لقبض مَهِرٍ حال: (الشفر بلا إذنه) 
أي : الروج؛ لانه لم بث ينبت له عليها حَقٌ الحبس» ؛ فصّارَت کمن لا روج 
ا وق درهم ين: كبفَء بجبييه: كسائر لدُونٍ . وتقى سافرت بلا 
إذنه : فلا نقَقَةَ لهاء كما بعد الدّحُولٍ. 

(ولو َبَضَبْهُ) ی الْمَهِرَ الخال (وَسَلَمَتَ نفسَهاء ثم بان) 
المقبكوض (مَعيبًا با: فلّها مع تفسها) حى تقيض بدلّه؛ لأنّها إِنّمَا 


حاشية أبا بطين على شرح منتى الإراةات 


ملعت ECS LE‏ 
(ولو ابی كل من الرّوجين (تَسليم ما وَجَبَ عليه)؛ بأن قال 
الرّوخ : ١‏ أل المهر حى الها e‏ لاأ في ي 
بض 10 مَهري : (أجبر زَوجٌ) ألا على تسليم صَدَاقِء (ثُمَ) 
ت (رَوجة) على تَسِلِيم تفسها؛ لان في إجبَارها على تسليم 
تفسها او حطر إتلافٍ البضع» والامتتاع ٠‏ من بذل الصداق» ولا 

يُمكنُ الوُبجوعٌ في البُصّع . 

(وإن ادر أَحَدَهُما) ا 0 ادو جين (به) ا ببَذْلِ ما وجب 
عليه للاخر (أجبر 06 لانتفاءِ غذره 7 التَأَخِير. 

(ولو أبّت) رَوجة (التّسلِي) أي : تَسِلِيمَ تفسها (بلا عُذْرِ) لها : 
(فلة) أي : الزُوج (استرجاع هر قبِضّ) منة . 

(وإن دَخَلَ) الرّوج بها مُطاوعَةء (أو خلا بها) الرّوجِ (مُطاوعَة: لم 
تملك مَنعَ تفسها) مِنهُ (بعد) ذلك؛ لاستقرَار العوض بالتَّسِلِيم 
بِرضًاهًا. فإن وَطتها مُكرَهةَ: لم يَسقّْط عَقّها مِن بيه َعد؛ 
لِحُصُولِهِ بير رصَاهَا» كالمبيع إذا أحَذة المشتري من البائع کوها. 

(وإن أعسَر) روج (بمهر حَالٌ» ولو بعد دُخُولٍ فل) روج (خرّة 


600 وهذا بخلاف ابيع ؛ E‏ : إذا كان لمن دَينَاء أَجبر بائغٌ خم على 
سام مي م جير مشر على تسليم ثُمَنِ. 


کتاب : الصّدَاقَ 


Re?‏ تعَذّرِ الوصُولٍ إلى العوض» كما لو افلس مشیر 

من (ما لم ككن) وة تَرَوجتۀ (عالِمَة بغسرتِه) أي: الرّوج جينَ 
العَقَدِ؛ لرضَامًا ذلك 

(والجيرَة) في القسخ: (ل)رَوجَةٍ (خُوَة) مُكلْفَة (وسَيدٍ أمة)؛ 

لأنَّ الحقٌّ في المهر لَهُمَا. 

و(لا) یر رأ حولي صَغِيرَةٍ ومَجِتُونَةِ)؛ لاله لا حى لَه في المهر ؛ 
أنه ءوض مَنفَعَةٍ الُضع. 

(ولا بَصِحٌ الفسخ) لذلكء» (اإلا بخكم حاكم)؛ أنه فسخ 
مُخْتَلفٌ فيه» أشبة الفسمّ للعْنَّةَ» والإعسار بِالتَفقَةِ. 

ومن اعرف لامرأةٍ بأد هذا ابه منها: لَرِمَهُ لها مهد مثلها؛ لاله 
الظاهه. قال في ال 


کر N‏ 2 ا zew‏ 
)١(‏ ویتجه: ولا يَسقط؛ لاستقرّاره. أي: المهر. (غاية ) 
RK ©‏ 


O U 13‏ دارأ 


| 78/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتھی الإرادات 
/ جر بيب ا 


( بابٌ: الوَلِيمَةٌ ) وما يَتعَلقٌ بها 


ر ۴ )9١‏ و ا ا جر و 
(وهي اج 01 ١‏ ري ني وهي لما 


لي لاجتقاع اور 5 e,‏ قال ابن ئ الأعرايه يقال 
اول الشبجل, إذا |- مم جِتَمَعٌ عَقله وخلقه . 


وأصل الوَلِيمَة: تَمَامُ الشَّىءِ واجيمَاغة. وثِقَالُ للقَيدٍ: وَلَمَ؛ٍ لأنه 
2 


يَجِمَعُ إحدّى الجلّين إلى الأخرى. 


(۱) 
(1) 


(1) 


[1] 
[YJ] 
[1] 
[٤ [ 


قوله: (وهي اجتمَاعٌ لطعام . . إلخ) هذا تَبِعَ فيه شخ 
العِوسٌء بالكسر: امرأةُ الو جل» ورجلا ب وبضكتين: طعامٌ 
الوليمة والٹکاځ. «(قاموس)! ". 

قال في (حاشيته)! '!: : ومن هتا تَعلَمُ أن الوليقة اس لطعام العُرس» لا 
للاجيماع لق كه يُوهِمّهُ كلام المصنّفي تبعًا اللتتقيح) . 

قال ا في ( حاشيته) : ا طعام الغرس . قاله اهل للق 
والفُقهَاءُ. وهو صَريج في الأحادِيثِ الصحيحة. وأمًا الاجِتِمَاعٌ نفشه 
على طعام الغرس» فليس هو الوليمَةًء خلافًا لما قالَهُ في «التنقيح»» 
وهو غريبٌ لا ب بعل عليه» بل هو غَيدُ صَحيح. ان و 


التعليق ليس في الأصل . 


«القاموس المحيط) ص ١ه‏ ه). 
«إرشاد أولى النهى) .)١١١۹/۲(‏ 
( حاشية التنقيح ) ص (۳۷۰). 


(وجذاق): اسم (لطعام عند جذاق صَبِيّ). ويومُ جذاقه: يوم 
حتمه القرآنِ. قال في ر( 

(وعَذِيرَة وإعذاز) : اسم (لطعام ختان). 

(وخرسة» وحُوْسٌ) بصم المُعجَمَةٍ وشكون اليَاءِ: اسم (لِطعام 
ولادة). 

(ووكيرة“): اسم (لِدَعوَةٍ بِتَاِ)» قال النُوَويُ: كل مسكنٍ 

ET مِن الو كر»‎ E 

(وتقيعة): اسم إِطعَام (لقذوم غائب). 

(وعَقِيقَة): اسم (لذبح لمولودٍ). 

(ومَأدبة) بصم ۾ الدّال : اسم لکل دَعوَّةٍ لسَبَب وغيره). 

(وَوَضِيمَةٌ): اسم (لطعام مأتم) بالقنا فًوق» وأصلة: اجتِمَاعٌ 
الرجال والتساءِ. 

(وتحفة): اسچ (لطعام فادم)› فالشحمَة: من القادم» وال له 

(وشُندجية): اسم (لِطعام إملاكِ) أي: عَقَدٍ (على زوجة). 


١ 8 
IBS 


)١(‏ والوكرة - وتحرك - والوّكيز» والوكيرة: طعامٌ يُعمَل لفراغ البنيانٍ» 
وقد وکر لهم» كوَعَدَ. «قاموس)['. 
(؟) التَمِيعَةٌ: ما يُصبَعْ للقادم. والتّحِفَة: ما يَصبَعْهُ القادِم. ( خطه ). 


17[ «القاموس المحيط) ص (555). 


حاشية أبا بطين على شرح منتهی الإرادةات 


(ومشداځ): اسم (ل)طعام (مأكول في حَتَمَةٍ القارئ) . 
(ولم يَحْصُوهَا) أي: الدّعوَةَ (لإِخَاءٍ وتَسَرٌ باسم)» بل الها 


وقيلَ : ُطلَقُ الوَِيمَةُ على كل طَعَام لِسْرُورٍ حادثِ» لكن استعمَالُها 
في صل لغرس أكثر. 
(وتُسَمّى الدَّعِوَةٌ العَامّةُ: الجَفَلَى) بفتح الفاءء والمَضر. (و) 
E‏ ١ة‏ (الخاصّة : التّقََى) بالئحريك. قال الشاعه: 
نح في المَشْئاة َدْعُو الجَفَلى لا تَرى الاب فِينًا يَنْتَقَهِ 
E 4.‏ قومًا دون آخرينَ. والادت» بال : صاحب المَأدْبَةِ 
نُسَنّ الوليمَة: بعقد) ێکاح؛ لاه عليه الشلام فَعَلّها وأَمَرَ بها 
5 ۴ الرحمن بن ال ی «أؤلم 
ا و قال أننق ما ول رشول الله اة على 5207 
ألم على رَيتب» جَعَلَ يعني » فأدغو له الاس فأطعمَهُم لّحمًا وحُبرًا 
وَقَولهُ : ( بِعَمَلٍ) قالَهُ اش الجوزيٰ› وقدمَه في «تجريد العناية) . 
وقال الشَّيحُ تق الدّين: تُستَحَبٌ: بالدَّحُولٍ. 


[1] أخرجه البخاري »)۲۰٤۸(‏ ومسلم .)١571(‏ 
[؟] أخرجه البخاري ›»)٤۷۹۱(‏ ومسلم .)۸۷/۱٤۲۸(‏ 


بابٌ : الوليمة وما يتعلق بها | / 
لو Per EE‏ 


وفي «الإنصافي): قُلتٌ: الأولى: أن يُقَالَ: وَقتُ الاستحباب 
و يِن عق لكا إلى انتهَاءٍ يام الوس ؛ ایرد هذا 
وهَذَّاء وكمال الشرور بعد الدّحُولٍِء لَكنْ قد جرت العادةٌ بفِعلٍ ذلك 
قبل الول بسير. انتهى . 

قال جَمعٌ: ويُستَحَبٌ أن لا تنص عن سَاة؛ لحَدِيثِ عبدٍ التحمن 
ابن عَوفٍ!") ..وكاتت وَلِيمَيْهُ غليه الشلام على صَفئَةَ يسا(" كما 
في حبر انس المُتّفق عليه "'. 

ون كع أكثّر من واحِدَةٍ في عَقَدِ» أو عُمودٍ: أجزأته وَلِيمة 
واحِدَةٌ» إن نواه يلكل. 

(وتجِبُ إجابة من عَينَهُ) بالدَّعوَة- ولو عَبدًا بإذنٍ سَيِدِو أو مُكاتبا 
لم ته َو بككسبه- 3 مسل > يحرم جره ومَكْسَبَهُ طيِْبٌ) 
إليها) أي: إلى وَلِيمَةِ عمؤس» (أوَّل َوَةِ؛ بان يَدعوّه في اليوم الأَوَلِ) ؛ 


)١١‏ الحَيِسُ: هو الدقيق وَالسَّمْنٌ والاقط» يُخلط بعضها في بَعض على 
م ا م 
ية المفزوكة. (ع ن )" ". 

E‏ 2 يه اك 

(؟) والدعوة عق للذاعي» تسقط بعفوه. (م خ)“'. 

[۲] أخرجه البخاري 2778١‏ ۲۸۹۳)» ومسلم )۱۳٣١( )۱۰٤۳/۲(‏ من حديث 
ا 

]1[ الغليق ق اال وهو مما نقله العنقري في «حاشيته». 

[5] «حاشية الخلوتي» .)٤۸٠/٤(‏ 


GE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لحَدِيثِ أبي هُريرة مرفوعًا: (شَّدُ الطعام طعَامٌ الوَليمة» يُمتغها مَن 
يأتيها» ويُدعى إليهًا من يأبَامَاء ومن لا يجب فقد عَصَى الله 
ورَسُولَهُ). رواد 007 وعن ابن مر مَرقُوعًا «أجيبوا هذه العو 
إذا ذُعِيْثُم إليها) متمق عليهل' .١‏ وفي لَفظٍ لَهُ: «مَن ذُعِيَ» فلم يجب 
ققد عَصَى الله ورَسُولَهُ). رواةٌ أبو داود» والترمذئ» واب ماجها"]. 

فإن كان المَدْعُوُ مَريضَاء أو مُمَرْصًاء أو مَسْعُولا بجفظ مالٍ» أو 
في شِدة حر أو بَردِء أو مَطَر بهل الات أو وَحَل» أو كان أجيرًا لم 
أنه مسأجرة: لم َلرَههُ الإجاية. ۰ 


)١(‏ وقدَّمَ في «الترغيب»: لا يَارَمٌ القاضي ححصُورُ وليمَةٍ عُوْس. 
ومِنَع ايك الجوزي في e‏ من إجابة ةِ ظالِم» وفاسق› 3 
ومُفاخر بهاء أو فيها مُبتَدِعٌ غ تكله ببدعَة» إلا لِرَاذٌّ عليه. وكذا: إ 
IS‏ بشخش ») أو کا ( إقناع )1“]. 
ويكرة لأهل العلم والفضل الإسراعٌ إلى الإجابة للطعام» والتساشح 
فيه ؛ لان فيه بذلةً ودناءة وشَّرَهَاءِ لا سيّما الحاكمٌ. ( حاشيته )1*. 


[1] أخرجه مسلم .)۱۱۰/۱٤۳۲(‏ 

[؟] أخرجه البخاري (511/9)» ومسلم .)٠١۳/۱٤۲۹(‏ 

[۳] أخرجه أبو داود )۳۷٤۱(‏ من حديث ابن عمر» وابن ¿ ماجه (1 »)١ 3١‏ بالشطر الثاني ) 
من حديث أبي هريرة» ولم أجده عند الترمذي . وانظر: «تحفة الأشراف) (1475). 

)٤٠٠٠۰/۳( «الإقناع)‎ ]٤[ 

[] «إرشاد أولي النهى» .)١١١١/۲(‏ والتعليق ليس في الأصل. وهو مما نقله العنقري 
في ( حأشيته) . 


بابٌ : الوليمة وما يتعلق بها 


/ 5 
ا في بيان مُحتَرَرَاتٍ القيُودِء فقَال: (وثكرَةُ إجابة مَن في 
ماله) شيءُ (حَرَامٌ ک)کراهة (أكله منة, وشُعااته. وقول هَدِيّته 
و) قبول (هبته. وتحوه)» كمَبولٍ صَدَقَتِه ل لرام أو كيْر. وتقوَى 
الكرَاهةٌ وتَضعُفٌ بحسب كثرة الحرَام وقِتِه 
(فإنْ) لم يعي بالدّعوَة» بل (دَعَا لجل ويُقَالُ: الأجتَلى, 
(ک)قوله: 5 الاس تعالوا إلى الطعام) وكقولٍ رَسُولٍِ رب 
لفق مورك أن أدقو كفن e‏ من شعت کرت إجابثهُ. 
(أو) دَعَاهُ رَبُ الوَلِيمةِ» أو رَسُولَهُ بعينهِ (في) المَرةٍ (القَلَِ)؛ بأن 
دعا في الوم الثَالثْ: كرحت إجايئةُ؛ لحديث: «الوَلِيمَةُ اول يوم 


0 والثّاني معدو ف ) والثالث رِيَاء وسمعة). رواة 7 داود» وابن 
ماجه وَغيدَهُما1'!. 
(أو دَعَاهُ مي : کرهّت إجابَته!'2)؛ لان المطلوب إذلالة» وهو 


)١(‏ قوله: (كرهت إجابته) وقال في «الكافي): تجورٌ إجابَتُه . قال فى 
«الإنصاف): قلت: ظاهِدٌ كلام الإمام اج المتقدّم : عدم 
الكراة» وهو الصَّوابُ. وقد ذكر قبل ذلِكَ: وقال أبو داود: قِيلَ 
لأحمد: تجي ڭا" دَعوَة المي ؟ قال: نعم. قال الشيخ تقئُ الدين : 


۱7 أخرجه أحمد 2)7١75( )٤۳۳/۳۳(‏ وأبو داود )۳۷٤١(‏ من حديث زهير بن 
عثمان» وابن ¿ ماجه )١915(‏ من حديث ابي هريرة . وضعفه الألباني في «الإرواء) 
(۱۹۰). 

[Y1‏ في (أ): «لا تجيب). 


var |‏ حاشية با بطين على شرح منتھی الإرادات 
ج ۲۹١‏ ا کک 


ينافي إجابته ؛ ا فيها من الإ كرام ون اختلاط طعامه بالححرام 


والنْجِسِ عَيدُ مأَمُونِ . 


وكذا: من لا يحرم مجه ) ل ومُتجاهر به بمعصية(') , 


(وَنَسَن ) جاب من عي داع للوليهة : (في ثاني م )4 كأن دعي 
في الوم لاني؛ لحر وتَقدّء1'؟. 


(وسائِرُ الذَّعَرَاتِ) عير الوَلِيمَةِ: (مُباحة), فلا تك ولا 
:فر :5 110 


ا عدم الكراهة : فلحدِيث جابر مَرفُوعَا : «إذا دعي خد کہ إلى 
طعام» فلإجب» فإن سَاءَ طيم» وإن شاءً تَرَكُ) رواةٌ أحمَدٌ» ومسل 
aR‏ وكانَ ابنٌ عُمرَ يأتي الدعرَةَ في الرس وغير الغرس» 
ويأتيها وهُو صَائِمْ . متمق عليه" "". ولو كانت مَكرُوهَة لم يَأمْر بإجابتها 


قد يُحمل كلام مه على الؤُججوب. ( خطه )1 1. 
)١١‏ يدث فيه : من يجبُ هجرة) ومّن يُستحتٌ» ومن يجوز هجذه. 
١‏ خطه ). 


[۱] تقدم تخريجه أنفا. 

[۲] أخرجه أحمد (8؟87/5*) 2)١55١9(‏ ومسلم »)٠۰٥/۱٤۳۰(‏ وأبو داود 
»)۳۷٤۰(‏ وابن ماجه .)١751١١(‏ 

][ أخرجه البخاري (5119)» ومسلم .)۱۰۳/۱٤۲۹(‏ 

.)۳۲۳ »۳۲۲/۲۱( انظر: «الإنصاف»‎ ]٤[ 


باب : الوليمة وما يتعلق بها RK‏ 

وأا عَدَمُ استحبابها: َلأنها لم تكن تُفعَلُ في عَهِدِهِ عليه السَلام 
وعَهِدٍ أصكابه. فْرَوَى الحَسَنٌ قال: دُعِي عُثْمَانُ بن أبي العاص إلى 
خمَانِء فأبّى أن يُجيت» وقال: كنا لا تأني الخِتَانَ على عَهِدٍ رشول الله 
لول تلاق البقم روا حي 

(غَيرَ عَقِيقَة فسَنُ)) وتَقَدّمَ الكلام عليها. (و) غيرَ دَعوَة (مأتم . 
فتکرَه) وتقَدمَ في «الجنائز) . 

(والإجابة إليها) أي: الدَّعَوَاتِ غير الرَليمَة: (مُستَحبة)؛ لحديث 
ابرا مَرفوعًا: أَمَرَ بإجابة الدّاعِي . متمق عليه""". وأدنى أحوَالٍ الأمر 
الاستِحبَابٌ. ولِمَا فيها من جبر قلب الداعي وتطييب خاطره. ودُعِيَ 
أحمَدُ إلى خِتَانٍ» فأجات» وأكل. 

(غَيرَ مأتم» فُكرَةُ) إجابَةٌ دَاعِيه؛ لما مر في «الجنائز) . 


و م .0 


(ويُستَحَبٌ) لمن حَصّرَ طعَامًا دعي إليه: (أكلة) ينه (ولو) كان 
(صائمًا) تَطِوُعًا؛ٍ لما وي أنه عليه السّلامُ كان فى دَعِوَةٍء وكانّ معَهُ 
جَماعَةٌ فاعترّل رَجِل من القوم ناحِيّةَ فقال التب بيه «دعاكم 
خو کم وتكلفٌ لكمء كل يَومّاء ثم صم یوما مَكاتة إن شعت ". 


.)۱۷۹۰۸( أخرجه أحمد (59؟/475)‎ ]1١[ 

[۲] أخرجه البخاري (۱۲۳۹)» ومسلم .)7/5١055(‏ 

۳7 أخرجه الطبراني في (الأوسط) (۰ ٤‏ ۳۲)» والبيهقي )۲۷۹/٤(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري . وحسنه الألباني في «الإرواء) (١؟557١).‏ 


1 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
َلِمَا فيه مِن إدحَال الشرور على أخيه ي الُسلِم . 

و١00)‏ يكل إن كان صومه (صَومًا واجبًا)؛ لا يحرم م قطعُة ؛ 
لقوله تعالى: مولا بطلا اسک [محمد: ۲۲]» ولأبي هُريرَة 
مَرَفُوعًا : «إذا دعي أَحَد كم فلئيجب» فإن كان صائمًاء ليدع وإن 
کان مُفطرًاء فليطعَم» روا بو داود. وفي رواية: «تَليِصَلَ)1'7» يعني : 
9 وروی أبو حفص بإسنادِوء عن شما و 
المُغيرَة» وهو صَائِمٌ) فقال: صائم» ولكني آحڊ أحييتٌ. أن ا 
الداعي» فأدعُو بالتركة. وَيْسَنٌ الإخباز بصّومه لذلك» ولفعل ابن 
عُمر؛ ليِعْلَم غذرة. 

(وإن أحَب) المجيث» (دَعا» وانصَرف)؛ لقوله علة: (إذا 
ذُعِيَ أحَد کہ فلئيجبء فإن شاءَ أكل» وإن شاء E‏ قال في 


8 
«الشرح) : حديث صَّحيح . 


() ومن ججملة الذّعَاءٍ الوارد عَنه كيا : «أفطرَ عند كم الصَائِمُونَ» وأكل 
طعامكم الأبرا وصلت عليكم الملائكةٌ)1"؟. (إقناع)]. 


]١[‏ ات بو داود (52510) بلفظ : «فليصل). وهو عند مسلم رست 6 وينظر: 
«الإرواء) .)١9575(‏ وقد تقدم .)571١/١(‏ 

[؟] تقدم تخريجه (ص5517١).‏ 

[] أخرجه أبو داود (4 )۳۸١‏ من حديث أنس. وصححه الألباني في «صحيح الجامع) 
(۳۷). 

]٤[‏ «الإقناع» .)٠۰٦/۳(‏ والتعليق ليس في الأصل. 


بابٌ : الوليمة وما يتعلقٌ بها 

(فإن دَعَاهُ أكثَرُ من وَاحِدِ) في وَقتِ واحدٍ: (أجاب الأسبق 
قولا2"2)؛ لۇ جوب إجابته بِدُعَائِه فلا يَسقّط بِدّعَاءٍ مَن بَعدَهُ وله 

تجب إجابَيُهُ ؛ لأنّها عير مُمكنَةِ مع إجابة الأول . فن لم يتَعَارَضَاءٍ بأن 

اختلفَ الوّقتٌ يد يُمكن الجمع : حاتت الكل بشرطه. 

فإن لم يكن سَبِقُء حيث لم يُمكِنُ الجمعٌ: (فالآديَنُ) من 
الدَّاعِينَ؛ لأَنّهُ الأكرمُ عند الله. 

فان استوّ 0 وا في الدين: (فالأقربُ رَحمًا)؛ هنا في 7 تعديمه من 


م 


58 
إن استووا في لقاب أو عَدَيِها: (فالأَقَربُ (جَوَارًا)؛ لحديث 
أبي داودة'؟ مرقُوعًا: «إذا اجِمَمَعَ داعِيانِ» أت اقرا باباء. فان 
قربا بايا اقرا جوَارا) ولأ ا يه المعاني. 
(ثم) إن استووا في ذَلِك: (قرع) فيِقَدُمُ من حرجت له القُرعَةُ؛ 


نها تُمَيْدُ المُستّحقٌ عند استوَاءٍ الحُقَوقٍ . 


)١(‏ قال في «الفروع): هل البق بالقَولٍ أو الباب؟ فيه وجهان. وفي 
«الإنصاف) : 
الصّوابٌ : ا 


]١[‏ أخرجه أبو داود (71757) من حديث رجل من أصحاب النبي ٤‏ يك . وضعفه الألباني 
في «الإرواء» .)١551١(‏ 
3؟] «الإنصاف» (۳۲۹/۲۱). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(وإن عَلِمَ) المدعُوٌ (أنَّ في الدَّعرَةٍ مُكرَاء كزمر وحمر) وآلة 
لهو (وأمكته الإنكاز: حصّرَ وأنكرَ)؛ لأدائه بذلك فَرضَين؛ إجابة 
أحين السك وإزالة الك 
(وإلا) يُمكثه الإنكاز: (لم يَخصّر)» وبحرم عليه الحصوز؛ 
لَحَدِيثِ ابن عُمرَ: سَمِعتُ رسول الله كله يقول : من کان يُوْمِنُ 
بالله واليوم الاجر فلا يقد على مائِدَةٍ يُدَارُ عليها الخَمْرُ). رواه 
ا الترمذي1"؟ من حديث جابر. 5 کون قاصدًا 
لوي ية المنكر أو سماعه بلا حاجة 
(ولو حَضْرَ) بلا عِلم الگ (فشَاهَدَة) أي: المنكر: (أزالهُ) 
وجوبا؛ للحبر"» (وجَلس) بعد رَواله؛ إجابة للدّاعي (فإن لم يَقدِر) 
على إزالَيهِ: (انصرف)؛ للا يَكونَ قاصِدًا لِرُوْيَتِهِ أو سماعه. ورَوَى 
نافغ» قال : كنت أسيرُ مع عبد الله بن عكر د ا فَوَضْعَ 
إصبعيه في أَدْئيهِ» ثم عَدَلَ عن الطريق» فلم برل يَقُولُ : يا ناف تسكع 


وفى (حاشية عثمان)7:*]. السب قَولا لا مَجيعًا. ( خطه). 


7[ أخرجه أحمد (۲۷۷/۱) )1١75(‏ من حديث عمر بن الخطاب» وليس من حديث 
ابنه. والحديث صححه الألباني في «الإرواء» .)١9145(‏ 

7 أخرجه الترمذي (۲۸۰۱). 

[۳] يشير إلى الحديث السابق» وكذا حديث: «من راع منكم منكرًا فليغيره...). وقد 
تقدم تخريجه .)٤٤٥/۲(‏ 

.)١7١/4( (حاشية عثمان)‎ ]٤[ 


بابٌ : الوليمة وما يتعلق ؛ 


حى قلتُ: لا. فأخرج إِصِبَعيهِ من أَذْنَيهِ» ثم رَجَعْ إلى الطريق» ثم قال : 


لار ون الله يا صَنَعَ . رَواهُ أبو داود!'!, والخلال. وخر 
(وإن عَلِمَ به) أي: المُنكر (ولم يَرَهُ ولم يَسمَغه: أبيح الجلوس) 
والأكلء نضا لأنَّهُ لا يلرّمُهُ الإنكاز إذّن» ولَهُ الانصراف» ذبحكيد. 
(وإن شاهَدَ سُتُورًا مُعَلَقََ فيها صُوَرُ حَيوان: كرة) جُلُوسُهُ ما 
دات مُعَلْقَةا'. قال فى «الإنصاف»: والمَذمَتُ: لا يَحوُمُ. انتهى . 
نه عليه السَلامُ دَحَلَ الكعبة فرأى فيها صُورَةَ إبراهيم وإسماعيل 
يَستَقِسِمَانٍ بالأزلام» فَقَالَ: «قائَلَهُم الله لقد عَلِمُوا أنْهُما ما استَقَسَمَا 


)١(‏ قال في «المقنع»: وإن شاه سُيُورَا مُعلّقَةّ فيها صُوَرُْ الحَيّوانِ» لم 
ا آل 
وهكذا قال في «الهداية)» و«المذهب)» و«مسبوك الذهب»» 
و«المستوعب)» ود(الرعايتين)» و(الحاوي الصغير)» و(الوجيز). 
وغيرهم. وما في المَتن هو المشهُورُ في المذهَب. 
والمذهب : أن تعليق ذَلِكُ» وسَترَ الجُدُرٍ به مُحرّمٌ. ( خطه). 
وهذا قول كبر أهل العلم . قال ابن عبد البَّ: هذا أُعدّلٌ المذاهب!"". 
[1]) أخرجه أبو داود .)۲۹۲٤(‏ وقال عقبه: هذا حديث منكر. وينظر: «تحريم الات 


الطرب) للألباني (ص5١١).‏ 
[۲] انظر: «المقنع والشرح الكبير والإنصاف) 755/5١١‏ 885 ). 


57 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
بها). روا أبو داو" 

و(لا) يكره جلوشة (إن كانّت) السْتُود المُصّوَّرَةُ (مبشوطة) على 
رض (أو) كانت (على وسَادَةٍ) ؛ لحَدِيث عائشَةَ قالت: قَدِمَ 
الي کیا من صقر وقد سنترث ل سَهِوَةَ بتَمَطٍ فيه تَصَاوِير» فلمًا رَآهُ 
قال: «أَتَّسُْر رین اده بستر فيه فيه تصاویر)؟› o‏ فاو 
من منبذتين» كأنّي أنظو إلى النبيت ی متكا على إِحَدَاهُمًا. روا ابن 
ع 

والشهوَةٌ: الصّعَةٌ أو المَحْدَعٌ بَينَ بيتين» أو سِبْهُ الف والطاق 
وصح فيه الشّيءُ» أو بيت صَغيز شب الخرّائَةِ الصَّغِيرَةِ» أو أرب بعَةَ أعوّاد 
أو ثَلانَةٌ يُعارَضُ بَعصْها على بعض ثم يُوضَعُْ عليه السّيءُ من الأمتِعَةٍ. 
قاله في «(القاموس). والمنجذتان» تثنية منبذق مِكنَّسَةَ وهي : 
الوسَادَة . 

رذن إذا كات مَبشوطة» تُدَاسُ وتُمتَهّنُ فلم کن مَعْرُورَة 
ا فلا تُسْبهُ الأصتاءَ م التي تعد . 


ومتى فطع مِن الصُورَة الوَأسُ» أو ما لا يَبِقَى بَعدَ ذهابه عياةٌ: 


داود) .)١7548(‏ 
[۲] فى «التمهيد) (۱۹۸/۲۱). 


بابٌ : الوليمة وما يتعلق بها 57 
فلا كرَامّة”'©. وكذا: لو مث صُوّْرَت ابِدَاءُ بلا راس ونّحوه. وتّقدَّمَ في 
(ستر العورة): يحرم التتصويد» وما عل به. 

(وكرة سَتْرْ جِيطَانٍ بشثور لا صُورَ فيهاء أو) بشثور (فيها صُوَر 
خاي a LAE E‏ 
الإجابَة؛ لمَا رَوَى سالِم بن عبدٍ الله بن عُمرَ قال : أَعرَسْتٌ في عَهِدٍ 
ا فَآدنَ إلى التاس» فكانَ فِيمن آذَنَ أبو أيُوبَء وقد سترَ بتي 
بخجارى أخضرء فأقبلَ أبو أيُوبَ مُسرعاء ۰ RT‏ 
يقانى 290 اطي E‏ ل أبي ) 
واستّحيى : عابتا النْسَاءٌ يا أبا أيُوْبَ . فقال : بي ديت أن ينزي لم 
أحش أن يَغْلِبتكَ» ثم قالّ: لا أطعَم لَك طعامًاء ولا أدجُل لك بِينًا. ته 


Ee. 


)١(‏ قال في (الشرح)7'!: وإِنْ قطِعَ من صُورَةٍ الحيوَانٍ ما لا تبقًى الحياةٌ 
بعد ذهابه» فهو كقّطع الكأس» كصّدره أو بطنه» أو جل له رَأسٌ 
NN as‏ 
ذهابه فهو كقطع الس 
ا الاھ 55 بَعدَهُ» كالعين واليَدٍ والتجل» فهو 
ور ذا ت التّهي . 

. 11 كناء عا‎ N 


.)۳۳۸/۲۱( «الشرح الكبير»‎ ]1١[ 
التعليق ليس في (أ).‎ [ 


: حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

حوم.. الس تت حتت ر 
ترج" . رواةٌ الاثرم. 

ولا حر( 39 عدم لديل على تحريمه) وقد فَعلهُ اب غم 
وفْعلَ في رَمَنِ الصحابة. ولأنّهُ تغطية للجيطانِ» فهو 
القجصيص. والحديثٌ الشاب مَحمُول على الكرَاهة. 

(إِنْ لّم تكن) الشثُور (حريرًا. ويَحرْم به) أي : يحرم سر الجيطَانٍ 
بالحریر» ll,‏ وتقدّمَ في «ستر العَورَةِ) . (و) يحرم (جُلوسٌ معَة) 
أي: مَعَ سَثْرِ الحِيطَانٍ بالحرير؛ لما فيه من الإقرَار على المُنكر. 

(و) يَحرُمٌ (أكل بلا إذنٍ صَريح) من رَبٌ الطعام» (أو قريتةٍ) تذل 
على ٳذن» كتقدِيم طعَام» وذعَاءِ إليه» (ولو) كان اکل (من بیت 


(۱) وعنه: يحرْم. 
َقَلَ جعفَر: لا يَشْهَدُ عُرْسًا فيه طبل» أو مُحنّت» أو غناةء أو ُستر 
الحِيطانُ . ر( خطه )1"1. 

(۲) قوله: (قد قعل ابی عُمر) لیس كذلِكَء ونما يُقال: أو عَليدِء أو 

)۳( قال كيك دعي خا فخرَج› واا را ًا من زي لاعاج. 
قال البخاريٌّ: ورأى ابن عُمرَ صُورَةٌ في البيتِ فرج" . (خخطه). 


[1] أخرجه البخاري تعليقًا قبل حديث »)518١(‏ ووصله ابن أبي شيبة -۳٦۳/۸(‏ 
5 7")» والطبرانيغ .)۳۸١۳(‏ وجوّده الألباني في «آداب الزفاف) (ص١١5).‏ 

3؟] «الإنصاف) .)١"1:5/5١١(‏ 

[] أخرجه البخاري قبل الحديث )51/١(‏ موقوفًا على ابن مسعود» لا ابن عمر. 


قرييه؛ أو صَدٍ ډيقه» و) لو (لم يُحْرِرَهُ عنة)؛ لحَدِيثِ ث ابن حمر مرفوعًا : 
(مَن َل على غير دعوو دل سارقاء 58 مُغِيرًا) . رواه 
أبو داوةً1'], و غیره» فلا یاځ اكلم بغير إذنه. 

قال في «الفروع»: وظاهِرٌ كلام ابن د وغيره: يجوز 
واختارةُ شَّيِحْنَاء وهو أَظهَرُ. 

(والدعَاءُ إلى الوَلِيمَةِ أو تَقدِيمُ الطعام) إذا جرت العادَةٌ في ذلك 
الل بالأكل بذلِك» كما في «العُنية): (إذن فيه“) أي: الأكل؛ 
لِحَدِيثْ أبي هريرة: (إذا دعي ا إلى طعام فجَاءَ مع الرَسُولٍ 
فذلك إِذْنْ). روا أحمد» وأبو داودك"؟. وقال e‏ إذا دُعِيتَ 
نقد ذد أك رواة انمد" 

(لا في الذحول) قال في «الفروع»: ويس الدّعَاءٌ إذنًا في الدَّحُولٍ 
في ظاهر كلامهم؛ جلاف «للمُغني». 


)١(‏ قال في (الإنصاف)1*: والدّعاءٌ إلى الوَلِيمَةٍ: إِذنَ فيه. هذا المذهب» 
عايةه وضاه عسات 15 تقديم العام إليه بطَريتٍ الأولى . 
(۲) قال في «المغني» و(الشرح) : الدَّعا إِذن 2 الدَّحُولِ. وقدَّمَهُ فى 


[۱] أخرجه أبو داود .)۳۷٤١(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١954(‏ 

[۲] أخرجه أحمد (570/15) »)1١89414(‏ وأبو داود (0190). وصححه الألباني 
في «الإرواء) .)١56(‏ 

*] ينظر: «الإرواء) .)١9559‏ 

.)١17/5١١ «الإنصاف)‎ ]4[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
e‏ 


(ولا يَملكة) أي : الطعَاءَ م (من قَدَمَ إليه بتقديمه لَهُ» (بل يَهلك) 


العام بالأکل (على ملك al‏ لاه 3" يَمَلَّكهُ سَينًاء وإنّما 
اناه الأكل» فال تملك القَصَوْف فيه بغیر إذنه . قال و في (الفروع) : 


يحرم م أل طعام» فان علج بقريئة رضًا 5 ى ففى (الترغيب): 


کے ار نے 


کا ر ويوج ياځ » یکره مع ظَنُهِ رضَاةٌ. 


(۱) 


(۲) 


[1] 
[YJ 
[1 


نُسَنٌ : التَّسمِيةُ”" جَهرًا على أكل وشُرْبٍ)؛ لححدِيث عائشة 


«الاداب). قال 0 «الإنصاف) : قلت : إن داع عليه ية كان 
إذنّاء وإلا فلا. ( خطه)!'. 
قال المجد: مذهينا : لا يمك الطّعامَ الذي هٌ قُدَّمَ إليه» بل يَهِلِك على 


قال فى «القاعدة 5 : أكل الصيف اباش مَحضّةً) ولا يحض ا 


ا في (المغتن: | إن 8 لا يَمَبْهَ فأضافةٌ لم ت أن لا 
غات SARA‏ 

قال في «الإنصاف» : وللشَّافية أربعة أقوال في ذلك: يملكة بالأخنٍء 
أو بحصوله في الفم» أو بالتلع, ا بحالٍ» كمَذْمَببًا. 
( خطه )1 1. 


ع 


وقيل: بوجوب التَُّسميَةِ. اختاره ابن أبي مُوسَى. ( خطه )!'1. 


.)۳٤۷/۲۱( «الإنصاف)‎ 
.)۳٤۸ 2717/95١١ انظر: «الإنصاف)‎ 
.)١57/5١( «الإنصاف)‎ 


بابٌ : الوليمة وما يتعلق ! 
لوليمة وما يتعلق بها SJ‏ 

مرفوعًا: «إذا اکل احد کم» فلیذ کر اسم الله فإن تی أن يذ کر اسم 
الله في وله فليقل : بسم الله وله وأخرة)1!'!. وقيسّ عليه ال 

(و) يُسَنٌّ: (الحمد) أي: أن يَحمَدَ اللهَ تعالى (إذا فرَع) من أكله 
أو شرية» لتويك :اد الله ليرضى من الد أن باک الأكلة أو شرت 
الَشْرَيَةٌ فيَحَمَدَهُ عليها). رو اه م وعن معاد بن اتس الجَهنئ 
مَرفوعًا : (مَن أكل طَعَامًاء فََال: الحمد لله الذي أطعَمني هذا ورَرَقَنِيهِ 


و 


© لي مه 


1 ل م ل 4 
من غير حول منى ولا ة» غَفِرَ له ما تَقَدمَّ من ذنبه). رواه ا 
r‏ 

(و) يسَنْ: ( یلیه ۰۰ بیمینه ١)؛‏ لحديث عمرّ بن ابى 
ر“ ً عى ا * ° 7 7 ب و 
سلمّة قال: كنت يّتِيمًا فی حجر رسول الله کا » فکاتت يَدِي تطيش 
: ا ” وى اا و ر 
في الصحفة» فقال لي النبئّ كد : (يا غلام! سَمْ الله» و كل بيمينِك› 


)١(‏ قال الامديٌ: لا بأسَ بأكله من غير ما يليه إذا كان وَحَدَهُ. قاله في 
«الفروع)11. 
© وق :جيك الكنيمية وال كل این االعفاره اب أ ا 


]1١3‏ أخرجه أحمد )٤۷۹/٤۲(‏ 51780 5)» وأبو داود (517/71). وصححه الألباني في 
«الإرواء) .)١556(١‏ 

[؟] أخرجه مسلم )۸۹/۲۷۳٤(‏ من حديث أنس. 

.)١95/85( وحسنه الألباني في «الإرواء)‎ .)۳۲۸١( ا ابن ماجه‎ [YT] 

[4] انظر: «الإنصاف» .)551/5١١(‏ 

7ه] «الإنصاف» .)۳٦۲/۲۱(‏ 


RY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
وك سالك منّفقٌ عليه" . زا س ان رو 
١إذا‏ أكل أحَدكمء ؛ فليأكل وينه فإنَّ الشيطان يأكل بشِمَالِهِ) . وکر 
أكلهُ مما تلى غَيرَةُ إن لَّم يكن أنواعَاء أو فاكهة. 

و أكلهُ (بتلاث أصابع). ولا يَمسَحُ يَدَهُ حى يَلعَمَهَا؛ 

لما رَوَى الحَلَالُ عن كعب بن مالِكء قالَ: كان الب ية يأكل 
بثلاث أصابع» ولا يَمسَحُ يَدَهُ حنَّى يَلعَقَه"". 

ولم يُصَحَح أحمَدُ عدِيتٌ أكله عليه السَلامُ بكمّهِ كُلَهًا. 

(و) يُسَنُ: (تخليل ما عَلِقَ بأستانه) من طَعَام. قال في 
«المستوعب): روي عن ابنِ عُمر: ترك الخِلالٍ يُوهِنُ الأسئانٌ . 
وذكرةُ بَعصُهُم مرفوعًا[*]. وروي : 006" من العام نه لیس 
حى ف اعة على الف لذ على ادان جا ا ريح 


0 ويكرة ا‎ )١١ 
.ما لا يُتتَاوَل عاد دة وغوفا بإصبع أو‎ A قال في «الاداب)‎ 
إصبعين» فن الغرف يَقَمَضِيوظ'؟.‎ 


[1] أخرجه البخاري »)٥۳۷٦(‏ ومسلم (۱۰۸/۲۰۲۲). 

[۲] أخرجةُ مسل .)٠٠١/۲۰۲۰(‏ 

[] أخرجه مسلم (۲۰۳۲)» وأبو داود .)۳۸٤۸(‏ وانظر: «الإرواء» .)١959(‏ 
]٤[‏ لم أجده مرفوعًا. 

.)٤۰۸/۳( «الإقناع»‎ ][ 

.)١54/95١( «الإنصاف)‎ ]5[ 


بابٌ : الوليمة وما يتعلق بها KE‏ 
| ۰° 
الطيعام 1١1)‏ . قال الام : ويُلقى ما أخرجة الخلال» ولا يبتلعه؛ للحبر. 

ا :1 لسع e‏ لني کل فيها؛ 0-6 
وإذنه. 

(و) بسن لمن أكل مع غيره : (غض بِصَرِهِ عن جلي )؛ لا بستحي . 

(و) يُسَنٌ: (إِيكَارْهُ على تفسه)؛ لقوله تعالى: مأ وَبوْيْرُونَ عل 
أشي 4ه الآية والحدر: 4]. 

۳ ا يأكل بالسّرُور ف دعب وبالويثار م الفُقَرَاء 
وبالمرُوءَة مع أبتاء الذّنيا . اد في «الرعاية كرف و«الاداب): ومَعَ 
العُلمَاءٍ بِالتَعلّم. 

(وشربهُ ثَّلانَا) مَصا؛ ا 

(و) ب ىسن : (غشل يَدَيه) | إذا أَرَادَ الأكلّ قبل طعا )- وإن كان 


)١١‏ وعنه: يُكْرَهُ عسل ال فل اختارّه القاضى › وفاقا لمالك. 
واستحئه فى المذمّب بعد ما له عَمَدْءِ وفاقا للشافعى. 


]١[‏ أخرجه الطبراني (4071) من حديث أبي أيوب. وضعفه الألباني في «الإرواء» 
(5/ا؟ .)١‏ 

[۲] أخرج الترمذي ٤(‏ ۱۸۰)» وابن ماجه (۳۲۷۱) من حديث نبيشة الخير مرفوعًا : (من 
أكل من قصعة ثم لحسهاء استغفرت له القصعة). وضعفه الألباني . 

[۳] أخرجه البخاري (0711)» ومسلم (۱۲۲/۲۰۲۸) من حديث أنس. وانظر: 
«الضعيفة) .)١57578 495١ 235٠١١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مى الإرادات 
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على وُصُوءِ- (متَقَدمًا به) أي: العشل» (رَبُّهُ) أي : العام 5 
الضَّيفٍ إن كانّ. (و) عسل يديه أيضًا (بَعدَهُ) أي : العام (مُتَخا 
به) أى: الغشل (ربه) ا العام عن الصيف إن كان؛ لحدیث : 
«من أحبٌ أن یکر یر بيت فليقوَضّاً إذا حضّرَ غَدَاؤُهُ؛ ا 
ابن ماجيط'] 57 بكر عن الحَسَنٍ مَرفُوعًا: «الؤْضُوءٌ قبل العام 
يتفي الفَقَرَ وعدَة يى امم" يعنى , به: عسل اليدّين. ۰ 
ويُكرَةُ الشل بطّعَام» ولا باس شكال وغسله في الإِنَاءٍ الذي أكل 
نَضّا. ويعرض الماء لِعَسِلِهِمَاء وِيُقَدّمُهُ بقرب طعامه. ولا 
يعرصة' . ذكرَةُ في (التبصرة) . 
(وكرة تَنقْسَهُ في الإناو)؛ للا بغر د إليه ۾ شيءٌ منة) فيِمَذِرَهُ. 
و( كرة (رَدُ شيءِ) من طعَام أو شراب (مِن فيه إليه) أ ي: الإنَاء؛ 
لا 
)١١‏ قوله: (ولا َعرِضَةٌ) , يعنى : الطعام . قال في «الإقناع) واش 
ولا تعر العام بل ا لهم؛ لقلا يستحيوا فلا يَطلَبُوئّه. 


شا اجو ا می عديف ان وال الاش نے را وا رمم 

[۲] أخرجه الدينوري فى «المجالسة وجواهر العلم) ( )5١ 4٠ ٦٤٠‏ عن الحسن موقوقًا 
عليه وأخرجه الطبرانى 2 «الأوسط» (V1)‏ من حديث ابرع عباس مرفوعًا 
بنحوة . 

[۳] «کشاف القناع» (۲۸/۱۲). 


باب : الوليمة وما يتعلق 


ve 
١ || ۾‎ 
\ » 
ل‎ 
\ NIS 
\ 
\ 
ص‎ 
\ 
م‎ 
$ 
1 3 
$ 


ولا مځ يَدَهُ بِالحبزِ» ولا يَستَِذِلةُء ولا خط طَعَامًا بطعام . 
قال الشيح عبد القَادِر. ۰ 
(و) كرة ( تفخ الطعا") اذ في «الرعاية)» و«الأداب»» 
وغيرهما: والشُراب. وفي «المستوعب»: التّفْحُ في الطعَام والشَّرَابٍ 
والكتاب مَنهِنٌ عَنه. 
(1) لأنه يستقذِرَهُ غيرْهُ. (خطه)0"". 
؟) وقال الامدی: لا یکره المح والطعَاهُ حارٌ. وصوّبه في «الإنصاف) إن 
كان ثم حاجة للأكل ا 
ويُكرَةُ فض بده في القصعَة» وأن دم إليها رأسَهُ عند وضع اللمَعَةٍ في 
فمه» وأن يَعْمسَ اللقمة الاش في الجر أو الل في السم؛ فقد 
يَكرَهُةُ غير . 
وينبي أن يحول وجهّة عِندَ الشْعَالٍ والٌطاس عن الطعام؛ أو بعد 
عا على فين كاء افلا يفت عدجا بنذ ا ا 
ويكرَةُ أن يعمس اللْقَمَةَ التي أكلّ ينها في المَرَثَةِ. 
و و ی ات و 
(ح م ص ٠)‏ 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 

.)"55/5١1١ «الإنصاف)‎ ]۲[ 

[۳] (إرشاد أولي النهى) .)١١77/7(‏ والنقل عنه ليس في الأصل» وهو مما نقله 
العنقري في « حاشيته) . 


j‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(و) كرة (أكلةُ) ای الطعام (حَارًا). وفي «الإنصافٍ) : قلت : 
عند عَدَم الحاجة. انتهى؛ ا 

(أو) أي: ويكرة أكلهُ (من أعلّى الصَّحفَةٍ أو وَسَطِها)؛ لحَدِيثِ 
ابن عباس مَرقُوعًا : إذا أكل أذ کم طَعَاماء فلاا كل , من أعلى الصَّحْفَة 
ولكن ا اكل من أسفَلِهاء فان البركةً تََزِل من أعلاها) . وفي لفظٍ آخر: 
١‏ كلوامن جوانيهاء ودَغُوا ذْرِوَتَهاء جارك فيها» . رواهُما ابق ماجها'. 

(و) 00 اضر مائدة (فعل ما يستقذ زه من غيره) كتَمَخط . 

كذا: الکلاءُ 55 د رع . قاله الشّيحُ عَبدُ القادر. 

(و) ا رَبٌ طَعَام (مدځ طعامه» وتقويمٌة)؛ لاله يشب المَنّ به. 
وحَدَمَهُمَا في ا 

00 كرة ( عیب الطعام)؛ للخير! ١‏ وحَحمَةُ في (الغنية) . 


6 ثل عن الإمام أحمد: أنه 0 و بأذز. فقال ا 
عبد الله للأزز: إن أكلٌ في اول العام أشع ٠‏ وإن اكل في آخر العام 


[YT]. > ه‎ 


ممصم 


[۱] أخرجهما ابن ماجه (۳۲۷۰» ۳۲۷۷)» وصححهما الألباني في (الإرواء» (۱۹۸۰/ 
.)١98١ ۱‏ 

[؟] يشير إلى حديث أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله ئياو طعامًا قط ...» الحديث . 
أخرجه مسلم .)۱۸۷/۲۰٦٤(‏ 

[*] التعليق ليس في (أ). 


بابٌ : الوليمة وما يتعلق بها 
۳۹ 


NE 


(و) كرة (قِرَائَهُ في تمر مُطلَقَا“) سَوَاءٌ كانَ نَم سرك لم يأَذّنَء 


او ې لما فيه من الو 


قال صاحِبُ «الترغيب»» والشيخ تق الدين: ومثلهُ: قران ما 


العَادَةَ جارية بِتَنَاوُلِه أَفْرَادًا(0" . 


(۱) 


(1) 


(7) 


[1] 
1 
[J 
[؟]‎ 
|°] 


عن جم بن شيم قال : أصابنا عام َة مع ابن الژتيرء كرتا مرا 
O ORE‏ ا : لا قاروا فان 
النيع اة نهى عن الإثْرَانِ. ثم يقولٌ: إلا أن يستأَذِنَ الول أحاة. 
E‏ 

قال ابن الأثير1"؟ وغَيده: كذا ذوي» والأصخ: ا 


ل 


جاءَ في روايّة البخاري في ابات ار ا ر بضم 
الاي“ . 

وقيل : یکره سيت . قال ذ في (الرعاية) : لا وحده» ولا مَعَ 
أهله» ولا مَن م اطعمه ذلك. وأطلقَيُما في (الفروع». 0 

وكرة الإمامٌ 6 مُتَكِتَا. قال في «الغنية): وعلى الطردق أيضًا. 
یکره أيضًا مُصْطْجِعًا ومُنبَطِحًا. قاله في (المستوعب) وغيره. 
ويْسَنٌّ أن يَجِلِسَ للأكلٍ على رجله التسرَى» ويَّنصِب اليُمئّى» أو 


أخرجه البخاري (445 5)؛ ومسلم (45 .)٠١‏ 


«النهاية فى غريب الحديث) (07/4). 


أخرجه البخاري .)۲٤۹۰(‏ 


التعليق ليس في (أ). 
«الإنصاف) .)۳٦۸/۲۱(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
2:9 09909ب فت سات اب ابلعت 
0 كرة (أن قومًا عند ) - وفي نُسححَة: (حينَ) - (وضع 
(و) كرة (أكل بِشِمَالِهِ بلا صَرُورَةِ)؛ لاله َة بالشّيطَانٍ. وذ كَرَة 
ووي في الشرب إجمَاعًا. ويكرة ترك التَّسمِيةِ. 
(و) كرة (أكلهُ كثيرّاء بحيتُ يُوْذِيه) فإن لم يُوْذِوِء جار. 
وكرة اليح قي الدّين أكلَهُ حى يَنْتَخم. وحرّمَة يسا حرم 


يتربّع . قاله فى (الرعاية الک 
وكان عليه السلام لا" يأكل مُتَكمًا. قال الخطايئ: المرادٌ به: 
الجالِسٌ المُعتَمِدٌ على وطاءٍ تَحبَهُ. 
وأنكرة ابم الجورئي على الخطابئ» وقال: المرادٌ: المائل على جَنبهِ 
ونحوه. هو كلام ابن الأثير فى «النهاية). نقله مؤلفها". 

)١(‏ وصوّبّه في «الإنصاف)ا“'. 
وفى (الإقناع)1 : وأكلة مَعٌ حوفي أذىّ وتحمة: يحرم . 
00 000 : ا 1 ” TR‏ الذي “ومو 1[ ] 
نقلة في «الفروع» عن الشيخ تقيٌ الدين بعد أن نقل عَنه: يكره .٠‏ 

[1] «الإنصاف) (١١57/5؟).‏ 

[۲]) سقطت: (لا) من 0 والتصويب من أصل اليك الات اج البخاري 
5499ه0) من حديث أب جحيفة . 

[۳] انظر: «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين) (777/5). والتعليق ليس في 
الأصل . 

.)559/5١( «الإنصاف)‎ ]٤[ 

.)٤۱۱/۳( «الإقناع»‎ ]5[ 

[7] «الفروع» (57/8”). والتعليق ليس في 5. 


بابٌ : الوليمة وما يتعلق بها 
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الإسراف» وهُو مُجَاوَرَةٌ الحد. 

(أو) أي: ويكره اكل (قليلا بحيتُ يَصُرْهُ) ؛ لحديث: «لا صَرَرَ 
ولا ضْرَارَ) 

(و) رة (طرة ين قم قاب واخئاثُ الأسقية. نَضَّاء أي : قَابها 
إلى خارج لِيشْرَب ين فإن كسَرَةُ إلى داخل» فد عه . ويُكرةُ أيضًا 
ن بن ثُلَمَةِ الإنَاءِ. 

إذا کرت ناوک اليه ع؛ للخبر!'. وكذا: في غشل يَدِهِ. قاله في 
(الترغيب). وقال ابن أي المجد: وكذا فى رش الاوز قلث: 
ENS,‏ 

(و) كرة شُربٌ (في أثتاءِ طعام بلا عادَةٍ)؛ لاله مُضة. 

ولا يكرة شر قائاء نَضّا. وعَنهُ: بَلَى . وظاهد كلامهم: لا بكر 
أ كله قائمًا. ويتوجة : کشوبه. قال سیځنا. ذ کره في «الفروع). 

(و) كرة (تعلية قَضْعَةٍ) بقح القَافِء (وتحوها) كطبقٍ (بخُبزِ). 
NE‏ و سين . وقال: ليس فيه 
بدكة. وذ کر مَعمّة د أنَّ أبا أسا دَ قَدّمَ لهم طعَاماء EE‏ 


)0( كرة الإ مام اخ وضع م الخبز عت تَ القَضْعَة؛ ؛ لاستعمّاله له له. وقال 
الامدي : يحرم عليه ذلك انه نص ل وكرهَةُ غيدؤظ' . 
[۱] تقدم تخريجه .)٤۳۸/۲(‏ 


[۲] أخرجه البخاري (۲۳۰۲)» ومسلم )۱۲٤/۲۰۲۹(‏ من حديث أنس. 
مع «الإنصاف) ١١5//اه؟).‏ 


١‏ للق حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
أحمَدُ: للد يَعرفُوا أكون . 

ويَججورٌ قَطعْ اللّحم بالشكين ' والنّهي عَنهُ لا يَصِح. قالَهُ أحمَد. 

«فائدَة): قال في «الاداب ا »: الح 17 لاذ والحبد 
فل القوت“. واحتلف الاس أَيهُمَا فصل »› وتو به : أن للحم 
َفضَل ؛ لأنّهُ طَعَامُ أهل الجئةء ولأنّهُ أشبة جور البدَنِء ولِقَولِه تعالّى: 
امترات ¦ لرِى هی آذ بآلّيِى هو کی که (البقرة: ١‏ 

(و) كرة يار والتِقَاطهُ) : في عرس وغيره؛ لما فيه من التَهبَة 
والتراحم» وهو يُورث الخصّامَ اليا ولِحَدِيثِ رَيدِ بن خالِدٍ: أنه 
سَمِعَ لنب لله يهى عن النهبة والخلسة. رَوَاةُ أحمدا. وعن 
بد الله بن ريد الأنصارِيّ: أن الي يإ هى عن المثلةٍ والتّهبى . 
رَوَاةُ أحمَد» والبخاري" 


)١١‏ كانه إشا ا ؛ أنه المخدطة > كما هو المشهورٌ عن ابن 
عباس» وهو قول عَطاءِء ومجاهدء ويِكرمَة» والسدَّيٌ والحسن, 
وقنادةٌ» وغيرهم. 
وروي عن ابن عباس رواب 5 أخرى : أنَّهُ الثوم» وروايَةٌ عن مجاهد أيضَاء 
والربيع بن أنس» وسعيدٍ بنِ جُبير» وغيرهم' ٠‏ 

[۱] أخرجه أحمد (۲۸۸/۲۸) »)١7١517(‏ وانظر: «الصحيحة) .)۱١۷۳(‏ 

[۲] أخرجه أحمد (۳۷/۳۱) »))۱۸۷٤١(‏ والبخاري )۲٤۷٤(‏ من حديث عبد الله بن 


يزيد بن زيد الأنصاري . 
[۳] انظر: «تفسير الطبري) (؟71//9١).‏ 


باب : الوليمة وما يتعلقٌ بها 
, وما يتعاق / 5١١‏ 


(ومن حَصّل في حَجْرِو) بفتح الحَاءٍ وكشرهاء (منة) سَيءٌ: فل 
(أو أَحَذَهُ) أي: شَّينًا من التَثَار: (ف)هُوَ (لَهُ مُطلقا) أي: سَوَاءٌ َصَدَ 
ملك بذلِك أ لا؛ لقص مالكه تمليكة كن حصّلَ في عير وقد 

حارَّةُ من حَصّلَ في حجرو أو أَحَذَهُ فملكة كالصّيدٍ إذا أل عََيه 
داره أو حَيمَتَهُ» وَإنْ لم يقصده» فلا يجوز ليره اة منة . 

(وثباح المُتَاهَدَةُ) ويقال: النَهْدُء (وهي: أن يُخْرِجٌ کل واجِدٍ من 
زفقَةٍ سينا من التَفقَةِ) وإن لم يَتَسَاوَواء (ويَدفْعُوتَهُ إلى مَن يُنفِقْ عليهم 
من ويَأكلُونَ جَمِيعًا. فلو أكلّ بَعصّهُم هم أكتر) من رَفِيِقِِء (أو تَصَدّقَ) 
بَعضّهم (منه: فلا بَأْسَ) لم يَرَلِ النّاسٌ يَفْعَلُوتَهُ. نَضّا. 

قال في : وما جرت العاذة به 6 سائلٍ وستؤر» 
وتَلقيم وتقدِيم: : يحمل كَلامْهُم وَجهَين. قال: جَوَارُةُ أَظهَرُ. 
ا ۳ أي: عملا بالعَادَة والعُرفٍ فيه» لکن 4 ا 
ا ا سا لادب على صاجبه والإقدّام على طعامه 


يتعض التَّصَدْفٍ من عير إِذْنٍ صَريح . 
(وَيْسَنُ إعلان نکاح. و) يُسَنّ (ضربٰ بدف ماع وهو: ما لا 


)١١‏ قال في «الاداب) : وعلى هذا: يتو جه صَدَقَة أجل الشريكين بما 
يسامح به عادة وغرفاء وكذا: المضارت» والضيف› ونحو ذلك ؛ 
لأنّه مادو فيه عُرقًاة']. 


.)28/١١ ) انظر: ( كشاف القناع‎ ]١[ 


KH‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراذات 
فیه» ولا نوج . (فيه) أي : لکا لو راع 
الشكاع) و ت «أظهوا الشُكاع)1"؟. وکا تعفد أن 
لور هاه لدف وفي لفظ : «واضربُوا عليه بالغربّال)1'! رواهُما 
ايك عاض 

وظاهِدةٌ: سَوَاءٌ كان الضاربُ رجلا أو امرَأٌ وهو ظاهه نُصّوصه 
وكلام الأصححاب . 

وال المُوَفقٌ : فيرف ى الذّف خصو صض ا ٠‏ وفي فى (الرعاية) : 
يكره لجال مطققًا. 


وقال أحمَدٌ: لا بَأْسَ بالعَرَلِ في الغرس؛ لقول السب اة للأنصَار: 


)١١‏ والمرادٌ بِالصّنُوج : ما يُجعَل في إطار الدف من التحاس المُدَوّرِ 


م اين 


ص 


صعَارًّا» كما في «المصباح). قال: والإطاذ- مثل ا لکل 
شي ءِ يها اال به. ( عثمان )1 1. 

(؟) قال الموققٌ وغيزه: أصحاينا كرهُوا الذف في ٤‏ غير العْؤس. وكرهه 
القاضي وغيزه في عُوْسء وختانٍا. 


]1[ أخ رجه ابن ماجه )۱۸۹٥(‏ من حديث عائشة. وانظر: «الإرواء) (۱۹۹۳)»› 
و«الضعيفة) .)٩۷۸(‏ 

7؟] أخرجه البيهقي (۲۹۰/۷). 

رمع أخرجه ابن ماجه .)۱۸۹٥(‏ وتقدم آنقًا. 

43) (حاشية عثمان) .)۱۷۳/٤(‏ 

[ه] «الإنصاف) .)٠٠١/۲۱(‏ 


باب : الوليمة وما يتعلق بها 
ناكم أنكا كو فكترنا لكفيكين أرلة لدعت ر 
بَوَادِيُكُم: و و ترقت ف عَذَاريكم)11؟. لا على ما 
يَصِدَهُ ل الِيَومَ . 
ررك منرم ولل ا شوت عَذَارِيكم) . 
وتحرم 0 مَلَاةٍ وى الدُفٌ كمِزْمَارٍ وطنور» وراب وجِنْك . 
قال في «المُستوعب) eS‏ سواءٌ ایل لحرن أو سرور. 
(و) يسَنُ ضربٌ دف قله (في ختَانٍ, وقدُوم غائب وتحوهًا)» 
كولادَةٍ وإملاكِ؛ قِيَاسََا على لتكاح” 0 


6 صرب الف 2 نحو العغوس» کالختان» وقدُوم الغائب» ونحوهما: 
كالغرس. نص عليه. وقدّمه في «الفروع). 
وقيل : يكره . قال المصدّفٌ وغيده : أصحابتا كرهُوا الدّف في عير الغرس . 
وكركَة القاضي وغيرُهُ في غير عرس وختانِ. ويُكرَةُ اا 
قال في (الرعاية) : وقيل : بباح في الختَانٍِ . . وقیل ا سُوُورٍ حادِث!'١.‏ 
قيل امام ايد في رواية المؤوذي1": ما تری لتاس الوم رل 
الف فى إملاكِ أو بنا بلا غِنَاءِ؟ فلم يكره ذلِك. 


›)۱۹۹°( وحسنه الألباني في «الإرواء»‎ .)۳۲٠١( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ ]١[ 
STO) وانظر‎ 

۲7 «الإنصاف» .)٠٠١٤١/۲١(‏ وما تقدم من التعليق ليس فى (أ)» ويلاحظ تكرر بعضه 
مع ما تقدم. ۰ 

1 سقطت: «في رواية ارود )امن‎ Y7] 


78 10099990000996لس شد ااام عم ايض 
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وقيل له في رِوَايَة جَعمَرٍ: يكونٌ فيه جَرَسٌ؟ قال: ل. 
ونقَلَ جَعمَ: لا يَشَهَدُ عرسا فيه طَبلٌ» أو مُحنتٌ» أو غِاء أو تُستر 
الحيطان1'؟. 

¥ ¥ 


.)5514/5١١( «الإنصاف)‎ ]1١[ 
.)؟15/؟5١١ «الإنصاف)‎ ]"[ 


باب عِشْرَةٍ النْسَاءِ 


جم 
کک 
NES‏ 


( باب عِشْرَةٍ النّسَاءِ ) 
العشرَةٌ بكسر العين» أصلّها : الاجِتِمَاعٌ. ويُقَالُ لكل جماعَة 
عِشْرَة ومَغْشز. 
(وهي) هتَا: (ما يَكُونُ بين ازو جين من للق والانضِمّام). 
(يَلرَمُ كلا) , من الرُوجَينِ : (معاشر رة الآخَر بالمَعروفِ» وأن لا مطل 
بحقه» ولا يَتَكدَةُ لبذله2"2) أي : ما عليه من حق الآحَر؛ لقَوَلِهِ تعالى : 
7 م 1 0 
وعاشروهن بالمعروف#ه [النساء: 19]. وقوله: م9 وش مل ألَزِى عَلينَ 
مروف [ البقرة : قال أبوزيدٍ قود الل بء كما عأيهنٌأن ين 
الله فيكم . وقال ابن عباس إن لج أن أن رن للمرأةٍ كما أحِتُ أن تقد ل 
لي؛ لقوله تعالى : «[ وی مغل الى لرن الو امغر 0 
7 ا ا : تسين احق لصاجبه» واليّفقُ به واحتِمال 
5 وفي الححدِيث: «استوضوا بِالنْسَاءٍ حَيرَاء فإنَهُن عَوَانِ عند كم 
حَدتُمُوهُنَ بأمانَة الله واستحللمُم فُوِوجَهُنٌ بكلِمَةٍ الله . رواةٌ ملع 
)١(‏ قال الحارثٌ المُحاسِبيٌ : ثلانَهُ أشياءٍ عَزِيرَةٌ أو معدُومَةٌ: خسن الوجه 
مع الصَّيانَة» وخسن يل لكان مع الذَّيانةِ وححسنٌ الإخاءِ مع م الأمائَ1"!. 


[1] أخرجه مسلم )۱٤۷/۱۲۱۸(‏ من حديث جابر» وأحمد )۲۰٠۱۹۰( )۲۹۹/۳٤(‏ 
من حديث عم أبي حرة الرقاشي . وتقدم (1۱۷/۳) من حديث جابر. 

]7 التعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في «حاشيته) وذيله ب «(ح ش منتهى» . 
ال أخرجه أبو نعيم في «الحلية) »)۷١/٠١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) 
(۲۱۲/۸)» والسبكي في «طبقات الشافعية) (۲۸۱/۲). 


حاشية أبا بطب ش ح منتھے الا ادات 
ب بطين على شرح مُنتهى )5 


20 


وق ن الروج أعظم من حقها عليه؛ لقَولِهِ تعالى : موَلِلرجَالٍ عَلنَ 
[البقرة: ۲۲۸]. وحديث : «لو كنت اموا ادا ان کد 
لحد أُمَرثُ النْسَاءَ أن يَسججدنَ او لما جعل الله 
عليه من الحقٌ)1١؟.‏ رواةٌ أبو داود. 

وينبغي فا مع كرامَتِه لها؛ لمَولِهِ تعالى : قان ق 


فعسم 93 تكرهوأ ع ونحعل آله فيه ا كذرا 4 3التسناء : 
9 . قال ابن الجوزئ” وغ قال ابن عباس : رب رُزق منها 


* قال: وقد نبَهَّتٍ الآيةٌ إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها"]. وقد نعم‎ )١( 


أَحَدُهُما: أنَّ الإنسانَ لا يَعلّمُْ وُجوة الصّلاحء ذَدِبٌ مكروهٍ عاد 


ماو ار ادغ هدي ما 

والثاني : أنه لا يكادُ يجدٌ محبويًا ليس فيه ما کره» فلتصبر على ما 
يكره لما يُحِبُ1". وأَنشَّدُوا في هذا س 

ون لم خض َيل عن صَديقه وعن بَعض ما فيه يمت وهو عَاتِبٌ 
ومن يبع جاهِدًا كل عَثْرَةٍ اتوي 1 


[1] أخرجه أبو داود )۲٠٤١(‏ من حديث قيس بن سعد. وصححه الألباني في «الإرواء) 
(۱۹۹۸)» وصحيح أبي داود .)١/51(‏ 

[۲] سقطت: (لها) من ). 

"عع انظر: «حاشية الخلوتي) (595/5» 455). 

[4] البيتان ليسا في الأصل» وهما مما نقله العنقري في «حاشيته) وصدرهما ب «قال في 
ح ش المنتهى). وانظر: «(زاد المسير» لابن الجوزي (57/7). 


باب عشرَة النّسَاءِ 


[€ 


E 


وداه فجَعَلَ الله فيه حيرا كثيرًا. 

(ويَجبُ بِعقدٍ: تسليمُها) أي: الرُوجَةٍ (ببيتِ تيت زوج إن طلبها), 
كما یجب تَسليمها الصَّدَاقَ إن طلبتة؛ (وهي َة( - وتأني الام 
(ولم تشرط ذَارَها)» فإن سَرَطَنْهَاء فلّها الس إذا َقَلّها عَنهَا؛ للزُوم 
الشّرطِء وتَقَدّمَ. (وأمكن استمتَاغٌ بها) أي: الرُوجَةَء وإلا لم رم 
تسليغها إليه» وإن قَالَ: أحصُنهَا وأرئيها؛ لأنها ليست محلا 
للاستمتاع, ولا يُوْمَنُ أن يُوَاقِعَهًا فيفضيهًا. 

(ونَصّهُ) أي: أحمدء في روَايّة أبي الحارث: أن التي يَجبُ 
اا رت تتسع”"') قال : فإن اتی عليها يسع سِنِينَ» ذُفْعت إليهِ) 
RS‏ أن يَحبِشُوهَا بعد النّسع. 


وذَّهَبَ في ذلك إلى أن الى كل ب بى بعَائشة وهي بنتُ يسع 
[1J .‏ 


فلم تسليمها (ولو) كاتت (نِضُوَة الخلقة) أي: مَهزولة الجشم. 
(ويَستمتِعُ بمَن يُحْشَى عليها: كحائض) أي: بما دُونَ القرج. 
وقال القَاضِي : هذا عِندِي ليس على طريقة الَحَدِيدِء وإِنَّمَا ذَّكَرَةُ؛ 


ر( وخالفٌ القاضيء فقال: ليس ذلك قَيدَاء وإِنّما هو للغالب» وتَبعَهُ 
الموقّق وغيده1"1. 


1ع أخرجه البخاري (58554)» ومسلم )1۹/۱٤١۲(‏ من حديث عائشة. 
[۲] انظر: «الإنصاف) .)١81١/5١(‏ 


GE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
الا سي مک من الاستمتاع بها. 

(ويُقل قول) امرَأ (ثقة» في ضيقٍ فرجهاء وعَبالَةِ ذَكرِه 
ونحوهمًا). ٠‏ كزوج بفرج» كسَائر عيوب النّسَاءٍ تحت الثياب. (و) 
َة أن (تَنظرَهُمَا) أي: الروجين (لِحَاجَةٍ وَقتَ اجَتِمَاعِهِمَا)؛ 
شه بما تُشَاهِدَ 

(ويلرَمُُ) أي : الرُوجِ (تَسَلّمُها(") أي : الرَوجة (إن بَذَلنَهُ) قرم 
N‏ 

(ولا يَلرَمُ) رَوجة» أو وَلِيّها (ابتِدَاءٌ نَسلِيمُ مُخرمَة) بح أو عُمرَة 
(ومَرِيضَةٍ) لا يُمكنٌ استمتَاعٌ بهاء (وصَغِيرَةٍ» وحائض» ولو قال: لا 
أطأ)؛ لأنّ هذه الأعذار ر تمَعٌ الاستمتاعٌ بهاء ويُرجَى رالمان أيه بن 
لو طَلَْبَ تَسَلْمَهَا في نهار رَمضَانَ. 

وقول (ابتِدَائٌ» احيرارٌ عمًا لو طراً الإحرَامُ أو المَرض أو الحيض 
بعد الدَّحُولٍء فليس لها من تفسها من رّوجها مما يياځ له منها. ولو 
دلت تفسها وهي كذْلِكٌ: لَرِمَهُ تَسَلّمْ ما عدا الصغيرة. 


۴ 
\ 


لب 


(۱) قوله: (قول ثقة) ) رجحل أو امرأ» كما يُعلَمُ من أقسام المشهُودٍ , ب4» بل 
ا عاك رز عم أن كل e aS‏ باد 


(م خ)111, 


(۲) قوله: (ويلرَّمُهِ تَسَلمُها) أي: إذا كات ممن يجب تَسَلِيمُها. 


[1] «حاشية الخلوتي (537/4). والتعليق ليس في (أ). 


باب عشرة النْسَاءِ 
مد كود قله 


(ومَتى امتتت) الرَّوجَهُ من تسليم فسِها (قَبلَ مَرَضء ثم حَدَت) 
المَرَضُ: (فلا تَفقَة) لاء ولو بذلت نَفِسَهاءٍ عْقُوبَةٌ لها. 

(ولو أنكر) من ادّعت روج : (أنَّ وَطَأهُ بُؤذيها : فعليها البيتةُ) ؛ 
دن الأصلّ عَدَمُ ذلك أشبة سائِرٌ الدّعَاوَى . 

(ومن استَمْهَلَ مِنهُمَا) أي: الرّوجِينِء الآحَرَ: (لَِمَ إمهالةُ ما) أي : 
رَمَنَا (جَرّت عادّة بإصلاح أمرو) ا المُستمهل (فیه) › کالیومین 
والَلائّة ؛ طلبًا اشر والشهُوة. ويرجغ في ذلك للغوفي؛ لان لا تَقدِير 


e 
سے ۵۵ سے‎ 


و(لا) يُمهَلُ من طَلَب المُهلَةَ مِنهُمَا (لِعَمَلٍ جَهاز) بفتح الجيم 
وكسرهًا. 

وفي «العُنيَةِ): إن استمهّلت هي» أو أهلّها: اسفُجب لَهُ إجابتهُم ما 
بعلم به التَهَيوُ» من شْرَاءِ جَهَازِ وتَرَيْنِ. 

(ولا يجب تَسلِيمُ أَمَةٍ مَعَ الإإطلاق إل ليلا ااب للق 
استخدامها نَهَارَا؛ٍ لأنّ الست ال من مته مَنفَعتَين : الاستتخدام 
والاستمئًا ئ» فإذا ء عَقَدَ على إِحدَاهُمَاء لم ارم تسليمها إلا في رَمَنِ 
استيفائهاء كما لو آجَرَهَا للخدمَة» لم لزنه تمليفها لا تتام :وهر 
التهَارُ . 


rrr}‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(فلو شرط) تَسَلِيمُها (نَهَارَا): وبحت؛ لحدِيث: «المُوْمِبُونَ عِندَ 
وط 

(أو بَذَلَهُ) أي: تَسليمها نَهَارَا (سَيْدٌ وقد شَرَطَ كوتها) أي: 
لدم (فيه) أي : لار (عِندَة) أي : السيِدٍ (أوْ لا) أي : رين يش ط 
ذلك : (وَجَبَ تسلمُها) على الرّوج» تهارًا؛ لان الروجية تقض 
جوب التسليم مع البَذْلٍ ليلا وتَهَارَاء وما مُنِعَ منة في لبي هار 
نكن اا فق 17ل عد فعَاد إلى لأصل. 

(ولة) أي : الرّوج (الاستمتاع) برو جت من اي جهة سَّاءَ» (ولو) كان 
(من جه العجيرَة في قَبْلِ)؛ لاختصّاص التّحرِيم بالدُيْرِ دُونَ ما سِوَاةُ. 

ولا یکره الوَطعٌ في يوم من لأا ولا ليلد م من اللالي . وكذا: 
اا وسائ الصَّتَائع. 

(ما لم يَصُرٌ) استِمتَاعُهُ بهاء (أو يَشْعَلْهَا) استمتاغه (عن قرض)» 
ولو على ثور أو ظهر َنب وتحووء كما روا أحمَدُء وغَيده1"؟. 
وظاهدة: أنه لا يقد بِشَيءِ TN‏ عليه تار عا , 

(و) لِرّوج (السّفَرُ) حَيتُ شَّاءَ (بلا إذنها) أي: الرّوجَةٍ ولو عَبدَاء 


[] تقدم تخريجه (775/4). 
[۲] أخرجه أحمد 45/979 »)۱۹٤۰۳( )١‏ وابن ماجه )۱۸٥۳(‏ من حديث عبد الله بن 
5 أوفى . وصححه الألباني في ( الصحيحة) .)١ ۲ ٠79‏ 
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مع سَيّدِه وور بخلافٍ سَفَرِها بلا إذنه؛ لأنَهُ لا ولايَةَ لها عَليه. 
(و) لَه الشَمَّد بها(" , إلا أن تقرط بَلّدَها) ؛ لاه عليه السَلامُ 
وأُصحَابَةُ كانوا يُسَافِدُونَ بنِسَائهِ1١!‏ 
وى بها ما استحلكم به لوو ج11 . 
(أو) إلا أن (تكونَ أمَة فلس لَهُ) أي: الرُوجء سَفَدَ بها بلا إِذْنِ 
سَيِها؛ لما فيه من تيت مَتفّعيها نهار على سَيدِها. (ولا سيد سر 
بها) ف "3 4 المُرَدَجَةَ (بلا إِذْنِ الأخر) أي : الزوج» صَحبه أ ل 
لما فيه من تَفويتٍ استمتاع روجها بها ليلا. 
(ولا يلرَمُ) روج أمَة (لو بََأَها) أي: ميا لها (سَيدُها مَسكنا: أن 
الا ال ال 


CC, 
١ 
سا‎ 
ص‎ 
5 
$ 
ا‎ 
ماسم‎ 
C > 
5 
( 


)١(‏ قال في «الإقناع) ووشرحه)1"! : إلا أن يكونٌ الشف مَخوفا؛ بان كان 
ال الى ا م القشوييها بيذ رذنهاء 
كدي نلا مون ولا عدات 1 ا کت ا ا 

(۲) عبارة «شرح الإقناع) : لان الشكتى للروج» لا لهاك . 


[] أخرجه البخاري »)51١١(‏ ومسلم (8/754) من حديث عائشة: أن النبي كَل 
كان إذا خرجء أقرع بين نسائه . 

00 اعنم برص 

رمع «كشاف القناع» (۷۳/۱۲). 

.)٤۳۸/۲( تقدم تخريجه‎ ]٤[ 

[ه] (كشاف القناع» »)۷٤/١۲(‏ والتعليق ليس في (أ). 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(ولهُ) اع اكد (الشفر بعبده المُرَوّح, واستخدامه نهارًا)› 
ومنعه ِن التُكشب؛ تعلق المهر والنفقة بِلْمّة سيّده. 

ولا جور لامرأةٍ تَطَوّعٌ بصَلاةٍ ولا صُوم ورومجها شاهِدٌ إلا بإذنه. 
ولا ادن في تبتِه إلا بإذنه . ۰ 

7 قال سَيْدُ) أمَةِ لِمن يدعي أنه تَرَوّجَهَا: (بعنكها. فقال) 

عليه : (بل زوجتنيهاء وجب تسليمُها) لدعي َرَوُجهاء (وتجل 

7 لأنّها إا مئه أو رَوجئة. (ويَلرَمُُ الأقل من ثَمَبها أو مَهرها) ؛ 
لاعترافه به لِسَدِدِها. (وتحليف”") مُدّعَى عليه أنه اشتراها (ل)كَمَنِ 
(زَائِ) عا قو به من المهر؛ لاه منك له والأصلٌ رَاءَنةُ نه . فإن 
نكل : زم . 

(وما أولّدَها) من سُلّمت إليه بدَعوّى الرُوجِيَة: (ف)هُو (خة لا 
َلاءَ عَلَيه)؛ لإقرار السيّدٍ بأنّها ملك الوَاطِي. (ونَفَقَتُه) أي : الولدِ: 
(على أبيه), كسائر الأولاد الدينَ مال لَه . (وتفقتها) ات الأَمَة: 


)١(‏ (ويحلف): من ادع عليه بالشرًاء'". 
م EE NS‏ فينم لان المقة ل 
يدّعِيهِ؛ لاله لا يدعي سَبَبَهُ- وهو الزوجيّةٌ- بل يدعي البَيعَ. 
I‏ 
(۴ خ) 


.)559/5( ) التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي‎ ]١[ 


(على رَوجها)؛ لاه إِمَا روخ أو مالك. 
ا يَرْدّها) من سُلّمت لَهُ (بعيب) لا يُفسَحٌ النّكاعُ 
'. (ولا غيره) كعَبن» أو تدليس؛ لاله يكز الشَّرَاءَ ويَدّعِي 


أ 
رك 


ارو جي 

(ولو ماقت ت قبل) مَوتِ (واطئ» وقد کسَبٹ) شَّينًا: (فَلِسَيدٍ منه) 
أي: كسبها (قَذْرُ) باقي (ثَمَيها )؛ لأنّهُ لا لعي یره » ¥ يعرف 

له بالجميع. (وَبَقِيَتهُ) أي: كسبها: (موقوف حبّى يَصطَلِحًا) أي: 
اروج والسيّدُ علّيه؛ لان الحقٌّ فيه لا يَعدُوهُمًَا. 

(و) إن ماتت (بَعدَُ) أي: الوَاطِئ (وقد أولدَها) الوَاطئٌ: (ف)هى 
(حرة)؛ لاعترافي السَيِدٍ أنّها عََقّت بمَوت الوّاطرء. 

(ويرثها ولَدُها إن كانَ) عيّاء كسَائر الحَرَائِر. وكذا: إن کان لها 
أ مح أو نَحؤْهُ. (وإلا) يكن لها وَلدّء ولا وَارٹ حح: (ؤقف) بالينَاء 
للمفغول» ما تَرَكتةُ إلى أن يَظهَرَ لها وَارِثٌُ. ويس لِسَيِدٍ أحذ قدر 
ا الاق عيدة وملك الواظة رال 2ل E‏ 
في حَبَاةٍ الوَاطئ» فان سَيْدَها يدَّعِي أن كسبها انتَقَلَ إلى الواولي. 7 
يق بك أنه لسَتِدهاء فلهذا ٠‏ مه قد ها تدع وهو بَقكة تقْقة ها 


تيون : إِنْ كان من الوب التي يُفِسَحٌ بها النّكاخ» فل فلَهُ رَدُهَاء كما 
صرح به 56 «الإقناع) فی «الشهادات ٠)‏ 0" 


(0۰ ١0/5١ انظر: «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


j‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإراات 
ركد ة 0 سن - ور e‏ © و( رمه 

(ولو رَجَعَ سيّد) عن ذَعوَّى بَيعِها (فصّدقه الرُوحُ” 4 لم يُقبل) 

سيل ولا ضا زوج (في إسقاط + ُريّةٍ ولِ) أنّت به من 


ا 
أي 


رجوع 
e‏ ملك مُطلَق (إن صارّت أمٌ ولدِ) ؛ 
(واقین رجو سل وتصديق زوج (في غيرهِمَا) أي : غير إسقَاط 
حريّة ول واسترجاعها إلى الملك المُطلّق؛ كيلكه تَرويجَها عند 
جلها للأزواج» وأخدٍ قِيمَتِها إن فيَلّت» وتحوهما. 
(ولو رَجَعَ الزّوجٌ) عن ذَعوَى لتَروُج”": (تبتت الخريّة) 5 
(ولزمة) أي: الرّوج» بقية بيه (التمَن) ِسَيّدِها؛ لَاثْمَاقِهِمَا على ذلك 


2 


.! قوله: (فصدّقه الروخ) ات بَعَيّ على دَعوًاو1'‎ )١١ 
الأوْلى : «فصَدَّقَ الرّوجَ) بإاسقاط الضمير» ونصب «الرّوج» على‎ 
. المفغولية‎ 
ويُمكنٌ تَوجيةٌ كلام المصنّفٍ : بجعل «الرّوج) مَنصُوبًا على البدليّة‎ 
۲ , ن ا 5 وه اه‎ 
ورد الشيخ عثمان ذلك» وصوّب الرفءا".‎ 
ا ووافق!السقد على غوئ لاء‎ 8 


[1] ليس في (أ) من التعليق سوى ما تقدم. 

[؟]) (حاشية الخلوتي) .)601١/5(‏ 

مع انظر: «حاشية عثمان) .)۱۷۸/٤(‏ 

[5] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» .)٠٠۲/٤(‏ 


باب عشرة النّسَا 
٤ a‏ اڇ چ ڇڪ 
( فصل ) 
(ویحرم و طء) زوج امرأَتهُ و سيد ف سيد أَمَنّه : (في حيْض) إِجِمَاعًا؛ 
رضح 0 2 ردم ل ر 2 ا 0 
90 تعالى : الوا آل ءَ ىْ في المجبول ولا تُفَربوهنٌ حي 
هد4 [البقرة : [YY‏ الاية ٠‏ ونا مث ةُ. وقد م حكمٌ استِخاضّة0'©. 
(أو) وَطء: في (دبُر)» فيحرمٌ في قول أكثّر آهل العلم من 
الصَحابَة ومن بَعدهم ؛ لحدِيث : ١ن‏ الله ا يَستجيي من من الق لا 
انوا النضاء 2 أعجازهِنٌّ) ) وحديث: (لا ينظ الله إلى رج بي جام 
امرَأتّه في د ها). رَوَاهُمَا ابن e‏ 


صد 


ا : و کرک أن شتت [لبقرة: ۲۲۳ فكن جاب 
قال اداو یرلن : إذا جام تع الل امزأ في فرجها من وتائهاء 
جاء الوك أحول» فأو ال تعلى : ویاو عر لكر اوا کر 

E‏ [البقرة: ]١71‏ من بين يد يها ومن حَلفها غيرَ أن لا يَأَتِيهًا إلا 
في المَأنّى . مف عليه "]. 


)١(‏ وطءُ المستحاضّة من غير خَوفٍ عَنَتِ ينه أو ينها حَرَامٌ» على 
المشهور في المذهب. وهو من المفردّات. ( خطه ). 


]1[ أخرجه ابن ماجه (4 )١97‏ من حديث أبي هريرة» و(۱۹۲۳) من حديث خزيمة بن 
ا والحديثان صححهما الالبانى 2 «الإرواء) (۰۰°)› و«الصحيحة) 
(YY)‏ . 

۲ أخرجه البخاري »)٤٥۲۸(‏ ومسلم .)۱۱۷/۱٤۳١(‏ 


رك حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 

ُعَرّرُ عالِم تَحرِيمَهُ. وإن تَطَاوَعَا على ا في الدبر: فرق 
0 9 أكرَهَهًا عليه : هي عن فإن أَبَى ) ەق يَينَهُما . ذ کر ابن 
ابي مُوسَى وغيرة . 

(وكذا): يَحرْمٌ (زل) عن رَوجَةٍ (بلا إذن) رَوجَةٍ (خُرَّةٍ أو) بلا 
إِذْنِ (سَيْدِ أمة7١2)‏ نَضَّا؛ لحَدِيثِ ابن مو نس رول الله كله أن 

عزل عن الموج الاي ما وراك GS‏ وا عاق يي ران E‏ 

في الوَلَدِء وعَليها ضَرَرٌ في العزلٍ. وقيس عايها سَيْدُ الآمَةِ. 

وَعلِمَ 1ه لا عه بعتب إن الو جَة الأمة. 

بدار حرب» فيْسَنٌْ) عزله (مُطْلَقًا) حدم كاتت الرّوجَةٌ أو أ 
أو سيه له؛ حشية استرقاقٍ العَدُوٌ وَلَدَهَا. وهذا: إن جار ابِدَاءُ 
الک NES‏ كما تَقدَّمَ في أَوَّلِ النكاح عن 


1 
مه 


(1) يَِقَى النَظرُ فيما إذا كاد الرّوجُ قد اشترط خريّةَ الولّدِء هل يتوقفٌ أيضًا 
على إِذنٍ السيدِ؟ أو تقول: إِنّه قد سقط حقّه وقي حى الأمَة؟. 
يوْحَدٌ من هذا حِيذٍ: أن مِثلّ الحرًة في استعذانها الأمٌَُ إذا كان قد 
اشترط حريّةَ ولدها. رم خ)"]. 

(۲) قوله: (وهذا إِنْ ججارّ.. إلخ) كترؤج غَيرٍ الأسيرٍ لصّرُورَةٍء فإن كان 


]1[ أخر جه اشوا )4/۱( 2))5١5(‏ وابن ماجه )١955(‏ من حديث عُمرَ بن 
اللخطاب› ولیس من حديث أبئه . ا ا ا و (۰۰۷ ۴ 
[۲] «حاشية الخلوتي) .)٠٠٠/٤(‏ والتعليق ليس في (أ). 


شنم اعد ۹4 
م ۲۹ 
ڪا ي e‏ 


كان (نائمًا لا انشا 000 (بلا إذنه) نائمًا کان أو 
لا . قال ابن عقيل : أن لرُوجَ يمك العقدَ و یسيا 


(ولهُ) ا اروج (إِلرَامَها) اق الو جَة ة (بغشل نَجاسَة0' © 


وغشل من حيض ونفاس وجَتَابَةِ) إن كائت (مُكَلَقَة” )- وظاهده: 


(1) 


(7) 


مُحرَّمَاء كتروٌج الأسير مُطلَْاء وتروج غيره لغَيرٍ صَرورَةٍ» وبحت 
اول ١‏ خطه ). 

قال ابن عقيل في اسدحَاله: لا يجورُ؛ لأنَّ الرٌوج يَملك العَقدَ 
ويا يعني : ا ال ف ل ن و خسم 
فحتمل أنه أرادَ بالعقد: المعقُود عَليه. (قندس ']. 

قوله: (وله إِلرَامُها بغشلٍ نَجاسَة) إن انَحَدَ مذْمَبِهُماء فظاهك. وإن 
اخمَلّفَ؛ بان كان کل مِنهُما عارفًا بمذكبه. عابلا به» فيعمل كل 
مِنَهُمَا بمذهبه» وليس له الاعيراض على الآخَرِ؛ أنه لا إنكارٌ في 
مسائل الاجتهاد. ويجورٌ له أن صلی فيما طهرَتَهَ على مَذْهَبهاء 
وعكشة. أمّا إذا كانت عامية لا مَذْمَبَ لها ؛ فاه يُلزِمُهَا بمَذْهَبه . والله 
اغ 

قوله : (مُكلّقَة حالٌ مُمَيِدَةٌ لذّاتِ الجنابة. ومُقتضّى حل الشّارح : ان 


.)۳۸۸/۸( (حاشية ابن قندس على الفروع)‎ ]١[ 


. والتعليق ليس في الأصل‎ .)١73/4( «حاشية عثمان»‎ ]۲١ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراذات 
/ ا ات 


ولو دمي خلاًا «للإقناع»- واجيتاب المُحدَمَاتِ. وكذا: إزالة 


وَسَخ ودَرَنِ. ويّستوي في ذلك المُسلمَة والذميّة؛ لاستوَائهمًا في 
حصّول التَّفِرَةِ ممن ذلك حالها. 


(۱) 


[1] 
[YJ] 
[1] 
[٤ [ 
[°] 


خب ( کان ) ا مَعَ اسمها. ( م E‏ 

قوله: (خلافا للإقناع) عبارَةٌ «الإقناع»: ولَهُ إجبار المسلمة البالِعة 
على غشل الجنابّة» لا الذميئّة. 

قال في ارح لان لوطع لا يَف عليه؛ لإباحته بدونه. وصځح 
في «الإنصاف) : له إجبار الذمية ا وهو مُقَتَضى (المنتهى) . 
قال في «الإقناع» : ولا تجبُ التَّسميَةٌ في غشل ذِمية» كالنة» وصوّبة 
في «الإنصاف». وفيه وجة: تجلا" . 

قال في «الإنصاف»: والصحيځ من المذمّب: أن المنقصل من 
يها ين الجنانة عهُوز. قال العو والشارخ: قول واجدا. 
وهل" المنفّصِل من عْسْلِها من الحيض والتفاس طاهرٌ؛ لكونه ازال 
مانعاء أو طَهُودٌ؛ لان لم يقعل: قُربَةَ؟ فيه رِوَايتَانِ. ثم ذ كر اختلاقَهُم 
ولم يرجح شَّيًا. ( خطه)1*1. 


( حاشية الخلوتي ) .)6505/5١‏ 

انظر: « كشاف القناع) .)۸٤ »١585(‏ 
في (أ): (وهو). 

سقطت : (لم يقع) من (أ). 
«الإنصاف) (۳۹۷/۲۱). 


باب عشرَة النْسَاءِ 


Ay 


(و) لَه إلرامها ب(أخذٍ ما عاف من شَغر) عانَة» (و) من (ظفر)» 


وظاهِدةُ: ولو طالا قليلا بحيب تَعافةُ النّمْسُ . 


وفي مَنعها من أكل ما له رائحة کریهة» کثوم وبَصَلٍ» وَجهَانٍ: 
أحَذهُما: له المَنه؛ لاه ا 
والثّاني: ليس لهُ ذلِك؛ لأنّهُ لا يَمنَعُ الوَطء. 

وجزم الأَوّلٍ في (المنور)» وصحّحه في «النظم) و(تصحيح 


المحرر). وقدمَهُ این رزين في «(شرحه) وهو مَعتی ما في «الإقناع) . 


و(لا) يمك إلرامها (بعجن. أو خبزء أو طبخ» أو تحوها)» 


)١‏ قوله: (ولا يَملك إِلرَامَهَا بعجن.. إلخ) مُرادُهُ: خدمّة رَوجها في 
الا 


[1] 


ذلِكُء وأمًا خدمَةٌ نَفْسِهًا في ذلك فتَلرّمُهاء | أن یکول مثلها لا يَحِدِمُ 

تفسه. ( خطه ). 

قال في «الفروع): وليس يلرمُها عَجْنٌ, وحَيرٌء وطځڻ» ونحؤه 

حلاقا للجوزجاني. 

أو بحب شَيِحُنَا المعروف من مِثلِهًا لمثله» وخوّج أيضًا 9 من 
على تك اب لماك ادف يونين لحكل واه لمق ف ورك 

مَةَ عَليها . وقال ابن حبيب في (الواضحة) 8 اة حك 
5 فاطمّة بخدمَّة البيت E‏ 


يشير إلى ما أخرجه البخاري (01751)؛ ومسلم (۲۷۲۷) من حديث على رضى الله 
عنه : أن فاطمة أتت النبى يلاو تشكو إليه ما تلقى فى يدها من الرحى » وبلغها أنه جاءه 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
۳۲ 


n 
5 
0 
3 
١١ 


ككنس ڌار» ومَلءِ ماءٍ من بغر» وطخن. 


١ ١ 7‏ 
رات الشِيحٌ نعي الدين المَعدوف من مثلها لمثله” 5 
(ولَهُ) أي: الرّوجٍ المُسلم (مَنع) رَوجة (ذمية دُحُول بيعَةٍ 


وكنيسة"» وشرب ما يُسكرها) من تمر أو نَبِيذِ؛ لاماق الآديَانِ 


على تحريمه 


(۱) 
(1) 


سے 


]1[ 
LY] 
[1 
]5[ 
5 


1 4 و و‎ 1 OEE TEN 
و(لا) يَمتَعُ رَوجَة ذميّة من شرب ما (دونه) لاعتقادها جله.‎ 


وقال ابو ور: عَلَيها أن تَحِدِمَهُ في کل سي 

قال الشيث1") ١‏ وقلة الجوزجاي بن أصحيناء وأ بكر ب أ د 
قال في (الاختيارات)! و 006 دا اذز 
للذمية في الحَُووجٍ إلى الكنيسةٍ والبئِعةّ» بخلافِ الإِذْنِ للمُسِلِمَةٍ إلى 
لسع ريات 

وكذا قال في «المغني): إن كانت رَوجَمُهُ ذِمية فلَهُ مَنعُهَا م ِن الخروج 
إلى الكنيسَة: وإ كانت مُسيمة» فقال القاضي: له مَنعُها مِن 
الخروج إلى“ المسجد. وظاهد الحديث7”! يمبَعْهُ من مَنعها. 
(خطه). 


«الفروع) (۳۹۸/۸). والتخريج وقول أبي ثور ليس في الأصل» وهو مما نقله 
العنقري في «حاشيته) ورمز له ب(ح ش منتهى) . 

«الفتاوى الكبرى) .)4/١/5(‏ 

«الاختيارات) ص (15 .)١‏ 

سقط ما بين المعكوفين من الأصل» 20 والمثبت من «الاختيارات ) . 

يقير إل ديت زلا تمنعوا إماء الله متاجة الله) وقد دم ( ۷۷ : 


باب عشرَة النْسَاءِ 
TTT f‏ 


(ولا نُكرَةُ) ذِميْةَ (على إِفسَادِ صَومِها أو صَلاتِها) بوَطءٍ أو غيره؛ 
لاله يَضّدُ بها. (أو) أي: ولا كرَهُ على إِفسَادٍ (سَبْتِها) بشَّيءٍ ميا 

(ويَلرَمُهُ) أي : ل (وَطكْ) رَوجته» مُسَلِمَةَ كانّت أو ذِميّة حر 
أو أَمَةَ بطلبها: (في كل ثُلْثْ سئة) أي: عة أشهُر (مَرَةَ إن قَدَرَ) 
على الوَطء. نَضَّاا'©؛ لأنَهُ تعالى قدره بأربعةٍ أشهّر في حق المُولي» 
فكذًا في عق غَيرِه؛ لان يم رع اكت Sa‏ 
الوَطعَ واجت بدونها. 

(و) يلرمه ا لي ی > على ما ذكرمٌ ذ في («نظم 
المفردات)» و«الإقناع) . 00-0 عليه ؛ لشي لني الدين e‏ من 
كلامهم . وذ کر في «الفروع) » نُصُوصًا ا تق قَمَضِيهِ . (بطلب عند) رَوجَةَ 
(حرةٍ: ليلَةَ ِن أربع) لاء إن لم يكن ا لقَولِهِ عليه 5 


() قال في «الاختيارات]1'؟: ويجبُ على الرّوجٍ وط امرأته بِقَدرٍ 
شين كالأَمَة. 

(۲) وقال القاضِي وابنٌ عَقيلٍ: يلرم من التيثُوئَة ما يرُولَ معَُ ضررٌ الوحشّةء 
ويحصّل معَهُ الأنس المقصُودٌ بالرُوجِيّةَ بلا توقيت» فيجتهد 
الحاكم. وصوّبه في «الإنصاف). ( خحطه)ا"'. 


[۱] «الاختیارات» ص (55؟). 
[۲] «الإنصاف» .)107/7١(‏ وقد تكرر التعليق في (أ). 


rt‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لِعَبدٍ الله بن عَمرو بن العاص: «يا عَبِدَ الله e‏ م التهار 
وتَقُومُ اللْيلّ»؟ قُلتُ: بلّى يا رَسُولَ الله. قال: «فلا تفعل. صم وأفطوء 
وقُمْ وتم فإ لِحَسَدِكَ علَيكَ عمَاء وإنَّ وجك علَيكَ عمًا). متفق 
عليه" فأخبر أنَّ للمَرأةٍ على روجها عمًا. 

وروی الشعبئ: أن كعب بن سَوَّارٍ كان جالِسَا عند عُمرَ بن 
الكمانه» جات ا UE‏ عار مر لط 
أفضّل من رَوجي» والله إِنّهُ ليت يله قائاء ويَظَلُ نهارَهُ صائمًا. 
فَاسِتَعْمَرَ لَهَاء وأثتى عليهاء واستَحيت لرا وقامّت رَاجِعَةَ فقال 
کا ا على ا ا وا 
ذاك #افقال و انها تشكوة إذا كان نهدا بعاد في العبادةٍ متّى يفوع لّها؟ 
معت عُمَرُ إلى زوجها. فقا يكعب: اقض بيتهُماء فلك فَهِمتَ من 
مهما ما لم أفهم. قال: فإني أرَى كا عا نات امن 


مما 


م سي 


رَابِعتُهُنٌ» فأقضي بثَلانَة أي م ولَيالِيِهِنّ يَتَعَيْدٌ فيهنّ» ولها يو وليلة . فقَال 
عَم : والله ما رَبك الأول بأعججب إلى م من الآخَرِء اذكب فأنتّ قاض 
0 . وعو قَضيةٌ اشتهرت» فلم كر فكانت إجماعا و 
E‏ حَمًا للمرأة» لملك الو تَخصِيصٌ إحدّى رَوجاته به » 
كالريَادَةِ فى التَفقَة . 


[۱] تقدم تخريجه (۳۰۳/۲» .)٤۸۳/۳‏ 


باب عشرَة النّسَاءِ 
(و) يَلرَمْهُ بطلب رَوجة (أمَةِ) أن يَبيتَ عِندَها لَلَهَ (من) كل 
(سبع277)؛ لان أكثر ما يمك جمغها مع تلاث عرائر فلّها السَابعَةٌ. 
- (ولة أن يَعَرِد) بتفيه (في البقيّة) إذا لم تُستغرق رَوجَائَهُ بجميع 
الليالي» فمن مَعَهُ حبةٌ فقّطء فلَهُ الانفِرادٌُ في ثلاث ليالِ» وَحْدَتَانِ» لَه 
الانفرَادُ في يتين وثَّلاثُ عَرَائِر» قلَهُ الانفِرَادُ في ليلد ومن تَحتّة امه 
له الانفِرَادُ في ست ياء وحوة وأَمَدّ لَهُ الانفراد في أربع. وهَكدًا؛ 
كن وت dl‏ ا ۰ 
ل ا LS‏ 


امع . 0 7و 7 و 7 5١‏ 
وقاله 5 ارا وحذله. وعنه. لا يي 


)١(‏ وفي ١‏ مغني ذوي الأفهام)1') : ليلةَ من تَّمانٍ. واختارَةُ الشارخ» وجرّمَ 
به فى (التبصرة) و(العمدة). 
وقال القاضي واب عَمَيلٍ : يلرَمُه من البَيتوتة ما يرول معَه ضررٌ الوحشة» 
ويحصّل معَهُ الأنس المقصّودٌ بالروجيةء بلا تَوقِيتِء فيجتهدُ 
الحاكمٌ. قال في «الإنصاف): وهو الصَّوَابُ. ( خطه )1'؟. 

(۲) وفي حديث رواه أحمَد!: أن الس بيا لعن راكب القَّلاةِ وَحَدَهُ. 
والبائت وحلة. وفى إسناده في [5] محمد قيل : لا یکاد 


.)۱۷۷( (مغني ذوي الأفهام) ص‎ ]١[ 

.)1١07/5١١ «الإنصاف)‎ ]۲[ 

[9] أخرجه أحمد .)۷۸۹١( »)۲۷١/١۳(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة) .)١١١5(‏ 

›»)۲٦۲/٤( في اا «طنب). وهو خطأ. وانظر: «التاريخ الكبير» للبخاري‎ ]٤[ 
.)۲۳۲/۲( و«الضعفاء الكبير» للعقيلي‎ 


rr‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(وإن سَافْرَ) لون (فوق نِصفٍ سََةِء في غير حَجٌ أو غزو 
واڃبين؛ أو) في غير (طلب رزق يَحتاجٌ إليه فطلبت) زوجته 
(قَدُومَه : َزِمَه) القَذومُ. 

(فإِنْ أَبَى شيا من ذلك) الوَاجب عليه من المَبيتٍ والوَطءٍ 
والقّدُومِ من سَفَّرٍ (بلا عُذْرِ) لأَحَدِهِمَا في الجميع: (فَرّقَ) الحاكم 
(ييتَهُما”" بطلبهاء ولو قبل الدَحُولٍ) نَضّا. قال في رواية ابن مَنصُورِء 
في رَجُل ترۇج امآ ولم يَدخل بهاء ا عد څل بهاء عدا ادل 
لد شّهِر: هل يجب على الدَّخُولٍ؟ قال: أَذهَبُ إلى أربَعة أشهُر» 
إن و بهاء وإلا فق بيتَهُما. فجعلة كالمولي . 

بصخ الفَسحٌ هنا إلا بخكم حاکم؛ ا 


(وَسَنّ عند وَطء : قول: بسم الله الُم جتنا الشيطان وجثب 


يُعرف» وله ما يُنكوء وذ كره العقيلي . ( فروع )111 

000 قال أحمدُ في رواية ابن هانئ» وسألَهُ عن رل ر تَعيّب عن امرأيّه كر 
من سِنَّةِ أشهُر؟ قال: إذا كان في حي أو غزو» أو مكسّب يكسِبُ 
على عِيالِه» ار جو أَنْ لا يكونّ به بِأسٌء إذا كانَ قد تركهًا في كِفَايَةِ من 
لتَقَدِه ومَحرّم رَجُلٍ يكفيها. ( خطه )!'". 

(۲) قوله: (فرَّق بيتهُما) وهذا من مُفردَاتٍ المذهّب. ( خطه). 


[1] «الفروع) (۳۸۹/۸). 
[؟] «الإنصاف) .)٤۰۸/۲۱(‏ 


باب عِشْرَةٍ النْسَاءِ 57 

الشيطانَ ما رزقتنا)؛ لقوله تعالى : +9 وَقَدَ ما لکش [البقرة: 878 . 
قال اا عي الل عيد اناع ولِحَدِيثِ ابن عباس مَرفُوعًا : 
ولو أن أحد كم جين يأني أهلهُ قال : بسم الله اللهُمٌ جتبتًا الشيطان» 
وجثب الشَيطانَ ما رَرْقتنَاء فوُلِدَ بَيتَهُما وَلَدّ لم يَصُدَهُ الشيطانٌ أبدًا) . 


(وكرة) الوط (مُتَجَرّدَين)؛ لحديث: «إذا تى أحذ كم أهلّه 
فليَستَير» ولا يتجرّذ تَجَُدَ العَيرَيْن). رواةٌ ابن ماجها""» والعَيدُ بفتح 
العين: الحِمَارُء وَحَشِيًا كان أو أهيًا. 1 

(و) كرة : (إکتاز کلام حالته) أي : الوَطء؛ لحديث : (لا تكثدو| 
الكلاء عند مُجامَعَة النْسَاءِء إن منة الرس والقأقّاي1 

(و) أكرة: (نَرْعْهُ) أي : ترح ذَكْرهِ منها (قبل فرَاغها) أي : إِنرَالِها؛ 
لحدٍيث أنس مَرقُوعًا: «إذا جامَع ال جل أهلهُ فليِمْصِدْهَاء نم إذا قَضَى 


[1] أخرجه البخاري »)١4١(‏ ومسلم .)۱١١/۱٤۳٤(‏ 

[۲] أخرجه ابن ماجه )١971(‏ من حديث عتبة بن عبد السلمي . وضعفه الألباني في 
«الإرواء) »)5١١9(‏ وانظر: «الضعيفة) (//591). 

]١[‏ أخرجه ابن عساكر في «تاریخه) )۷٤/۱۷(‏ من حديث قبيصة بن ذؤيب ا 
وقال الألباني في «الإرواء» :)۲٠٠۸(‏ منكر. وقال في (الضعيفة) (۱۹۷) : ضعيف 


جدا. 


Tj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
حاجته» فلا يُعْجِلْهًا حبّى َقضى حاجتها)"]. ولان فيه صَرَرًا عليهاء 
ومَنعًا لها مِن قصَاءِ شَهوَتها . 

ويُسئَحتُ ملاعب العرأة عند الجماع؛ هص سَّهِوَتُهاء فال مِن 
لذ ا كي ا 

(و) كرة (وَطوهُ بحيثُ يَرَاهُ أو يَسمَعْهُ) مِن الئاس (غَيرْ طفل لا 
يعقل» ولو رَضِيَا) أي: البَّوجَانِ. قال أَحمَدُ: كاثُوا يَكرَهُونَ 
الو جس ل الصّوتٌ الحَفِيٌ . 

(و) كرة يكل ِن الروجين (أن يُحَدَنًا بما جری بیتهُما")؛ 

لحدِيث الحسَن: جَلَس رشول الله كيا بين لجال والتصاءء فأقبل 
على الرِجالٍء فَقَالَ: الل أحدكم يُحَدَّتُ بما يَصتَعٌ بأهله إذا خَلا؟) 
م قبل على التّسَاءِء فقالَ: «لعل إحداكى تُحَدَّتٌ الّسَاءَ بما يَصَِعُْ بها 
رَومجها». قالَ: فقالّت امرأةٌ: إِنّهُم يَفعَُونَ وإنًا لتََعل. فقَالَ: دلا 


() يُقال: : توججس: إذا تسكع إلى الصّوتٍ الخفيٌ. ( خطه ). 

() وق اللي a a E‏ 
في «الفروع): وهو أظهء . قال في «الإنصاف): وهو الصواب. 
١(‏ خطه )ا "'. 


[1]) أخرجه عبد الرزاق (/57 240٠١‏ وأبو يعلى .)47١١(‏ وضعفه الألباق فى «الإرواء) 
e)‏ 
[۲] «الإنصاف» .)570/5١١(‏ 


باب عشرة النْسَاءِ Kay‏ 
تفعنُواء فما مكل ذلك مكل سَيطان لهي شَيطَائة فجامعها والنَّاسُ 
ينظؤون)1'". وروی أبو اود" عن أبي هريرةً مَرقُوعًا تَحوَة 
ا 

(وله الجَمعٌ ب بِينَ وَطءٍ نِسَائِهِ) بغشل واحِدٍ؛ لحديث أنس قال : 
سكت لرشول الله ل من نِسَائهِ عسل واجدًا في ليلةٍ واحِدَةا'١.‏ 
و حَدَث الجتابّة لا يمغ الوَطءَ؛ بدلیل إتمَام الجماع. 

(أو) أ و يَجمَع بَينَ وَطْءٍ نِسائه (معَ) وَطءٍ (إمائّه بغسل) 
واجدٍ؛ لما مَك 


١ 5-“ 


و(لا) يَجورُ أن يَحِمَعَ بَينَ رَّوجَاتِهء أو بَنَهُنّ وبَينَ إمائه (في 


مَسكن) واد (إلا برضًا الرُوجَاتِ) کله ؛ لاله صر علَيهنٌ؛ لما 


e (١(‏ ومسلم» وبي داوول/ عن أبي سعيدٍ مَرفُوعًا: (إِنَّ من أشد 
الئاس نزلة عد الله يوم الْقِيامَة الرججل يُفْضى ع امرأته وتفضى 
إليه» زک شه يدش أحذهما سه > صاحبه ) . 

(۲) قوله (في سكن واجلي) قال : في (الشرح)! !: صغيوًا كان المسكنٌ 


[1] أخرجه أحمد )۱١۹۷۷( )0177/1١7(‏ من حديث أبي هريرة . ولم أجده من حديث 
ا 

[۲] أخرجه أبو داود .)۲٠۷١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)5١١١(‏ 

[۳] أخرجه البخاري ))57١15(‏ ومسلم (۲۸/۳۰۹) بنحوه. 

.)٤۸۷۰( وأبو داود‎ »)۱٤۳۷( ومسلم‎ »)١١555( )۱۹۷/۱۸( أخرجه أحمد‎ ]٤[ 


[] «الشرح الکبیر» .)٤۱۹/۲۱(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
/ 5 ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
ب 1 © راض 20 8 تراس 59 م )1( *( »۰ عر 8 8 7 
يهن من الغيرَة» واجيمَاعهنٌ ييز الخصومَة *. فإن رَضين: جاز؛ 
چ ك 8 و ۶ھ ب و ن | ٠‏ مه :2 
لان ا ا به . وكذا: إن رصين بنومه 


بيهن 


LY] 
[1] 


أو كبيرَا؛ لأن عليهمًا صَررًا؛ لما بيتَهُما من ا 
فاجتماغهما ؛ ييه الخْصُومَة لا ا 
إذا أنَى الأ أو توَى ذلك. 

وفي بعض كث الشافعية : يحرم عليه المع بَينَ ضَئّينَ» في مَسكن 
لم تَتفٌصِل مرافِقَةُ» إلا بِرضَاهُماء فإنٍ انفصَلَت» جار 

قال في (الإقناع)1"1: ولا يجوز الجمعٌ بَينَ رَوجتيه في سکن 
واحد - أي : ب بیت واجدٍ - بِغَير رضَاهُما؛ لان ن كل واوا سف 
حه إذا ا 0 أو تری ذلك. 

إلى أن قال: وإن أسكتهُما في دار واجدَةٍ» كل واجِدَةٍ مِنَهُما في 
بيت" جار إذا کان 000 لا لا جمعَ في ذلك. انتهى 
وهذا موافِقٌ لما صو به بعض الشافعية؛ من أنه إذا انفصلت مراف 
البيت» جاز الجمعٌ. ١‏ خطه ). 

ولأنّ كل واجدَةٍ مِنَهُنٌ تسم جس إذا أتّى ا ا 
ذللق"!. 


«الإقناع» .)٤۲۷/۳(‏ 
فی الأصل, (: « بيت منهمَا) » والتصويب من «الإقناع) . 
ی ن 


باب عشرة النْسَاء 
ككف سوط 21 


فيا جا [ذا كان سكم قله 
وخرز ارخ الاق مع ارا بالابسماع يعجر نكن لها ٠‏ كتوم 
الي بيا ومَيمُونّة في طول الوسَادَةٍ» وابنٍ عباس في عَرضهاء لما 


بات عندهاظل' !. 


0 


(و) للرُوج (مَنْعٌ کل مِنهُنٌّ) أي : من رَوجاته (من خرُوج) من 
منزله إلى ما لَه مِنهُ بد» ولو زيارة رلا ع دوه 
جَتَارَة أَحَدِهِمًا . 

قال أحمَدٌ ا لها زوج و مَرِيضَة : طاعَة روجھا وجب 
o‏ ا أنْ يان لها. 

(ويَحرم) حرو رَوجَةٍ (بلا إذنه» أو) بلا (ضَرُورَةِ) كاتيَانٍ بتحو 
مَأَكلٍ لعَدَم : من يأتِيها به؛ لحَدِيثِ أنس: أن رجلا سافَرٌ ومَنَعَ رَوجَتَهُ 
الخؤوج» فمرض 3 فاستأدَنت رَسُول الله ڪيا في حصُور 
جَتَارَته» فقال لها: «انَِّي الله ولا تخالفي رَوجحك) . فأوحى الل إلى 
النبيت وكيا واو ا . روا ابن بَطِةَ في 


[1] أخرجه البخاري 21819 ۱۱۹۸)» ومسلم (۱۸۲/۷۹۳). وتقدم (۳۰۱/۲). 
ا ارج ع و ما( 0 والطيرانى :فى را ر( ۷ ون 
الألبانى فى «الإرواء) .)5١١5(‏ 
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وحيثٌ حرجت بلا إذنه بلا ضَدُورَةِ: (فلا فة لَهَا) ما دَامَت 
خارِجةٌ عن منزله» إن لم تكن حايلا؛ لُشُوزها. 

(وسْنٌ إذنه) أي : الرّوج» لرَوجَتِه في روج (إذا مَرض مَحَرّمٌ لها) 
تغودة» (أو مات) مَحرَمُها لتَسْهَدَهُ؛ لما فيه من صلة الؤجمء وعَدَمُ 
إذنهِ يَحمِلُ الٌوجَةَ على مُحالمَي وقد أُمَرَ الله تَعالّى بالمعاسَرة 
بالمععوفي» ولیس هذا مِنهًا. 

(وله) أي : الرُوج (إن حافه) أي : خدوجها بلا إذنه نه (لحبس) أي : 
لکونه مَحبُوسًا ظَلْمَاء أو بِحَقٌء (أو نَحوِهِ) كُسَمَرٍ : (إسكائها حيث لا 
يُمكنها) الخزوج؛ تَحصيئًا لِفِرَاسْهِ. 

لوي + يكن نه أن لم يكن من يَحمَطلها 

: ( حبست مَعَهُ) حي لا مَحَدُورَ؛ لاله طَرِيقٌ حفظها. (فإن 

ن علوي بحبسِهًا معه؛ لؤ جود الأجانب بالحبس» (فَّ) تسكن 
(في باط ونحوه). 

ومتی كان خُر وجها مَظِنةَ الفاجشّةٍ ا 
ولي الأمر رعایته. 

«وليس له) أي: الرّوج (منغها) أي: الرّوجَةٍ (من كلام أَبَوِيهَاء ولا 
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مَنعْهُمَا) أي: أب وبا (من زيارَتها)؛ لما فيه من فيع ارج . لكِنْ إن 
عرف بقَرَائْنِ الحالٍ خُحدوثٌ ضرر بِرِيَارَتِهِمَا أو زيارَة أحَدهمًا: فله 
المَنعُ. صوَبَه في «الإنصاف»)» وجرّمَ به في «الإقناع) . 

(ولا يَرَمُها) أي: الرّوجَةَ (طاعَتُهُمَا) أي: أب ويها (في فَرَاق) 
رَوجهاء (و) لا طَعَتُهُمَا في (زَيارَةٍ) لَهُمَا؛ لو جوب طاعَةٍ الرُوج 
(ونحوهمًا) كأَمرِهِمَا بعصيّانٍ رَوجهاء فلا يَلرَمُها طاعَتَهُماء بل 
َوَجَهًا أحَقٌ. 

(ولا تصِحٌ إجارثها) أي: الرّوجَةٍ جَةٍ (لِرَضَاع, وخدمَة)؛ وصَنعَة 
( بعد نكاح: بلا إذن) روجهاء سَوَاءٌ جرت تَفِسَهاء أو آجَرَها وَلِيْها؛ 
لتفويتِ حَق الرّوج مع سَبقهِء كإجارة المُؤْجَرٍ. فإن أَذِنَ رَوج: ص 
الإجارة ولَرَمَت؛ لذن الك ل 

(وتصحٌ) إجارَتها (قبلهُ) أي : قبل عَقَدٍ ب الكاح» (وتلرّمٌ) الإجارة . 
فليس اروج مَنعُهًا من رضاعَةٍ ونّحوه؛ لمِلكِ المُستأجر مَنافِعَها بِعَقَدٍ 
سابتي على يكاح الرُوجء اشفة هنا الى ادر امه O‏ 

(ولة) أي : ليوج (الوَطءُ) رَو جيه المُؤْجَرَةٍ لتحو جدمة أو رصاع 
(مُطلقا) أي: سَوَاءٌ ص الوط ارتم د ااانه يي بعر 
لتّرويج» فلا سط بأمر مشكوكِ فيه . ولس لوج فسح الاح إن لم 
يعلم انها مُوْجَرَة. 
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( فَضْلٌ) في القشم 

(و) يجب (على) روج (غيرٍ طفل: أن يُسَوّيّ بِينَ روجاتِه في 

قشم )؛ لقولهِ تعالى : اشرو الْمَعْروفٍ * [النساء: »]١١‏ 

وزيادة ادان" في القَشم ميل ولا مَعدوف مع المَيّل. وقال تعالى : 

#وولن ستطيعو طا أن ل 34 الس الاي : [النساء: ۲٠۲۹‏ لان 
ادل إن 0 بق 0 البّهَ. وهو تع . 

وعن أبي نوين قر لولف وق كان له ار ار وال إلى عد اعا 

جاء توم القياقة وف مائل». وعن عائْسَةَ قاّت: كان رَسُولَ الله اة 

ینتا » فيعدل ت ول «اللّهْهَ هذا قشمي فيمّا املك فلا 
TE 5‏ 


)١١‏ قال فى «الفروع)1"1: وظاهِرُ كلامهم: وجُجوبٌ التَّسويَة فى القشم» 
مره - يعني : على النبي اا - . 
وقال ابن الجوري اراد ارعان أن كوك تعالى : یی من ناء 
مون 6 الاية . ولك تمك و ك ذلك. 
وفى (المنتقى) احتمالان. وفى «الفنون)» و«الفصول) القول الول 
انتهى . 


13] أخرجهما أبو داود (۲۱۳۳» .)5١74‏ وصححح الألبانى الأول فى «الإرواء) 
(۲۰۱۷)» وضعّف الثاني (۲۰۱۸). 
7[ «الفروع» .)١97/8(‏ 
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(وعِمادة) ای القشم: (اللَيلٌ) ؛ ري الإنسانٍ إلى مَنزله» 
وفيه سكن إلى أهله» ويتام على فِرَاشِهِء والتهاز للمَعاش ا 
قال تعالى : ومن رمه جڪل کر الل واشهان. ل وأ فيه 
ولغوا من فضلي ‏ [القصص: .]۷١‏ 

يا يَتبعْهُ) أي : ليل فيدخل في القَسْم تَبَعَا؛ِ لما لما ژوي أن 
كرا قت وميا لقا قا انلق O‏ لقانت عَايْسَهُ: قبض 
رشول الله يا في بتي » وفي تومي وإنّمَا يض تَهارًا. وَتبغ اليو 
ليله الماضية: إلا أن ب فقوا على عَكْسِه . 

(وعکشۀ مَن مَعِيشَتُهُ مَعِيشَتُهُ بلیل» كحارس) فَعِمَادُ قشمه التَّهَارُءِ ويتبعٌة 
اليل . 
(ويكونٌ) القَْم (لَيلهَ وَلَلها2)؛ لأَنَّ في سيه لين فأكثر 


وقال الشيخ قي الدين في «المسوّدّة) : وأبيخ 1 اا ترك القشم؛ 
قشم الابتداء» وقشم الانتهّاء. قاله ۴ بكرء والقاضي في «الجامع) . 
ان “3 ] 
سھی . 

واحتّجٌ للأوّلِ بحديث عائشة المذكور. ( خطه ). 
)١(‏ قوله: (ليلة وليلة) يعني: إذا كانتا بلدِ واجدٍ. فإن كانتا في بَلدِينء 


فعليه العدل بيتهُما؛ بأن يَمضِي إلى العَائبَةٍ في أَيَامِهَاء أو يُقَدِمَها إليه 
]١[‏ أخ رجه البخاري »)٠١۹۳(‏ ومسلم (177 )١‏ من حديث عائشة. 


[۲] أخرجه البخاري »)555١ 2545149 21١789(‏ ومسلم .)١55147(‏ 
۳7 «مطالب أولي النهى) .)۳۸/٥(‏ 
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تاخيرًا إحق مَن لها الليلة الثانية لِلتى قبلها. (إلا أن يَرضينَ ب)القشم 
(أكمَرَ) من ليلة وليلة؛ لان الحقّ لا يَعدُوهْنٌَ 

وإن كانّت ناوه بال مُتبَاعِدَةٍ: قَسَمَ بحسب ما يُمكنة» مع 


التسَاوِي اخ برضاهنٌ. 

(وَلِرَوجَةٍ أَمَةٍ مَعَ) رَوجة (خُوةٍ2'7, ولو) كانت الحرَة (كتابئة 
ية من ثَلاثْ) ليَالٍ . روا الذارفطنيٰ عن عَليّ » واحبَّجٌ به أحمَدء ولان 
الحرّة يَجِبُ ا يلا ونهاراء فَحَقّها أ كر في الإيوَاءِ» بخلافِ 
ااا ولو بالشاكة» و الأمة َة في ذلك كڪاجة 
الوق ٠‏ ويخلاف قشم اليتاء؛ فإ ؤال الاحيشام ن كل واج ين 
لرُوبجين من الْآخَرِء وذلِكَ لا يحتف بخرئة ورف . 

6ر ا 
القسم تين الغسلكة والذمئة سراة. ۰ 


فإنِ امتتعت من القُدُومِ مع الإمكانِ» سمط حقهاء لدُشُوزِهَا. وإِنْ قَسَمَ 
في بِلدَيهِمَاء جعل المُدَّةَ بحسب ما يُمكِنُ» كشَّهرٍ أو أشهُّر1'", أو 
0 أو أكثّر» على حسشب قارب البْلْدَانِ. «حاشيته). ( خطه )1"1. 

رم فیعايا بهاء فيقًال: لتا مَوضِمٌ المسلم فيه على الصف ين الكافر؟. 
( خطه ). 


. سقطت : «أو أشهر) من (أ)» والتصويب من «إرشاد أولي النهى)‎ ]١[ 
.)٤۳۲/۳( انظر: «إرشاد أولى النهى) (۱۱۳۲/۲)» «الإقناع)‎ [۲] 


وريه 


(وإن عَتَقَت أَمَةٌ في تَوتتها): فلّها قشم حرَة» (أو) عتَقّت في 
(نَوبَةِ خرَةٍ سابقَةٍ) على نَوبَةِ أمَةِ: (فلَهَا) أي : العتِبقَةِ (قَسْمْ خُوّةٍ)؛ لان 
النُوبَةَ أدركتهًا وهي حُةٌ فاستحقّت قشم خرةٍ. 

و) إن عقت الأ في وة خزة تسبوق»؛ أذ با لأ 
فوفَاهَا ليلتهاء ثم انتَقَلَ للخحوق فعتقّت الأمَةٌ: (يَستَأَنِفُ القَسْمَ 
مُتَسَاويًا) بعد أن ية قم للخحة على محكم الرق في صرت ؛ لان الام 
ما استوقت متها حال الوق» لم رذ سيق وكانّ للخكة ضغف مدة 
الأمَقِ» بخلافِ ما لو عَتَفّت قبل مَجِيءٍ تويتهاء أو قبل تمامها. 

وتعنى جوب الأسوقة في حي من لم تیلم أن وَل يَطوف به 
عليه 

(ويَطوف بِمَجِنُونٍ مأمُونٍ: وَلِيْهُ) على رَوجْمَيهِ فأكتّر؛ للتّعدِيلٍ. 
فإن لم يكن مأْمُونًا: فلا قَسْمَ عليه؛ له لالد ده 

(وَيَحرْمُ نَخصِيصٌ) بَعض رَوجَاتِه (بإفاقة) ؛ أنه ميل على البعض 


() قوله: (فلو أقَاق ..) راجمٌ إلى ما قدَّمَهُ من أَنَّ وَلِيَ المجنُونٍ يَطوف به 


فیقسم بر 0 بين رَو جاته . 
يعنى : أنه إذا عَرَفْتَ وجوب قسم المجئُونٍ المأمُونِء فأفاق بَعدَ قسمه 


[ الك حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
في نَوبةٍ واجدّةٍ: قَضَى يَومَ جئونه"“ للأخرى)؛ تعدِيلا بَيتهُما. 

فإن لم يَعيِل اللي في القسم» وأفاق لوجر ند الجماارقةة 
بوت الحَق في ذِمَته» كالجال. 

(ولهة) ع الزوج (أن ي يَأتِيَمُْنَّ» أي: رَوجَاتِه كل واجدة في 
مسكنها؛ لأنّه عليه السّلامُ كان يقم كذلِك1'» ولأنّهُ ستو لَهُنْ 
0 

(و) لَهُ (أن يَدعُوَهْنَ إلى مَحَلَّهِ)؛ بأن يتّحِدَّ لتفيه مَنزلًا يدعو إليه 
کل واجِدَةٍ مِنهُنٌ في ليها ويومها؛ لان لَه له تقلها حيثُ شَاءَ بلائق ق بها . 

(و) لَهُ (أن ياتى َغضًا) من رَوجَاتِه ته إلى مَسكيها > (و) أن يدعو 


تعضًا) مِنهُنّ إلى مَنزله ؛ لان الشكن لهُ حيبت لاق السك . 


e‏ ا سن نعتبرُها ويقضيها 
OR‏ انی ا «فلو از وليس هذا من 


اللشتخصيص ؛ لاه بير قَصدِ. انتهی . (عثمان )". 
)١(‏ قوله: (يَومَ جنوڼه) آي: وَقت ونه . والمراد: ليلثّه» فهو مَجازٌ مُرسَل 
بمرتبتين. ( خطه ) . 


]1١[‏ أخرجه أحمد (8/41؟) »)۲٤۷٦٥(‏ وأبو داود (0ه١7)‏ من حديث عائشة 
RS‏ فى «الصحيحة) (57/9 2)١‏ و(صحب ا داود) .)١/8 65١‏ 
1 يفي ) I CONE‏ ( 
[؟] (حاشية عثمان) .)١87/54(‏ والتعليق ليس فى (أ). 
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وإن حبس رَوج» فأحبٌ أن يستدعي كل واحِدَةٍ مِنهُنٌ في لَيآيها: 
فل ذلك» وعليهنٌ طاعَتّه. 
(ولا يَلرَمْ من دُعِيت إتيانٌ» ما لم يكن سكن مثلها) ؛ لاله ضَرَرٌ 
(ويقيم) مَرِيضُء ومَجِبُوبٌ» وحصي وعِنّينٌ» وتحؤة؛ لأ 
| شم للأنس» وهو حاصِلٌ من لا يَأ . وكانَ عليه السّلامُ يدور على 
نسائه في مَرَضِهِ) و «أينَ ا ع آنا عدا رواه 
ایخاری. فان سن عليه: اسان أن يون عند إحدَاهٌ؛ إفعله علب 
السّلامُ. رواةُ أبو داو" من ححديث عائِسَة . فإن لم یادن لَهُ: أقام عِندَ 
ِحَدَاهّنٌ بالقُرعة» أو اعتَرَلَهُنٌ جَمِيعًا إن أحبٌ 
ويَجبُ القشم: (لحائض» ونفساءَ» ومَريضة ومَعِيبَةِ) كجَدمَاءَ 
(وَرَنْقَاءَ وكتَابيَةٍ» ومُحرمَة» ورَمِنَةِ ومُمَيْرَق ومَحِنُولَةٍ مأمُونَةِ» ومّن 
آلى) منهّاء (أو ظاهَرَ منهاء أو وُطِنّت بشبهة) رَه مَنَ عِدَيها؛ لان القصدَ 
بالقشم نس لا الوَطء. (أو سَافرَ :. قرعَةِ) فيَقسِم لها (إذا قَدِمَ) ؛ 
لاه فَعَلَ ما لَهُ فِعلّهُ فلا سقط حَمَهَا من المُستقبل. 


[۱] تقدم تخريجه ( ص٥٤‏ ۲). 
[Y]‏ أت سح أبو داود (۲۱۲۳۷). وصححه الالبانى 2 ( صحيح ات داود) .)۱۸١ ٤(‏ 
والحديث أصله عند البخاري (۱۹۸)» ومسلم .)٤۱۸(‏ 
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(وليس لَهُ) أي: الرّوح (بُدَاءَة) في قشمء (ولا سَقَر بإِحَدَاهُن) 
طال الشف أو فصر (بلا قرعَةِ) ؛ لاه تفضيل لَهاء والتّسِويَةٌ واجبةٌ 
وكا عليه السّلامٌ إذا راد سَفَرَاء اقرع بِينَ نِسَائه ص حرجت لها 
اقرع حرج بها معَهُ. متمق عليهة'. وإذا سائَر بها بقُرعَةٍ إلى مَحل» 
ثڳ بدا لهُ غَيده» ولو أَبِعَدَ منة: فلَهُ أن يَصحبها مَعَهُ 

(إلا بِرِضَاهُنَ ورِضَّاة) فإذا رَضِيَ الزَوجَاتٌ والرَّوجٌ بِالبُدَاءَة 
بإِحَدَامُنٌ» أو السَمَّرِ بها: جارٌ؛ لأَنَّ لق لا يحرج عَنهُم . 

(ويقضي) زوج لبقيّة روجاتِه (مع قرعَةٍ) في سَْرٍ بِإِحَدَاهُنٌء (أو) 
مع (رِصَاهَنٌ) بسفر عة مهن : : (ما تَعَقَبَهُ سَفد) ا ما أَقامَهُ في 
لمر“ الذي سائَر إليهء (أو تَحَلَلَهُ) سَمَدْ (من إقامة) أي: مُدَةٍ 
إقامَته في أَنْنَاءِ سَمَرِه ؛ تَسَاكنهِمَا إِذنَء لا زَمَنَ سيره وجل وترحالِه ؛ 
EEE‏ 


6 عند انتهَاءِ سيره في الشفر. ( خطه ). 

(؟) لعل المراة: إقامةٌ تمع القَصرَ. (عثمان)1"1. 
وصرّح بذلك في (المغني)) و(الترغيب). 
لکن قال في «الإقناع”"" وكا الاين ُذَةِ إقامَة» وَإِنْ قلت . وهو 
ظاهۂ ما قدّمه في (الفروع). ١‏ خطه ). 

(1].. تقدم تخريجه رص 

؟] «حاشية عثمان) .)۱۸۷/٤(‏ 

رمع «الإقناع» .)٤۳۱/۳(‏ 


بابُ عشرة النَسَاءِ 
ا ص اا 2-0 
4/ 


(و) يتقضي من سافَرَ بواجدَةٍ من رَوجَتَيهِ أو رَّوجَاتِه (بدونهمَا) 


أي : القرعَة» ورِصَامُنٌ : (جميع غَيبتِه) حتّی رَمَنَ سيره وو وتِرحَاله ) 
سَوَاءٌ طال الشف أو قَصْرَ؛ و عو على السو ةا 
ل فلزَمة المَضَاءُ كما لو كان حاضرًا. 

وإن سافر باثتتين بقَرعَةٍ: أوَى إلى كل ليلة في رَحلهاء كحَيمَتِها 
وتحوها. فإن کانتا فى رَحله: فلا قشم إلا في الفراش. 

(ومتى دَأُ) في القشم (بِوَاحِدَةٍ) من نسائ (بقرعَة أؤ لا) أي: أو 
دون قُرعَةٍ: (لِمَهُ مَيثُ) ليلةٍ (آيَةٍ عندَ) رَوجة (ثانية)؛ ليحضل 
التعِيل يَينهُما في الأو وَيَتَدَارَكَ الظل في الثَانَِةِ. 

(ويَحرُْم) على روج (أن يَدخْل إلى غير ذاتِ ليلة فيها) أي : الليلة 
الى اليفك لياه رالا لضَدورة90))؛ كان كن ابيا يريد أن 
يَحْضْرَهاء أو توصي إليه . 

(و) يَحرُمْ أن يدل إليها رفي تَهارِها) أي: نَهَارِ ليلَةٍ عَيرهاء (إلا 
لحَاجَةٍ, كعِيادَةٍ)» أو سوال عن أمر يَحتاج إليه» أو دفع تَفْقَةٍء أو زيارَة 
َبُعدِ عَهِدِهِ بها. 

(فإن) دحل إليهاء و(لم يَلِبَثْ) مع ضَرُورَةٍ أو حاجَةٍ أو عَدَمِهِمَا : 
(لم يَفُْض)؛ لأنّهُ لا فائِدَةَ فى قَضَاءٍ الرَّمَن التسِير. 


.! فالصرورة أعظع من الحاجدا'‎ )1١ 


زم الق ن 


/ حر لس ب سم 


(وإن لبت أو جامَعَ : زمه قَضَاءُ لث وجمّاع"'')؛ بأن يَدحُل 
على المَظَلُومَةِ في ليله الأخرى. فيمكتٌ عِندَها بقّدر ما مَك عِندَ 
تلك؛» أو يُجامِعُها؛ الل ب ر ال٠‏ مَعَ الجاع يَحصّل به 
الشكن أشبة البّمَنَ الكثير. 

و(لا) يَلِرَمُهُ قَصَاءُ (قبلَة ونحوهًا من حَقٌّ الأخرى) ؛ لْحَدِيث 
عائِشّة: کان رشول الله ياء يَدحُلٌ علي في يوم غيرِيء فيئال مني 
کل سَّيءٍ إلا الجماع1'. 

(وَلَهُ قَضَاءُ اول ليل عن آخره)؛ اكيِمَاءً بالمُمائَلِّ في القدر. (و) لَه 
َضَاُ (ليل صَيفٍ عن) ليل (شِتَاءِ)؛ لأنّه قَضَى ليله عن لله 
(وعَكسْهُمَا) أي: له قَضَاءْ آخر ليل عن أَوَّلِهِ وله قَضَاءُ ليل شِنَاءٍ عن 

(ومن انتَقَلَ) من بِلَّدٍ (إلى بَلَدِ) وله رَوجَاتٌ: (لم يَجز) لَهُ (أن 

يصب إِحدَاهُنٌ» و) أن يُصحِب (البواقي غير )؛ لأنّه ميل» (إلا 


)١(‏ فيجبُ الوَطءٌ في ثلا مَواضِعٌ: في كل أربعة أَسْهُرِ مَك . وفي هذه 
المسألَة. وفي حى المُولي إذا طولب بلقي" . 
وم" 
(۲) من محرم له ". 


]1[ أخر جه أبو داود .)7١76(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء) 559 .)5١‏ 
[] في (): « بالنفقة) . 
[] التعليق ليس في (أ). 


باب عشرة النسَاء 
7 722222222 77 ا 


بقْرعَةِ) إن قملة رغ ت ا نی ا9 انيد لتقل و قَضَى 
للبَاقيَاتٍ مُدَّةَ إِقَامَتِه مَعَهَا خاصّةٌ؛ لاله صارَ مُقِيمًا. وبدُونٍ قُرعَةٍ: قَضَى 
للجاقيات كل المْدة» كالحاضر. 

(ومّن امتتعت) من رَوجاته (من سَفرِ) معَهُ» (أو) امتنعت من 
(مَبيتٍ مَعَهُ) أو أغلمّت البَاب دُوئَهُ أو قالت له: لا تّبث عندِي» (أو 
سافرت لِحَاجَتهاء ولو بإذنه : سقط حَقها من قشم ونَفقَةِ)؛ لعصيانها 

في الاق وعدم التّمجينِ مِن الاستمتاع في الأخيرة» ببخلافي ما إذا 

فرت مَعَهُ؛ لۇ جود التّمكين. ۰ 

و(لا) يَسقْط عَقّها من سم ونَفقَةٍ إن ساقّرت (لِحَاجَتِه) أي: 
الرّوج» (يبَعنِه) لهاء أو انتمَالِها إلى بلَدٍ خر بإذنه؛ 2-0-0 تعَذَّرِ 
الاسيمتاع من جهّته نيقضِي لها ما أَقامَهُ عِندَ اأ 

(ولّها) أي: الرُوجَةَ (هبة نوتتها) من القشم (بلا مالٍ» روج 
َجِعَلَهُ لن شَاءَ) من ضَبَاتِها؛ لأنَّ الحم لا : يَخْرْجُ عن الواهِبَةٍ والروج . 

(و) للرُوجَةٍ هة نوها بلا مال (لِصَرَةٍ) مُعَيْئَةٍ (بإذنه) أي: 
الرّوج» (ولو أبَت) ذلك (مَوهُوبٌ لها)؛ او عق الرُوجٍ في 
الاستمقاع بها كل وہ قتِء وإِنَّمَا مَتَعتُ المُرَاحَمَةٌ في حَقٌ صاحِبيهاء فإذا 
الت القذاعية بهبتهاء ا في الاستمتاع بهاء وإن کرهت» 


[rot |‏ حاشية با بطين على شرح منتھی الإرادات 
٤٠ل‏ کک 


ٍ و م 0 00 و 
كنا لو كانت رده وو ھت دة يمه لاه فکانں ر سول الله 


بي قسىم لعائْشَة يَومَها ويَوم سَْدَةَ. متّفقٌ عليه" . 

فإن كان بِمَالٍ: لم يَصِحْ؛ لان حقّها كونُ الرّوج عِندَهَاء وهو لا 
ا بمَالٍ فان أَحََذْت الواهبَةٌ عليه مالا : وجب 7 وقضى لها رَمَنَ 
هِبتِها. وإن کان العوَض غير مال» كإِرضَاءٍ روجها عَنهًا: جارٌ؛ لقِصَّةٍ 
عائْشَة وصَفكةظ'!. 


هه 


(وليس له) أي: الرّوجٍ (تقلة) أي : رَمَنَ قسم الواهبة (لِيَلِيَ ليلتها) 
أي : المَوهُوب لَهَاء إلا بِرضّى الباقِياتِ» فإن رَضِينَ: جارٌ؛ لان الحَقّ 
لا يَعدُوهُنٌ» وإلا جَعَلَهُ للمَوهُوب لها في وَقتٍ الواهبة؛ لِقِيَامِ المَوهُوب 


لها مََامَ الواهبة في لَيلَتِهاء فلم عير عن مَوضِعهاء كما لو كانت باقية 


(ومتى رَجَعَت) واهبة ليلتتها» (ولو في بعض ليلة) : عاد حقها في 
المُستَقبَلِ؛ لانها هبة لم تقبض» و(قِسَم) لها ومجوبّاء فيرجع إليها (ولا 
تقضي بَعضًا) من ليلةٍ (لم يَعلم به) أي: بر جوعها فيه» (إلى 


.)١ 15 تقدم تخريجه (ص‎ ]1١[ 
. وضعفه الألباني‎ .)١517( وابن ماجه‎ »)55740( )۱۸۳/٤۱( أخرجه أحمد‎ ]۲[ 
.)5١7١0( وانظر: «الإرواء) تحت حديث‎ 


باب عِشْرَةٍ النّسَاءِ KEY‏ 
قَرَاغها“) أي: الليلَة؛ لتفريطها. 

(ولها) اا الرّوجَةٍ ذل قشم وتفقةٍ, وغيرهِمَا هما ak‏ 
(ليمسكها)؛ لِقِصَّةِ سَودَة. (ويغود) حقها فِيمَا وَعَبَهُ من ذلك في 
المُستقبل (برجوعها)» كالهبَة قبل القبض» وما ما مَضَى فكالهبَة 

(ويْسَنٌ نَسوِيةٌ) روج (في وَطءٍ بِينَ رَوجَاتِهِ) ؛ لاله أبَمُ في العَدلٍ 
بيهْنٌ. ورُوي: أنه عليه السَلامُ كان بسي بين رَوجاتِه في العُبلةِ: 
ويقُولُ: «اللّهُءَ هذا نشي فيما أملك» فلا تَلّمنِي فيما لا أملكٌ'٠.‏ 

ولا جب النّسوية يه هن في الجمّاع ؛ أن طَريقَةُ الشَّهِوَةٌ والميل»› 
0 النَّسوِيَة فيه . 

كذا: لا جب التسِوِيَة بيهن : في الشهوَات والتفقَةِ والكسوةء إذا 

قا وايب وإن ا فهو ا 

(و) يسَنْ يد اسرب رفي فشي تین إما؛ لاه أطي لِمُلْوبِهنّ 
رلا قسم علي هن لقوله تعالى : مقن حِفام أ IKE‏ أو ما 
مککت ایتک 4 [النساء: م ولاه لاق للأمَةٍ في الاستمتاع, ولِهَذَا لا 


(۱) ا E‏ | ستَمَو عَدَمُ علمه به إلى فْرَاغِها e‏ : إلى بعد قَرَاغِها ؛ لكان 
أظهّر. (م خ"]. 


[۱] تقدم تخريجه ( ص٤٤ .)١‏ 
[۲] «حاشية الخلوتي) .)١٠۱۸/٤(‏ 


جيار لها بِعْنّةِ السيّدٍ أو جيه ولا يُضِرَبٌ لها مُدّةُ الإيلاءِ بِحَلِفِهِ على 
ترك وَطيها . 

(وعليهِ أن لا يَعصّلَهَُ) إذا طَلَبِنَ النّكاع (إن لم يُرد استمتاعًا 
بهِنّ) فيْرَوجَهُنَ أو يَبِيِعْهُنّ ؛ دَفْعَا لَضَرَرهِنٌ . 


باب عِشرَة النّسَاءِ rev)‏ 
( قَضل) 

(ومَن زوج بكرًا) ومَعَهُ غَيدُها: (أقامَ عِندَها سَبِعَاء ولو) كانت 
(أمَة) وضَرَائوُها حرَائ (ثمٌ دَارَ) لِلقَشْم . 

(و) إن بروج (ثَينَا) ومَعَهُ غَيدها: أقامَ عِندَها (ثَّلانا)» ولو مه 
دا س القديدة خف تربة الكدية أبي قلابَة» عن أنس : قال : 
من السْبّةَ إذا تَرَوّج البكر على الثتبء أقامَ عِندَها سبعًا 7 وإذا 
تزوج الثئّتء أقاء عندّها ثلاث ثم قُسَمَ. قال أبو قِلابَةَ: لو سفت 
لقُلتٌ: إن أَنَسَا رَفْعَهُ إلى النيئ بيا . رواهُ الشيِحَانٍ1'؟. 

(وإن شاءت) التثِّثء (لا) إن شَاءَ (هُو) أي : اروج انيه 
عِندَهَا (سَبِْعًا: فعَل) أي: أقام نها سَبِعَاء (وقضَى) السَبعَ 
(الكعة0)) لصَرَائْرهَا؛ لحَدِيثِ أ سا : أن النبيئ يا لما تروجهاء 
اقام عندها ثلاثة يام وقال: ( نه بك هوان على أهلك»› فإن 


o 8‏ 4 معت لله وإن 2 o‏ فقت للك 0 ا ت لِنسَائي ) 1 ). رواه e‏ 


7 2-2 
01 5 


() قوله: (وقضّى الكل) هو مُشکل» وإن كان مُقتضّى الحديث ؛ إِذْ كان 
الظاهِد أنه لا يتقضى إلا ما زاة على التّلاتْء وكأنّه فْعَلّ ذلِكٌ تَغليطًَا 
a: 7 1 1‏ 
عليها؛ بطلبها ما زاد على حقها. رم خ 1 .١‏ 


[1] أخرجه البخاري »)57١5(‏ ومسلم .)١451(‏ 
[۲] (حاشية الخلوتي ) 000/59). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 

5 A ee ا اك‎ A 
ومسل »› وغيدهما! 1 ولفظ الدا قطن ا انال ڪي قال لها حينَ‎ 
َل بها: «ليس بك هوان على أهلك؛ إن * د شعت أقَمتُ عِندَك ثَلاثًا‎ 
خالِصَّةَ لك وإن شعت سبعتٌ لك ولِنِسَائى). قالّت: تُقِيمُ مَعِى تلان‎ 


- 


خالِصَةً. 


وان رُفْت إليه) أي: الرُوج (امرَأنَانِ) يكرانٍ أو تيان 5 4 
و ْب : (كرة) له ذلِك؛ لدم إمكان الجمع َيتَهُمَا في إِيفا 
العقدِ» وتَضَّدِرِ المُوْخْرَةٍ وَوَحشّتِها. 

وكذا: لو رفت إليِ ثانية قبل إيفائه حقّ التي قَبلّها. 

(وبدا ادال عليه (أوََا) منهُما؛ تقد حمّها (ويفرِع بيتهُما) 
اى الجراتين (للتّساوي” 7( أي: عِندَ تساويهما في الدَّحُولٍ عليه؛ 

سَتوَائِهِمَا في الحَقٌ» فيد بعن حرجت لها الأرڪء وفيا حَقّ 

عقدهاء ثم يُوَفْي الأخرى ذلك ثم يَدُورُ. 

(وإن سافرَ) أي: أراد السَفَرَ (هن قرع" ) بين من دخاتا عليه معا : 


01١‏ مُقِتَضَى ما سبّق: ما لم يَرضَيَا بتقديم إحداهُماء فإنه لا يتوقف على 
ت ر 0 1 ۳ 
قرعَة» بل يكفي الوّضًا. (١خطه)1'١.‏ 

(؟) قال مُثمانُ: المُتبادِرُ من عِبارَةٍ المتن: تَصِويهُ بما إذا رُقْت إليه امرأنَانٍ 


[۱] أخرجه أحمد 2))١59004( )۱۱۱/٤٤(‏ ومسلم »)41١/١570(‏ وأبو داود 
.)5١١9‏ وابن ماجه (۱۹۱۷). 

[۲] أخرجه الدارقطني .)۲۸٤/۳(‏ 

.)507١ ,»57١/4( «حاشية الخلوتي)‎ ]9[ 


باب عشرَة النْسَاءِ EY‏ 
صَحِتَ من حرجت لها القرغة منهُماء ر(دخل حَق عَقَدٍ في قشم 
در إن وى به؛ لِحصُولٍ العَرَضِ به (فيقضه للأخرى بَعدَ 
قَدُومِهِ) من سَمَروِ» كما لو لم يُسافر بالأحرى مه 

.ولا گي ین عفرو وقد في شيء من عق عقو الأ : وَفَاهُ لها 

في الححضّرء تم وَفّى الحاضرة اخ ن¿ عقيِها . 

ره روع عليها أخرى: وسافَر بهمَا مَعَاء وَفَى الجديدة 
ج عا 0 ف ق ار لاه وع قشم . 

وإن أراد السَفرَ بإحداهمًا: ٠‏ قرع َيتَهُمَاء فإن وَفَعَت للجَدِيدَة 


و 


معّاء ولم برد الشف فقرّع بیتهما د ام ثم عرّمَ على 
الشفر» فقَرَحَ لمن يُسافِدُ بهاء فإنْ ظهرت القرعَة ال دحل حق 
عقَدِهًا في قشم الشفر» وَإِنْ ظهرت للثانية» لم يدخخل؛ لان وقتهُ لم 
ان اکا از جراد دای ی فا 
والمتبادرٌ من عبارَة «الإقناع»» و«(شرح ال أنه تَصِوذ بما إذا 
أراد السفرَ مَن ر إليه امرأتان› فقرَعٌ بيتهُما لأجلٍ الشفر» فمن 
ظهّرت لها القرعَة اروا یل عل عدرما في لهي لغار ]0 وی 
به» فإذا قَيِمَ قضّى e‏ ق ن عَقَدِها. انتهى ا" . 

)١١‏ قوله : في قشم سَقرِ) كاد الأؤلى : «في مُدَّةٍ سَفَرِ) ؛ إِذْ لا قشم فيه. 
وفي «الحاشية) ما يَقَتَضي 6 فيه نوع قشم . فراجغة . ١م‏ خ)1"!. 


دع (حاشية عثمان) .)۱۸۹/٤(‏ وقد قدم التعليق على هامش (أ) قبل صفحتين تقريبًا. 
٣‏ (حاشية الخلوتي) .)57١/5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 


n 
$ 
$ 

a ° 
گے‎ 
NSS 


فكمًا تقدّه . وإن وقعت للقَدِيمَة» قصّى للجَدِيدَةٍ حَقٌ عَقَدِها إذا قَدِمَّ. 
(وإنْ طَلَقَ) روځ يُنتَينٍ فأكثّر (واجدّة وَقتَ قشمها) أي: نوها : 
(أتي)؛ لاه وَسِيلَةٌ إلى إبطال حقها من القسم» و إذا لم 
بشؤالهاء (ويقضيه) لها (متى تکخها) وجوبا؛ لقّدرَتِه عليه» کالمُعیر 
ن بالدين. 
4 قَسم لښنتين من ٿلاثِ) رَوجاتِ (ثم تَجدَّدَ) علَيهِ (حق 
بعةٍ) قبل قشمه للثالنَة (بر جوعها) أي : الرابعة (في هبة) حقها من 
ف (أو) بر جوعها (عن شوز): فَرُبعٌ الرّمَنِ المستقبل" للرًابعة» 
غه للثَالئَة. 


6 قوله:<(أث) ويعايا بها قال : أناطلاق مجو ولينق رعق بذعت بولا 
بِقَصِدٍ الفرار مِن الإرث. رم خ)10. 

(۲) قوله: (رُبعَ الزّمَن.. إلخ) يعني : رُبع اللياَة التي بعد حقّ اعقب للرابعة؛ 
لأنها واحدةٌ من أربي ان شتركن فِيهاء وبقي بَقيتّها للثَالئَةِ؛ِ لان صَبَتَيهِمَا قد 
استَوقَنًا حَمّيهما. لا قال ES:‏ را ا ilu‏ 
لَه لأنّا نقول : کاتتا من ثلاث فَلَهُما لكان وهذه مِن اربع قَلّها تلان 
أرباع لَيلَ كما أوفاها. وحاشيته)1" | 
قال في «الفروع): «ثم ر بع الرّمن المستقئل) اف : بعد زَمَنٍ حَقٌ 


[] «حاشية الخلوتي) .)57١/5(‏ 
]١[‏ (إرشاد أولي النهى) (؟715/7١١).‏ 


باب عشرَة النْسَاءِ 


(أو) قَسَمَ تين من ثلاثِ» ' 
مكدو (نّاها) أي: ابع رحق عقديه) وغو سيخ إن كاقت 
بكرّاء ولات إن كائت تيجاء (ثم) يَقِسِمُء فَِرْبُعُ الزَّمَنِ المستقبل 
للرَابعَةِ)؛ لأنها واجدَةٌ من أرع. (وتقِيئهُ) أي: الرّمَنِ المُستَقبلٍ. 
وهي لان أرباعه (لشالكة)؛ لان لأر والثانية اسكو فا 0 

ثا فيا بُخرجة الحِسَابُ بلا كسر: ly‏ 
تلاثا» فيقيم للثَالِبَةِ مِتلَهُمَاء وللرابعة ليلةء فقد أَحَدَّت الرَابعة 

دة الرّمَن الآني عليها. (فإن أكمّل الحق: ابتدَأ النَسوية 4 تي 


العَقِ» المشتملٍ على عق الثالئة والرابعةء ويعرف قدزة من من القشم 
لشن المعقدمتين بالقشم» > فال حقّ الثالئة ار منهماء 
أنها كانت معَهُما في حال القشم لهماء فإن قم لهما لكل واد 
ليله ٠‏ کان حم لی وان کان قسم لکل واحدة نما أكثر ين ل 
فحقّهًا كذلك» فإن كان عَمَهَا ليلد كان للرابعة E‏ > فان الليلة 
إذا كائت ثلاثة أرباع الزّمَنْء كان الْوُبُعٌ للك لياق كان غنها 
يلتّين» كان الغ تي ليل وإن كان حَقّها ثلاث لَيالٍ؛ لکونه قَسَمَ 
تين لكل واجِدَةٍ تلات لَيالِء كان الؤبغ ليله كاملةٌ؛ لان الثلاثة 
الأرباع إذا كانت تلات لَيالِ» كان ادبع لَيلَةَ كاملةَ . وما قُلتُهُ في ذلك 


مُستنبط من كلام شارح «المحرر». ( قندس )!'1. 
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]1١[‏ (حاشية ابن قندس على الفروع» .)1٠08/8(‏ والنقل عنه ليس في (أ). 


حاشية ابا بطي عل شر ح منتھے الإرادّات 


[۱] 
[J] 
[J] 
[4] 


وبحَطّه على قوله: «رُيع الرّمَن المستقيل.. إلخ»: قال مَنصُورٌ في 
( حاشيته ) : يعني : ربح م اليوم الذي يلي خی ن العَقَدٍ للتابعة . انتهى . 
في تفسيره لمن المستقهل بذك لفل إذ هو لاف ا 

في «حواشي الفروع»› فان المنقول على ما ذكرتاةُ لَك : إن كان 
المراة بالرّمَنِ1'! المستقبل هُنَا الرَمَنَ" المشتمل على i‏ اة 
والرابعة» وذلِكَ يحتف بحسب مآ قصم للأُوليينء فإنّك تجعلٌ لل 
مغل ما لأحدهماء ثي بريد على حى الثالة تنه بطريق ما قَوقَ الكش 
فان زمن الثالتّة الذي 7 ِن تسمه للأوليين نسبَتّة إلى الزّمَنٍ 
المستقبل المذكور هُتا: بَقيةُ رمن ذَّهَب رغه فتريد له ليصير مَعَهُ 
۰ 
وهذا قياس ما ذكرَةُ المصتفٌ» وصاحب «الإقناع» في المسألة التي 
بعد هذه. 

حيثٌ عَلِمْتٌ تساوي المسألتين» فلا تَطلْب القَرقَ بيتهُماء كما صِدَعَ 
شات اختلافهما على ما قَدَرنَاةُ فسَقَطٌ ما ذكرَةٌ المحشي 
فى اکال (عثمان 0 


في (): (بالرأس) . 
سقطت : «الزمن» من (أ). 
في (أ): «قوله». 

«حاشية عثمان) .)۱۹۱/٤(‏ 


باب عشرَة النْسَاءِ RS‏ 

(ولو بات ليله عند إحدى امرأتيهء ثُمٌ نكح) ثا (وفاها حَقَّ 
عَقده» ثم) وَنَى ليل للمظلومة”") كصَرّتهاء (ثُمٌ) وَفّى (ننصف لَيلَة 
للذَّلَِةِ)؛ لأنّها واجدَةٌ من اثتتين» وأمًا الأولَى فقّد استوّت حَمّهاء (ثُمَ 
ببتدىءُ) القَسْمَ مُتسَاويًا . 

قال المُوقّقُ والشّارح: فيحتاخ إلى أن يَنفَرِدَ بتفسه في صف لَيلَةِ: 
وفبه ڪر , 

(وله) أي: روج بُنَينٍ فأ تر (نَهَارَ) ليل (قشم) وعقّ عَمُدٍ: (أن 
َخرج لِمعاشه وقصًاءِ حقوق النّاسٍ)؛ لقوله تعالى: مإوَجَملنا لد 
مَحَاشَا 6 [النباً: .]١١‏ وكذا: 1 الحُروج لصلاة جمَاعة. 


= 


ومَتّى ترك قشم بَعض نسَائِهِ لعذر أو غيره: قضَاهٌ لها. 


. هذا المذهَب» قَدمَّه 0 «الفروع)‎ )١( 
. قال شيخنا: وقِياسٌ التي قَبلَهًا : أن يَكونٌ لها ثلنًا الليلة» وللجَديدَة بَقيثّها‎ 
ولم يظهر لي الفرق بين المسالتين! وأيضا لا يَظهَرُ وَجه تسميّتها‎ 
مَظلومَة']» إلا إذا فيم لها أل من ليلَةِ.‎ 
وقل يقال : انها سميت مه 77 بسب قطع دورها بح[ "1 العَقد.‎ 
[TJ £ 
CE 
ا فلا يلرَّمُه ذللىا“.‎ (۲) 
سقطت: «مظلومة) من (أ).‎ )]1١[ 
في (أ) : (تحوٌ).‎ 0 
.)577 »٠۲۲/٤( «حاشية الخلوتي)‎ ]۳[ 
ا‎ 


[ 5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
( قصل في النُشُوْ) 

من النّشَّره وهُو: TT‏ فكانهًا ار فع :و عالت 
تَمًا فض علَيهًا مِن المُعاسَّرَةٍ بالمَعروفِ. 

ويُقَالَ: نَشَرَتء ال والرّاي» ونشصت› بالشين والصَّادٍ 
الْمُهِمَلة . 

(وهو: مَعصيتها إِيَّاه فيما يجب عليها) طاعته فيه 

(وإذا ظهَرَ منها أمارَثة) أي : الشُشور؛ (بأن مَتَعَتْهُ) أي : اروج 
(الاستمتاع) بهاء (أو أجابته مُتبِرَمَة) كأنْ اقل إذا دَعاهَاء أؤ لا تُجِيئِهُ 
إلا بكدو: (وَعَطَها) أي: حََوَقّها الله وذكر لها ما أوبجب علَيهًا من 
لق والطَاعةٍ» وما يَلحقّها من الإثم بالمُحالفَة» وما سقط به من اقم 
والكسوة» وما ياځ من ممجرهاء وضّربها؛ لقَولِهِ تعالى : مإ وَألَئ خاو 
وهر فوظوش * [النساء: 4+]. وفي الحديث : «إذا باتت العا 
ما فراش رّوجها لَعتها الملائكةٌ إلى أن ترجع). ممق عليدظ'؟. 

(فإنْ أْصَرَتٌ) ناشر ةَ بَعدَ وَعظها : (هَجَرَها في مَضْجَع) أي : تدك 
مُضَاجَعتها2'7 (ما شاءً) ما داممّت كذلِك» (و) هجَرّها (في الكلام 


(۱) وقال ابن عباس» في رِوَايَةِ علي بن أبي طلحة عَنهُء في قوله سبحانه: 
ف رَْمْجَرُوهُن في المصضاجم ‏ قال : هو أن لا يُجَامِعَها ويضاجعهًا على 


. من حديث أبي هريرة‎ )١١١/١8475( ومسلم‎ »)٥۱۹٤( أخرجه البخاري‎ ]1١[ 


انه أیام» لا قوقها)؛ قله تعالى: ادَمْجُرُوهن في 0 
[النساء: TE‏ ولحديث هريرة مَرَفُوعًا : ١لا‏ تجل لِمُسلِم أن يهجر 


(فإن أصَرّث) مع جرها في التضبجع والكلام على ما جي عليه 
(صَرَتتها) ضَربا (غيرَ شَدِيدِ)؛ لحدیثِ N Cy‏ 
العَبدِ» 0 يضاجعها في جر اليوم»". (عَشَرَةَ أسوَاطِ, لا فوقها)؛ 
ARD A‏ فوف عَشَرَة سواط“ إلا في حد من حُدُودٍ 
الله) ممق عليه" ". ويَجِتَبُ الوّجة والمَوَاضِعَ المَحُوفة. 

لس لَه ضَريُها إلا بعد مَجرها في الفِراشٍ والكلام ؛ ؛ لأنَّ القَصدَ 
التَأدِيتُ والرّجدء يدا فيه بالأُسهَلٍ فالأسهّل. 


فراشهاء ويُولِهَا ظهرة1*؟. وكذا قال غيم واجدٍ. 

وقال مجاهدٌ» والشعبئ» وإبراهيم : هو أن لا يُضَاجِعَها. (خطه). 
(۱) والشوط: هو منديل مَلقُوفٌء وضرب بهء لا سوط ولا خشّب. 

فإن تلفت من ذلك» فلا صمان عَليه. (إقناع )1 .١‏ 


[1] أخرجه البخاري (101/7)» ومسلم )١5/7570(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري . 

[؟] أخرجه البخاري »)٥۲۰٤(‏ ومسلم (855؟) من حديث عبد الله بن زمعة. 

[5] أخرجه البخاري »)1۸٤۸(‏ ومسلم )۱۷٠۸(‏ من حديث أبي بردة الأنصاري. 

]٤[‏ أخرجه الطبري في «تفسيره) »)۷١١ 101 27٠٠١/57(‏ وابن أبي حاتم في (تفسيره) 
(347/9) (7737ه) من طريق علي به. 

[6] «الإقناع» .)٤۳۸/۳(‏ والتعليق ليس في الأصل . 
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ay‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

وال ال في الول يَضرِبٌ ام أنه : لا يبعي عه ان يَسألَهُ 
ولا أبومًا: لِم صَرَبَها؛ للحَبر. رواه أبو داودا'؟. 

(ويمتغ منها) أي: هذه الأشياءِ: (مَنْ) أي : ع څ (عُلِمَ بمَنعه 
زوجته (حقّهاء حٌى يُوَفَْهُ) لهاء لظلمه بطَلبهِ > ا 

وينبغي للعرأة أن hi eh‏ لعدية أحمَدٌ عن الخصّين 


و 


ابن المْحيصن: ةا له أنَت ال 6 يل فمَال : وأذاثٌ به أنت)؟ 
قالت : : نعم , نال «انطري أي أنتٍ من فإنمَا و جلك وتاذك)1 ا 


قال في «الفروع): إِستَادُهُ جَيْدَ. 
وينبغي للرّوجٍ مُدَارَاتُها('2. وعدت رمل لأحمَدَ ما قيل: الع 


)١(‏ (فائدة): يبعي للمرأةٍ أن لا تُعضِب رَوجها. 
وقوله: (وينبغي للزّوج مُدَارَانُها) نقل عبد الله» عن أبيه: سيعت أبا 
يُوشف القاضي قول : حي و عل الاس اراتم : املك 
المُسَلَّطَء والقاضي المُتأَوٌل» والمريضٌء والمرأ» والعالم ليبس من 
علمه. فاستَحسَنَ ذلك . 
وال عدا جمَعت الحكماء على أربّع كلماتِ» وهي: لا 
حمل على َلك ما لا طیق» ولا نعم ملد لیس لك فيه سنت 


)]١[‏ أخرجه أبو داود )۲۱٤۷(‏ من حديث عمر مرفوعًا: «لا تسألن رجلا فيم ضرب 
امرأته) . وضعفه الألباني في «الإرواء» .)۲٠۳٠٤(‏ 

[۲] أخرجه أحمد (941/81) .)١9..(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(551). 


عضر أجرَاءِ, تِسعَةٌ منها في اله لتَعَافلٍ . فال ا : العافية عَشْرَة اجرّاء 
كلها في التَعَافُل. 


(ولهُ) أي : الروج (تأدِيبها على ترك الفرَائض”') كواجب 


وصوء ۽» (لا تعزيزها في حاو تقل | ف بحق الله تَعالى) كسٍحاق ؛ لاه 


]١[ 


[YJ] 


ولا تَيِقَنّ بامرَأة» ولا تَعتَدَ بالمالٍ وإن كثْر. 

وقال ابن الجوزيّ: متى أمسك عن الجاهل» عاد ما عِندَهُ من العقل 
وبا سا له على قبح ما أنّى بهء وأقبل عليه الخلق لائِمِينَ له على سُوءٍ 
يو في حن کن لا جي وما نَدِمَ حَليمٌ» ولا ساکٹ» فإن د س 
فاجعل سكوك احيقاراء أو سيا لمعادكة َة الاس لك» أو لفلا تَمَعَ في 
ات 

وقال ثعلث : العرب ت 1 : صَبوِكَ على أذَّى مَن تَعرِفة خية لك من 
ابعينة انشع لذ و رقو هذا الع . (فروع)1'1. 
قوله : (وله تادِيبهًا.. إلخ) مُقِتَضى صَنيع (: تحفة المودود) : أن هذا 
مُستحبٌ» لا مُباح فقط . 

فلعلَهُ عبر بلام الجواز؛ لأجل الردٌ فقط على القائل بِعَدّم الجواز بالكلية . 
وهو قول في المذمّب» وحيئئدٍ فلا يُنافي الاستحبات. (م خ )1'1. 


«الفروع) .)4١7/8(‏ والتعليق ليس في الأصل . وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


«وحاشية الخلوتى) (14/54؟57). 


EY 3‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

وينمغى تَعلِيقُ الوط بالتيت؛ للحَبر. روا الخلال. 

فن لم صل فقَالَ أحمة : أخشّى أن لا يجل لجل أن يم مع 
امأ 2 تُصَلَّي : ر کک من الجتابة» ولا قعل القَرآنٌ . 

(فِنْ اذَّعَى کل) من زوجَينٍ (ظلْم صاجبه) لَهُ: (أسكتَهُمَا حاكمٌ 
قُربَ) ر جل (فقَةٍ يُشرف عَلَهِمَا ويكشف حالَهُمَاء كعَدَالَةٍ وإفلاس» 
من خِبرَةٍ باطتَة) ليغلّم الظَالِ مِنهُمَاء (ويلزمُهما) اتمه (الحق)؛ لان 
طريق الإنصَافِ. 

(فإن تعذّر) ِسَكاتُهُمَا فرب بِقَةِ شرف عليهماء أو تعذَّرَ إلرامهما 
7 (وتَشَاقًا) أي: حرجا إلى الشّقَاقِ والعَدَاوَةٍ: (بَعَتّ) الحاكه 

نينا (حكصنء ڏگرين ڙن مكل فلي عذلين. 

ا حكم (الجمع, والتفريق)؛ لأَنّهُمَا يتصبَفَانٍ في ذلِكُ» فاعثبر 
عِلمُهُمَا به. وإنما عير فيهمًا هِذِهِ الشّووط مع أَنَهُمَا وَكيلان؛ 

(والأولى) أن يَكُونَ الحَكَمَانٍ: (من أهلهما) أي: الروجِينِ؛ لأ 


)١١‏ الخبد الذي أشارَ إليه» رَواةُ الخلال» عن جابر قال: قال 
رسول الله عد : «(رجچ الله عَبدًا علق فى بَبتِه و 37 
اهلا (١‏ خطه). 


ك و 
يړ دب به 


[۱] أخرجه ابن عدي (5147/5)» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع) .)5١١5(‏ 


4 


باب عشرَة النْسَاءِ KEY‏ 
الشّخصٌ يْضِي إلى قراب وأَهلهِ بلا احتِسَامٍ» فهو أقرَبُ إلى 9 
فیخلو كل بصاحبهء ويَستعلم رَأَيَه في الفِرَاقٍ والوَصْلَةَ وما يكره مِن 
دا 


سجس ٠‏ 
ص 


كلانِهمَا) بِرِضَاهُماء و(لا) يََعَتْهُما الحاکم (جَبْرَا('2) على 

.م (في فِغْلٍ الأصلح» من جَمْع أو تفريق, بِعوّض أو ذُونَهُ) ؛ 

لقوله تعالى : وإ فم يْقَافَ بَنَهِما فا َأَبِعَنُوَاً حَكَمَا من اهلد 
وَحَكما مد عل » [النساء: ١٣ع‏ الاية. 

(ولا) يَصځ (إبرَاءُ غير وكيلها) أي: الرَوجة (في لع فقط) 


)١(‏ وعن أحمّد: أ الُوجَ إن وَكُلَ في الطلاق عرض أو غَيرِه 
ووكلَتٍ المرأةٌ في بَذلٍ الجوض برِضّاهماء وإلا جَعَلَ الحاكم إليهما 
ذلك 
فهذا يدل على أَنّهُما حَكْمَانٍ يَفعَلانٍ ما يَرَيَانِ؛ من جمع أو تفريق: 
بعوض أو غيرِه» من غير رِضًا الرّوجين. قال الز ركشي : وهو ظاهر 
الأية الكريمّة. انتهى . 
واختارَةُ ابن هُبيرةَ» والشيحُ تقئ الدّين» وهو ظَاهِدُ كلام الخِرَقي . قاله 
في «الفروع». اا 
وهو قول الأوزاعي» ومالك وإسحاق» وابن المُنذرٍ. وهو جديدٌ قولي 
الشافعئ» وحكاةٌ ابن عبد الب عن جمهور الغلماء. 


.)٤۸۲/۲١( انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 


7 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
فلا يصح الإبراءُ من وكيل الرّوجٍ مُطَلْقَاء ولا من وكيل الرَّوجَةٍ إلا في 
0050006 ۰ 

(وإن شَرَطا) أي: الحكمان» على الرُوجَين (ما) أي: شَوْطًا رلا 
يُنافي نكاحًا) كإسكانها 006 كذاء أو أن لا يَتَرَوَعْء أو یسوی 
علّيهاء ونّحوَةُ: (لَزمَ) الشَّرطء ولَعَلّهُم نرُلُوا هذِوِ الحالة مَنزِلَةَ ابتدَاء 
العَقَدِ؛ لحاجة الإصلاح» وإلا فمَحلٌ المعتبر من الشروط صلب 
العَقدِ, كما تقدّم. 

(وإلا) بأن شَّرَطَا ما بتافي نكاحا: (فلا) يَلرَم. وذْلِكَ: (كترك 
قشم» أو) ترك (تفقة)» أو وَطيء أو سَفْرِء إلا بإذنهاء ونّحوه. 

(ولمن رَضِيَ) من الرٌوجين بشَرطٍ ما يُنافي نكاحا: (العَوْدُ) أي : 
الوُجُوعٌ عن الرّضًا به؛ لعدم روم 

(ولا يََقَطعُْ نَظْرُهُمَا) أي : الحكمين (بعَيبَة َة الزُوجَين, أو) غيبَةٍ 
(أحدهمًا)؛ لان الوَكالة لا تَنقطع بعيبَة الموكل. 


© ولا يصح الإ برَاء من الحكمين؛ ب لم یو كلا فيه ) إلا 2 الخلع 
خاصّةً» من وكيل المَرأة فقط . فتَصِحٌ براه عنها؛ لأَنَّ الخُلعَ لا ص 
إلا بعوض» فتوكيلها فيه إِذْنَ في المُعاوَضَةَء ومنها: الإبرائ'". 


]١[‏ بعده فى (أ) : «وفائدة الخلع : تخليصّها منه» ولا رجعة لهُ عليها إلا برضّاهاء أو عَقَدِ 
جَديدٍ) وموضعها: ( كتاب الخلع) كما ا (ص77١7)‏ . 


باب عشرة النّسَاء 
الكو الس 22 


S7 RR‏ ول . ,)١‏ ا ار ا وه 

(ويَنقطغ) تظرهُما: (بججئونهما''') أي: الرّوجَينء (أو) جَنُونٍ 

(أحدِهماء وتحوه) أي: الجنُونٍ (ممًا يطل الوكالة) ككجر لِسَفَهِ 
كسائر الو كلاء . 


)١(‏ وعلى القولٍ بِأنْهُما حكمَانٍ: ينقطع نَظرُهُما بعَيبة الرّوجين أو 
اح ا لا يقبض للغائب. ولا ينقَطع نَظوُهُما بجُئونهما أو 
أحدهما؛ لأنَّ الحاكم يَحكم للمَجنُونٍ. (خطه). 

&# د $ 


E 
VT ا‎ 


NIS 


( كِتَابُ الخلع ) 
بصع ا ا و للام “» (وهو: فِرَاق) o‏ 
(روجَتَهُ بعرّض) يِأَحُذهُ الرُوجُ منهاء أو مِن غيرهاء (بألقَاظ 0 


2 و سے » 


مخصوصة!). 

سمي بذلك ؛ لان المرأة تفسها من 7 كه تخل 
الاس من بَدَنها(". قال تعالى : موی لباس لَك وان لباس 
[البقرة: .]٠۱۸۷‏ 


(ويباځ) الحلم“: (لشوءِ عِشْرَةٍ) بين رَوجين؛ بان صارَ كل 


هه 
ن 2 


4 


(۱) الخلعٌ, بض الخَاء: الاسم وبالفتح : المصدر. والخِلعغ, مير 
الخاء: ما حَلعتَةُ مِن ثياب ع القومٌ: نقَضُوا العَهدَ 
تحال في مشيته: هر مدكبيه. (خطه). 

(۲) قوله: (بألفاظ) تعلق بحالٍ جلو ا رن ا أنه 
من تيِمَةٍ الحدٌ؛ إذ لا يخرّج الطلاق على عِوَض إلا به. رم خ. 

(۳) وفائْدَةٌ الحُلع: تخليضها منه» ولا رجعَةً له عليها إلا برضَاهاء وعَمَدٍ 
جَديدٍ. و 

(5) قوله: (ويتاځ.. إلخ) وقال الشيحٌ تق الدّين: يجبُ حِيعذٍ. فالخَلمٌ 

[1] «حاشية الخلوتي) (8/5). 


[۲] التعليق ليس في الأصل» ووضع في (أ) في الفصل قبله. وهو مما نقله العنقري في 
«حاشيته). وانظر: «حاشية عثمان) .)۱۹۷/٤(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
نض اجات 
مِنهُمَا كارِهًا للآحَرِء لا بُح ضحبته؛ لقَولِه تعالى : مون حف ألا 
فلا حا جتاح عَلَتمَا فا ادت به 6 [البقرة: ۲۲۹]. 

(و) با م الغ (لمُبِغِضَةٍ) رَوجهاء (تَخشَى أن لا ثُقِيمَ ځذود 
الله في حَقّه)؛ ليث ابن عئاس : ج الاريك ون ی 
ساس إلى رسولٍ الله یا فقالت: یا ر شول الله ميث عليه ين 
خي ولا دين ولكن أكرة الكفر في الإسلام. فقالَ رشول الله كل 
عليه حديقته) ؟ قات : : نعم . E.‏ رشول الله د 5 

لحَدِيقَة وطَلّفْها تطليقة» . رواهُ البخاريٌ» والنسائك!'؟. رة عليه 
ب ذلك دَلِيلٌ إباحته . وبه قال عُمَْء وحُشمَانُ» وعَلِينَ» ولم عرف 
كار ا 

) سن إجابثها) أ ي: الرٌوجَةَء إذا سأ الْجُلعٌ على عِوَض» 
7 أبيخ ) الحلغ؛ لأخره عليه الام ابت بن يس» بقوله: اقل 


م 


لحا لها تطليقة ) . 


e‏ تعبّريه الأحكامُ E,‏ والكلّ وا 
من المعن صَريححاء إلا الومجوبُ» ما لم تحمل الإباحة في كلاه على 
مقاب الحظر» فيصِيرُ كلام مُشتّملا على الومجوب أيصًا؛ لصِدقٍ 
الإباحةٍ بالمعنى المذكور. (م خ)1"؟ 
مرادُةُ: يَجِبُ على الرّوجٍ أن يُجيبها. 

[1] أخرجه البخاري (5707)» والنسائي (8577). 

[۲] (حاشية الخلوتي) (8/5» .)١‏ 


ِل مع محبيه) أي: اڙوج (لقاء فسن ضبزها) علب (وعدة 
افيِدَائُها) مِنهُ؛ فا لضَّورو. ٠‏ 
لا تَفتَقَه صِححه الخلع ا و حاكم. نصا . 
وکر الحُل: مع استَِامةِ (ويصح) الحُلغ (مع استقامَة 
حال الروجین". 


)١(‏ قوله: (ويكرَة..إلخ) لعلّه: منهُ ومنهًا في هذه الحالّةء وهو مُرتَبِطْ بما 
بعدَهُ» أي: يكره مع استقامَة. رم خا" 

(۲) وعن أَحمَد : لا يجوز مع استقامةٍ الحَالِء ولا يخ . ومال إليه الموفق 
والشارخ. واحتارّة ابن 07 وم ار ل م ار 
واختاره اب المُنذِرِ» قال: وهو مَرويٰ عن ابن عبّاس» وكثير من آهل 
العلم. قال المُوقُقُ: الحَجّةٌ مع من حرمه. 
نال ابن كير في يره : ومن ذهب إلى أن الحُلعَ لا يجوز إلا 
أنْ 5 الشقاق مِن جانِب المرأة : : ابن عڳاس» وطاوْسٌ» وإبراهِي 5 
وعَطَاء والحسَنٌ» والجمهُودُ؛» حتى قال مالك : وهو الأمد الذي 
أدركتٌ عليه النَّاسَ. وذهَبَ السَافِعِيٌ إلى أنه يجوز الخلعٌ في حال 
الشّقاقِء وعند الاتفاق بطريق الأول اا ووا رل ج 
أصححابه قاطبة . ۰ 


[1] «حاشية الخلوتي» (4/5). والتعليق ليس في (أ). 
[؟] «تفسير ابن كثير» .)1١4/1(‏ والتعليق ليس في (أ). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
أكا الكرَامَةٌ : فلحديث : ای امرأةٍ سَألّت رَوجها الطلاق من غير 
0 فكرام عليها راڪ كد و السات 


Bo 


وأا الصحة : فلغمُوم قوله تعالى : مئان طبن کم عن سیو مه دم 
6 س 


هنا ّا چ [النساءة 64: 

(وتحزة) الحُلع: إن عَصَّلَهَا لتختلع. (ولا بحا الحلغ (إن 
عضّلّها) أي: صَرَيَهاء أو ضِيّقَ عليهاء أو مَتَعها حَقَهاء من تَقَقَدِه أو 
كشوة أو سم وتّحوه (لتختلع) نة ؛ لقوله تعالى : «لا يل 
لي أن ترشا الاه کا وا شض لدبوا ببق مآ 
ء۶ وهن 16 الاية والساء: ]6 ولأنها مُكرَهَة إن على ذل ال 
عير حقٌ فلم يَستَحِقٌ أخْدَةُ ينها؛ للنّهي عنةء وهو يقعضي الفقصاد. 

(ويقَ) الطلاق (رَجْعِيَا) إن أجاتها (بلفظ طلاق, أو) لفظٍ ملع 
مع (نِينه) أي : الططلاق . ولا تبي منة؛ لِفْسَادٍ العِوَضٍ 


)١(‏ قال في «الإنصاف): الال السَادِسٌ: أنْ يَظلِمَها أو يَعضّلَها لا 
ای کب اکر ااب على بک ا وخ + 
القاضي في «المُجرَدِ» . وهو ظاهِد كلام المصتفي هُنا. وقال الشَّيحُ 
مم و 5 . 2 1 7 ی 515 
نقَىٌ الدين : لا يحل له ولا يجوزا : 

[۱] أخرجه أحمد (1۲/۳۷) (۲۲۳۷۹)» وأبو داود (5777)» والترمذي (۱۱۸۷)» 


وابن ماجه ٠٠١‏ ١؟)‏ من حديث ثوبان . وصححه الألباني في «الإرواء؛ ١5؟7١5).‏ 
[] انظر: «الإنصاف) .)١٤/۲۲(‏ والتعليق ليس في 2.5 


كتَابُ الحا 
«ويياځ ذلك) أي: عَضْل اروج لها لِتَْتَدِيَ منه: (مع زِنَاهَا) 
َصا؛ لوه تعالى: إل أن يان محمد مةه [الساء: ٠۹‏ 
والاستثتاء من التي إباحة . RE‏ ل أن تُلْحقَ به لدا من غيره. 
(وإن أَذْبَها لنشُوزهاء أو تذكها فَوْضًا) كصّلا وصوم. (فحالعتة 
لذلك : صَحَّ) الخلع, و e‏ لاه 
) ا 2 يق ت سلما 36 , 


زه ا 


e 
$¥ 
\ 


اا د ا أؤلى . 


)١(‏ قال في «الإنصاف) : الحال الَاسِع: أن يَضْربَها e‏ کي 
قَوضَّاء أو لدُشوز» غا داك ال (الكافي) : : 
قال الشيح تق الدّين: تعليل القاضي وأبي مُحمدٍ يقتضي أنه 


لو نشرّت 0 جارٌ له أن يضربها لتَفتَدِيَ تَفسها منهُ. وهذا 
واا 


(۲) قوله: (ممن يق طلاقه) لم يقل : ((من زوج) > كما في «الإقناع) ( ؛ 
لن عبارَة «الإقناع) لا 0 الحا كم إذا طَلَقَ على المُولي› وظاهد 
کلام الضف ا الخلع منه» وظاهِدُ كلام «الإقناع) : عدم 
صكّتِه ؛ لاله لیس بروج. وما في المتن هو الصَّوابُ. رم خ)2'1. 


.5 والتعليق ليس في‎ .)١٤/۲۲( «الإنصاف»‎ ]١[ 
والتعليق ليس في (أ).‎ .)٠١/5( «حاشية الخلوتي)‎ ][ 


جك حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 

وسَّمِلَ كلامُهُ: الحاكم في الإيلاءِ ونّحوه. وصَبَحَ به في 
(الاختيارات)20 . 

(و) يَصِحٌ (بَذل عِوَضِه) أي: الخلع (من) كل (مَن يَصِحٌ تبَرْعَه) 
وهر الشكلث غر المتحكور عليه لاف المح حور عليه؟ لآله يدل 
ماله في مُقابَلَةِ ما ليس بِمَالٍ ولا مَنفعَة» أشبة السو . 

وسَوَاءٌ كانَ بذله من زوجةٍ أو غيرهاء (ولو مِمّن شهدا بطلاقها) 
أي : الرّو جَة ة» (وؤدًا) أي E‏ مهاد يها ع (ك) المَبدُولٍ (في 
افتداء ۽ أسير)» وکشراء الشاهدين ردت هادا بعتقه . 

(فيصحٌ) قول رَشْيدٍ لرَوج امرَأة: (اخلغها على كذا عَلَىَّ أو) 
قول ُ: اخلغها على كذا (عليهاء وأنا ضَامِنٌْ) . فإن أجابَهُ الرّوج: صح 
ا العوّض ؛ لالِترّامه 3 

(ولا يَلرَمُها) أي: المرأة العوض» (إن لم تاذن) للشائل في ذلك . 
فإن أُنََهُ: لَرِمَها؛ لاله وکیل عنها. 

(ويَصځ سَوَالها) أي: المرأة رَوجَها الخُلعَ (على مال أجتبِيّ) أي : 
() قال في «الاختيارات): والتّحقيقٌ: أنه م من يَصځ طلاقه 

بالملك»› والوكالة والولايّة کالحاکم في ا قاق . وكذا لو ا 
اا في الإيلاءع أو العْنّقَ أو الإعسَارء وغيرها ٠‏ مِن المواضع 4 الي 


يمك فيها الحاكم القُرقَيَة'؟ . 


١ع‏ «الاختيارات» ص .)٠١١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


e 
۳۷۹ | کک‎ 
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غير روجهاء ولو قَرِيَا لأَحَدِهِمَا (بإذنه) لها في ذَلِكَ؛ لأنّها وكيل عن 
الأجتّيت في مُحالَعَةٍ اروج ال الأحتيه 

زى اعات الا رها أن يلها على مال أَجِتَبِيٌ (بِدُونِه) 
أي: دُونٍ إِذنِ الأجتبئ» (إن صَمتّته) بان قالت: اخلغني على عَبدٍ 
رَيدِء وأنا ضاينةٌ» صك؛ لأنّها باذلةٌ للبدَلٍ» ومال العير لاغ. وإن لم 
اهل ل :بعت MO‏ بكر انمع كيدل 
الأجتيئ مالَهًا بدُونِ إذنها. 

(ويَقبِصٌة) أي: عرض الخلع» (رَوجٌء ولّو) كان (صَغيرًا) يَعقِل 
الحلعَء (أو) كان (سَفيهاء أو قِنَا) قالهُ القاضي» وص عليه في العَبِدِء 
وصحححة الناظم» وجرَّمَ به في «المنور)» وقدمه في «(المحورّر). 
و«تجريدٍ العناية) و(التنقيح). ( كمَحجور عليه لقلس, ومكاتب). 

م قال (المُتقَحُ: وقال الأكتر): يَقَبِصُّهُ (وَلِيٌ) صَغير وسَفِيهِ 
(وسَيّد) عَبِدِء (وهو أَصَحٌ. انتهى) وهو المذهَبٌ». كما في 
«الإنصاف). 

(و) إن قال أبو امرأة َرَوجها : (طَلّق بنتي» وأنتَ بَرِيءٌ من مَهرها, 
فَفَعلَ) أي : طَلّمّها: (ف)الطلاق (رجھ)؛ لاه عن العوَّض» (ولم 
َأ الروج من مَهِرهَا بإِبرَاءِ أبيها؛ لاله ليس له» (ولم يرجع) الرّوجُ 


3 E 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


= 
ح‎ 
NIS 


أ 


(على الأب) بسّىءٍ؛ لأنّه برأ ما ليس له؛ أشبة الأجتىه(© 

(ولا تطلق) الرّوجَةُ (إن قالَ) الرّوج بعد براق أبيها له ی إن 
بَرِنْتُ) آنا (منة) أي: من مهرها؛ أنه الا مده للك 

(ولو قال) زوج لبي رَوجته: (إِنْ أبرأتني انت منهُ) أي: مَهر 
ابتتِك» (فهِي طاق فأبرأة) أبوها منه: (لم تطلق7"©) رَشِيدَةٌ كانت أو 
غيرها؛ لأَنَّ الطلاق مُعَلّقٌ على بَراءَتَه من مهرهاء ولم يبرا مِنهُ بإبراء 
اسا 

ومن قال لِرَوجته : إن أ برأتني من قوق الروجية» ومن العِدّة أي : 
مقَيهاء فأنتٍ طالق. فأبرأه: فأفتى ابن تصر الله عدم صكة البراةٍ؛ 
وعدم وفُوع الطلاق. أا عَدُم صكة البرَاءَةِ؛ فلِقَصْدِها بها المُعاوضّةً 
في الطلاقي ولم يَقَْ. وأمًا عَدَهْ م وو الطلاق؛ كاه عدا ع 
من نَفَمَةِ العدّة» ولا تَصِحٌ البَرَاءَةٌ منها إلا بعد وجوبهاء ولا تَحِبُ العدة 


(۱) نص أحمدٌ» في من قال : طلّق بنقي» ونڪ بَرِيءٌ من مهرها. ففَعلَ؛ 
باتت» ولم برا ويَرجغ على الأب. قال في ا ب 
لمرو لي ار إلا بلا ءوض 

(۲) قوله: (لم تطلق) ما لم يكن قَصِدَُهُ مجر تلقّظه لبر كما في 
«الإقناع). ( عثمان )1 .١‏ 


[1] «الإنصاف» .)١8/57(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[] «حاشية عثمان» .)3١1/4(‏ والتعليق ليس في (أ). 


كاب الخُلع 
إلا بالطّلاق» فلا بعصو 5 وُقُوعٌ الطلاقي؛ لتَوقَفِهِ على ما هُو مُتَوقَقٌ قف عليه 
فيدوزه . 

(وليس لأب صَغِيرَةٍ”" أنْ يُخالِعَ) رَوجها (من مالها)؛ كمَيرهِ من 
لارا لأ لذ جل لا فة 

رولا لأب) زوج (صغير 9 مَجِنُونِء أو سَيدِهِمَا) أي: الصَّعغِير 
والممجنون» (أن يَخْلعَا أو طلقا عنهما) أي : الصغير والممجنون؛ 
لححَدِيث : «الطلاق ن َحَدَ بالشاق )1" . 


چ 
ح 
NIS‏ 


46 وكتب بَعصهّم على كلام ابن تصر الله ما صورته: يُؤخذ من مسألة 
الخرَق؛ فيما إذا خالع حاملاء فأبرأت من عملهاء وممًا ذكرة 
المصتف بعد هذاء يعني : صاحبّ ينين «المحرر)؛ فيما 
إذا حالعها على نَفقَةِ عِذتها ما يمع م ذلك . 
ورد او لأ في شرو دارفا 
اة ابن صر الله؛ فن الطلاق فيها على تَفْقَة العِدَّةِ» ولم يوجحذ 
سَبَئُهاء أعني : الطلاق الوجعيّ ؛ إذ لاس نكت لها غيدة :اعفان 00 

١؟)‏ قوله: : (وليس لأب صَغيرَةٍ ) عدت اليَاء ل ومنة : 

بأبه اقتدی ای في الکرم و يشا به ا فما ل" 


.)١ 4 تقدم تخريجه (ص4‎ ]1١[ 
والتعليق ليس في (أ).‎ .)٠٠٠/٤( [؟] «حاشية عثمان)‎ 
والتعليق ليس في (أ).‎ .)١١/5( «حاشية الخلوتي»‎ ]*[ 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
حرو ابل سک 
1 5 4 ع ىا 7 ردس 

(وإن خالعت على شيءٍ أمة) رَوجَهاء ولو مُكاتبة» (بلا إذنٍ 
سَيّدِ)ها: لم يَصِحٌ؛ لعَدَم أهليّيها للتّصَدِفٍ فى المَالٍ بلا إِذْنِ سَيّدِها . 
٠‏ 3 0 د ِ 5 7 1 2 ر هيه 
فإن كان بإذنه: صَحٌ؛ إذ العوّض مبذول مِنهُ لا منها. وتسلمه مكاتبة 
ع 2 ر e‏ ر 78 5 e‏ 2 
مأذونة مما بِيَدِها. فإن لم يَكن بِيَدِها شي2: فهو فى ذِمَة سَيّدِها. ذ كر 


في «الشرح»» و«الإقتاع). 

ا ا د ي I ° N‏ 

(أو) خالعت رَوجَها (مَحجُورَة”'' لسَفد او صغرء أو جُنونِ: لم 
يَصِحّ) الحُلعُ؛ (ولو أَذْنَ فيه وَليك9")؛ لاه لا إِذْنَ له فى التَبدْع . 
(ويقع) الخْلع إذن (بلفظ طلاقي, أو نيه رَجِهِيًا) ؛ لخلوّهِ عن العوّض . 

(ولا بطل إِبرَاءُ من اذّعَت سَفَها حالته) أي: الخلعء (بلا بَيَْةِ) 
اول بسفههًا حاله» كم ١‏ باع ت عى سَفَهًا ونَحوّه. 

(ويَصِحٌ) الخلعٌ (من) رَوجَةٍ (مَحجور عَليها لفلس) على مالٍ 
(في ذمّيها)؛ لصِحَةٍ تصَدُفِها فيهاء كاقيراضهاء وتُطالْبُ به إذا انك 
خجرها» وات لا إن اله بعين من مالها. وكذا: أدبي 


)١١‏ قوله: (محجورة) انظر: هل هذا جائرٌ عريئة» أو القِياسٌ: مَحجُودٌ 
ب . , ١‏ 
عليها؟ . فتذبر. (م خ! ا 

(۲) قال في (المبدع): والأظهّد: الصكحة مع الإذن1"!. 


[1] «حاشية الخلوتي) .)١7/5(‏ 
[؟] «المبدع» .)۲۷۳/١(‏ والتعليق ليس في 5. 


کات الخُلع 


يمس 

ح 

جمس 
ل 


( قصل ) 


(وهو) ا الخلع : (طلاق بائ ما لم يَقَع بلفظ صريح في 


خلء "2 اك فحت و خَلَعتٌ و اديت ولم ينو به طلاقاء 


000 


(1) 


]١[ 
[| 
]' [ 
]5[ 


اعلّم أن لفظ الحُلع, وتحوه من الأَلمَاظ التي ليس فيها َم الطلاقي؛ 
إا أن يقترن a‏ القديرين؛ إِمّا أن ينوي الروج بذلك 
الفط السّلاقء أو لا. فهذِه أربغ ضور مختلِتٌة'؟ حكنها. 

فيكونٌ طلاقا في صُورَئَي النيّةِ عرض أو دُونِه. وفْسحا لا يَنقّص به 
عددٌ الطلاق في صُورَةٍ العّض بلا نيّةِ. ولا فَسحا ولا طلاقاء بل لغوًا 
في صُورَةٍ عَدَمِهِمَاء أي: العِوّض والنية. رع ن)5"1. 

قوله: (ما لم يَقَع لفظ صَريح في خُلع) مفْهُومه: : أنّه إذا كان بكتايّاته 
وماحم أله يكونٌ طلاقًا بائنًا! وهُو فشكل على القواعد» لكن 
يو حل من «الفروع) : أنه روَاية . aD‏ 

لجن يفهم مِن كلام «الفروع) : ُن المقدم غيدةٌ) وأنّه إذا لم ينو به 
الطلاق يكونٌ فُسساء سواءٌ کان بصَريح الخُلع أو كنايته بنيته . 
عِبَارَة «الفروع)1*!: والخلعٌ بصَريح طلاقي ع أو نِيتِهِ : طلاق بائنٌ . 
وعَنهُ: مُطَلَقًا. وقيل : : عَكسَةُ. وعنة: بصَرِيح لع : فَسحٌ» لا يَنَقَصُ 


في (أ): «(يختلف ) . 
«حاشية عثمان) .)۲٠۲/٤(‏ 
«حاشية الخلوتي» .)١7/5(‏ 
«الفروع») .)٤١١/۸(‏ 


0 عاق أ يقن على شر ا 
فیکون فسخ(" لا قط به عدَّدُ الطلاق, ولو لم ينو به حُلْعًا9")) 
وروي كوثه سخا لا يََفْصُ به عدَدُ الطلاتي» عن ابن عباس . 

وزُوي عن عُثْمَانَ وعَلِىٌّ وابن مُسعُود : اله لاق بائتة ا حال . 
لكل ضَكُفَ أحمَدُ الحَدِيتٌ عَنهُم فيه وقال: ليس لتا في الاب سيم 
اص من حديث ابن عباس : أنه فش . 

واحتّجٌ ابن عباس بقوله تعالى : الطلىّ نان 4 [البقرة: ۲۲۹]» 
ّ ثم قال : ۆن فلا جاح َل فا آفدَت بد چە [البقرة: ۲۲۹]» ج ثم قال : 
جز E‏ 46 تل له ور م روجا عبر 46 [البقرة : ”]2 
فد کہ تطليقتين» والشلع: وتطليقة n‏ فلو كان لحلع طلاقًا 


ةا سه نة طلاق' ''. 
SS 05‏ مط" . 
)١(‏ الخلع إن تجرد عن 4ة الاق ون اليوض» يَحُونُلَقوَا. ون تجو 
عن نة الطلاق وقارَنَ العِوَضُء يَكون فَسحَّاء لا بد فيه مِن عَمَدٍ 
جديد» ولا يَنَقْصٌ به عَدَدُ الطلاق . وإ تجرد عن الْعِوّض وقارَنَ نك 
الطلاق» یکول طلاقًا رَجعيا ؛ ا عن العوَض› ويَنَقُصٌُ به عدد 
الطلاق . وإِنْ قارَن النيِهَ والعوَضّء يكون طلاقًا بائئًا. انته "'. 


١ 
ع‎ 


3 _التعليق اليس فى (أ): 
[۲] التعليق ليس في .)١(‏ 
3] التعليق ليس في الاصل» وقد قدم في (أ) في الفصل قبله. وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


لكان رَايعًا. ولأنَّ الع رة ََتُْ عن صريح الطلاق ونقيه» فكائت 
فشا كسَائر الفشوخ. | 
وام کون (فُسَحْتٌ) صَرِيحًا فيه: فلأنها > 
«وخَلعتٌ): فلثبوت الغوفب به. وأمًا «فادَيتٌ): ۳ تعالی : فا 
جاح هما فا أفندتٌ بد چ [البقرة: 9؟5]. 
(وكتايائة) أي: الحلع: (باريئك و: أبرأئك» و: أبُك؛ لاني 
SEKE‏ 


(فمَع سُؤَالِ) الحُلع(" (وبذل) عِوَضِه: (يصحٌ) 0 بصَرِيح 


ت 


2 


وكتايَةِ» (بلا نيّة)؛ لأنّ الصّرِيحَ لا يحتاج إليهاء وقَريئةٌ الحالٍ من 
الشوّال والبَذلٍ تقوم مَقَامَ الي مع الكتاية . 


8 
فة 


حقيقَة فيه. وأمًا 


٠‏ بلاس 


e 60‏ (فمع سُوَالٍ الحُلّع.. إلخ): أله ولو كان الك ان فرك 
غير الروجة. (خطه). 

0 قال في «الشرح»": فإذا طلبت» وبَدلّت لعِوَضٌ» فأجابها بصريح 
الحلع؛ أو كنايته» صح من غير نيِةِ؛ لان دَلالَةَ الحالٍ مِن سوال الحُلع 
وبَذلٍ وض صارَة"! إليهء فأغتى عن النيّة فيه» ون لم يكن دلا 
حالٍ» فأتى بصريح الحُلع وق مِن غير نيد سَواءٌ فلتا: هو فَسحٌ» أو 


ى 


طلاق . 


.)٠١/۲۲( «الشرح الكبير)‎ ]1١[ 
في (أ): (صَرَفَةُ).‎ ]۲[ 


AT‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وإلا) يكن سْوَالٌء ولا بَذْلُ عوَض: (فلا بُدّ مِنها) أي: 
ا بكتَاية) حلع» كطلاقٍ ونّحره. 

(وتُعتَبَدُ الصّيِعَة : مِنهُمَا) أي: المُتحَالِعَينَء فلا حلع بجر 
مال وقبوله بلا َف ِن رُوحٍ؛ لان الخلع أحدُ توعي TN‏ 
رد سه كالطّلاق بض . ولأ أَخدّ المالٍ فض لِعوّضء فلم يفم 
بمُْجرده مَقَامَ الإيجاب كمَّبِض أعدٍ العِوَضَيْن في التيع. 

وکات جَمِيلة» امرأةٍ ثابتٍ : رَواة لبْكَارِي وفيه: «افبل الحديقة 
وطَلّفُها تَطلِيقَة)1']. وفي رِوَايَ : مره فقَارقها1"]. قار 
فقد اققِصَرَ على بَعض القِصَّةء وعيه يُحمَل كلام أحمَدَ وغيره. 

(فالصيعَةٌ (منة) أي: الرّوج: (خلعثك» أو نَحِوُهُ) ك: فَسَحْتُ 
باحك (على کذا). ۰ 

(و) الصَّيعَةٌ (منها: رَضيتُ» أو نَحوْةُ) سَوَاء قلتا: الحلغ فسخ 
أو: طلاق . 

(ويَصحٌ) الحلغ: ربكل لعَوِمِن هلها )أي : تلك اللَّةِ كالطّلاق . 


SS SS a 2‏ ا 5 
ولا يقَعٌ بالكناية إلا بنية ممن تلفظ به مِنَهُمَاء ككِبَايَاتِ الطلاق مع 
صریحه. 


[1] تقدم تخريجه ( ص٤‏ ۳۷). 
[؟] أخر جه البخاري )٥۲۷١(‏ بهذا اللفظ . 


. ما تقدم من التعليق ليس في الأصل‎ [Y7 


كات ١‏ 
5 
و(لا) يَصِحٌ الحلعٌ (مُعَلقا) على 0 (ك)قوله لِرَوجْتِه: (إن 
دلت لي كذا فقد خالعثك)؛ إلحاقًا له بعْقودِ المُعاوّضَاتَ ؛ لاشتِراط 
الْعوّض فيه . 
وإن تخالا ماياو e‏ 
لي وجاك في ال أو ما يق و 
(أو) أي : وا کرد وير في شلع), > خلعثك على كذا 
فرط أن لم الكات أو: على أن لى الخيار ا كذاء أو بُطلی؛ لاه 
يُنَافى مُقَتَضاه . 
(ويستحق) الرُوجُ العوّض (المُسَمّى فيه) أي: الخلع بشوط 
الكجعة» أو الخيار؛ لصخة الخلع» وترَاضيهمًا على عوصه »2 أْسْبَهٌ ما لو 
تلا عن الشرط الفاسِدٍ. 
ده و ور دان 3 ١١ Uf‏ وه ماس ا 
(ولا يَقعُ بِمُعتَدَةٍ من خلع طلاق”» ولو ؤؤجهت به) أي: 
قوله: (ه من أهلها) لعل المراد ب«أهلها) : العارف بها؛ لاهم هوه 
بالطلاق» وهو يَقَعُ من العربيئ بِلْعَةِ العم إذا كان عارفًا بمدلُولٍ تلك 
الصّيعَةِ عند أهلها. رم خ)1'1]. 
6 وځکی عن ا حنيفة : أنه يَلحَقها الطلاق الصّريحٌ المُعيّنُ» دون 


]١[‏ (حاشية الخلوتي) 5/59 .)١‏ والنقل عنه ليس في (أً). 


الطلاقٍ؛ لأنّه قول بن عڳاس» وابنٍ الزبيرِ» ولا عرف لَهُما مُخَالِنٌ فى 
عصرهما. NS‏ له إلا بعقدٍ جَدِيدِء فلم يَلحَقَهًا طلاقه. 
كالمطاقة قل الدّحُول . ولأنّه لا يَملِك بُضْعَهاء فلم يَلْحَفها طَلاقه 


وحَدِيتٌ: «المُخْتَلِعَةٌ يَلَحَمُها الطلاق ما دَامَت في العدّة)1'1: لا 

ف له اض ولا د که احا ان 

(ومّن خولع جُجرءٌ منها) مُشاعًا كان (كنصفهاء أو) معي 
ک(یدھا: لم به يصع الخُلِعُ) ؛ لاله ف . 


الكناية والطلاق المُرسَل» وهر أذ اشر و كل امرأةٍ لي طالِقٰ. وروي 
ذلك ع سعوبن المُسيّب ) وشُريّح» وطاوس› والخعيٌ » والرهريٰ» 
mT‏ وحمّادٍء والقُوري . (خطه1". 

)١(‏ يطلب الفرق بين وبين ع الطلاق» حيبت قالوا بوقوع الطلاتي . (مخ)- 
يعني : إذا طُلّقَ مجزءًا منها- . | 
قد فرق بَيتَهُما: بضّعضي1"! م لكونه يتوقفُ على سُوَالٍِ» وبَذلٍ 
عِرَض» والطلاق لا يتوف على سَيءِ من ذَللك1؟؟. 


[] أخرجه عبد الرزاق )١1187(‏ من حديث علي بن طلحة الهاشمي مرسلًا . وقال عبد 
الرزاق : فذكرناه للثوري فقال: سألنا عنه» فلم نجد له أصلا. 

[۲] «(«انظر: «(الشرح الكبير) (۳۸/۲۲). 

[۳] تأخرت: (قد يفرق بينهما بضعف» بعد كلمات في (أ). 

.)٠١/١( «حاشية الخلوتي)‎ ]٤[ 


وفي «الإقناع): إِنْ قال: خالّعتٌ يَدَك» أو رجلّكِ» على كدًا. فقالت : 
قبلتُ. فإن وى به طلاقًاء وفع وإلا فلَعْوٌ. هذا معتّى كلام 
الأ د 

وقال في «الحاشية)1" ': قال في «النهاية) : يتفرع على قَولِمًا : «الخلعٌ 
فسخ أو طلاق) مَسَأَلَةُ ما إذا قال: خالّعتٌ يدك أو رجلّك؛ على 
فإن قُلنا: الحُلعُ فَسحٌ: لا صخ ذلك. وإن قُلنا: هو طلاق: ص 
كما لو أضاف الطلاق إلى يدهاء أو رجلهًا. 

جه 


E‏ ' (455/7). والنقل عنه ليس في (أ). 
1 ] في الأصل : «(وفي حاشيته) وانظر: «حواشي الإقناع»): .)۸۹٩/۲(‏ 


| / حاشية أبا بطين على شرح مته الإرادات 
( فصل ) 
م ا و k2‏ 1 + 2 فى ّ 0 َه م 
(ولا يَصِحٌ) الخلعٌ (إلا بعوض”)؛ لانه فسخ ولا يَملِك الروج 
فس النُكاح بلا مق مفتص › بخلافه على عوّض» فيتصيد مُعاوَضّة0'") فاا 
ا د و و ره و عاض 7 ۳ 
يَجِتَمِعٌ له العوّض والمُعَوَّض(") 
ول قالرت» بعنی عَبِدَكُ فلانًا واخطلغنى بكذا. فمَعَل: صح“ وكان 
بيا وخُلْعًا بعِوَض واجِدٍ؛ لأنّهُما عقدَانٍ يَصِحٌ إِفْرَادُ كل مِنهُما بعرّض» 
و كببع وبين 0 
(وكرة) لغ زو جټه 509 أعطاها)› روي عن عْثْمَانَ ؛ 


)١9‏ وعن أحمد: يَصځ الخلعٌ بعر ءوض . اختارَةُ الخرَقيّ» وهو قول 
مالك . ١خطه).‏ 

ا في ا في e‏ تراط 2 لان الْخُلعَ إن كان 
إلى 9" قال : بخلاف ما إذا دَخَلَهُ العوَضُء فإنه يَصيدُ مُعاوَضَةَْ فلا 
يَجِتَمِعٌ له العوض وَالمُعدّض. 

9ه قوله : (فلا يجتو العرّض والمُعوّض) لاه إذا ا العوّض» وُجدت 
البِينُونَة فلا يملك التجعَةً يله لتقا ذا لوحن رد 

(:) قوله: (وكرة عض خلع بأكثّر مما أعطاها) ولم يكرهه أبو حَنيفة 


3ع «الشرح الكبير) .)٤٤/۲۲(‏ 


کباب الحا 

- 6 / ۲۹۱1 
لقوله عليه السّلامُ في حَدِيثِ ججيلة : «ولا تَرْدَدْ) . رواةٌ ابن ماجه1'!. 
وعن عَطايء عَنهُ عليه الشلام : أله كرة أن ياح من المُحتَلعَة أكتر مما 
ا رو أب حفص بإسناده. 

ولا حزم ذلك؛ نوله تعالى : طقلا جاح علا ا دت ب 
[البقرة : ۲۹[ ا e‏ تت معواذ : اختّلغتٌ من زوجی بمأ دون 


E 
\ 
\ 
3 
١ 


(وهُو) أي: لحلع (على مو 00 َعلمَانِه! ''. كحَمرء وخنزيرٍ 
كشع (بلا عرَض)» فلا شيءَ [ه0"؛ لان خُرُوج لضع من ملك 


ومالك والشّافعيٌ . وقال أبو بكر: لا يجوز ويرد الريادة. وهو رواية 
عن أحمَدَ. (خطه). 
(1) ويتّجةُ: أو يَعلمُهُ هُو. (غاية)7". 
وقالَهُ غثمان اشا في اكه 
(۲) وقال الشافعيٌ : : له عَليها ‏ مَهر المثل ؛ Nel‏ ا بالببضع » > فإذا كان 
العوض مُحرمًا» وبحب مَهر المثل» كالتّكاح . 
وعند الشيخ تفي الديق: يرج إلى المهر» كالتّكاح . (خطه)!”]. 
]١[‏ أخرجه ابن ماجه .)5١55(‏ وانظر: «الإرواء) (۲۰۳۷). 
[Y]‏ أخرجه أبو داود في (المراسيل) (۲۳۷» ۲۳۸)» والدارقطني (55/9؟), والبيهقي 


.)"١ 5/0 


][ انظر : (غاية المنتهى ) )۷/۲ O‏ 
3 «حاشية عثمان) .)5١"/5(‏ 


هع انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)٤۸/۲۲(‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
اڙوج ع تقؤم » اذا ري بغر طبه لم يكن له کيب كما لو تر 
طلاقهاء اوغا على فغلها سَيًاء فَمَعَلقّه» بخلافٍ لئكاح» إن 
دُحُول لشي في مِلْكِ اروج تقوم . 

وأا إذا طَلّقّها على عَبدِء فان خحرّاء فلم رض بعَير عرض مُتَقَوٌم : 

عل يفنت بادك اک( خاع على ن يَعلَمَانِه : (رَجْعِيَ 

ا أن الْخُلعَ من كنايَاتِ الطّلاق» فإذا نواه به» وَقَعَ وقد 
شلا ين الؤض؛ فكان رَجْعِيًا . فإن لم يئو به طلاقا: فلغوٌ. 

(وإنْ لم يَعلمَاهُ) أي : العوّض مُحومًا؛ (ک)ان خالعها على 
الاعع ايها واو لعي و 

صَحٌ) الخلغ, > (ولة) ا اروج (بَدَلَهُ) 1 قِيمَةٌ العَبد» أو يل 
لان الحْلعَ ا بالبضع» > فلا يفشد بِمَسَادِ الْعوَض ) 
کالتکاح. 

(وإن بانَ) حو العَبدٍ المُحَالّع عليه (مَعِيَا: فلَهُ أرشَهء أو قِيِمَبْهُ 
ويَرْذةُ) كالمبيع, فيِحَيْرُ بيتهما. 

(وإن تَخَالَعَ كافِرَانٍ بمُحَوّم) ككَمرٍ وجنزيرء (ثمٌ أسلَمَا) قبل 


$ 


المذهّب» كما لو رجَع شَهُود الطلاق بعد الذخُولٍ» فإِنّهم لا يَعرقُونَ 
سَيعًا للرّوج» على المشهور في المذمّب» خلافا لمالك والشافعٌ, 


E 
١ ١١ / ست‎ 


قوضه» (أو) اس (أَحَدهُما قبل قبضه) ا 2 (فلا شيءَ 
ف : الروج؛ لأله تهت في ذئيها بالحلع قَلّم یکن لَه ُيزه» وقد 
00 بال سلام» فلم خب غَيدة . 

(وتصح) الخْلعُ (على رَضَاعَ وَلَدِهِ مُطلقا) أي: بلا تَمَدِيرٍ ُد 
(وتتصَرف) لصاح (إلى حؤلين) إن كان عِندَ ولادَتِهء (أو) إلى 
(تَيِمَيهِمَا) أي : الحولين» إن مَضَى مِنهُمَا شيِءٌ. نَضَّا؛ِ لقوله تعالى : 

َاْوَِدَتُ رضِكَنَ أشن حولين كاملين & [البقرة: ۲۳۳]» وحديث : 
ولا رضاعَ بعد فصًال ٠")‏ أي : العَامَيْن) فځمل المطلق من كلام 
الآدَمِئْ على ذلِك؛ لأنَّهِ المَعهُودُ شَرعًا ۰ 

(و) لو خالعهُ (عليه) أي: على رَضَاعَ وليه مُدَّةَ مُعيئَة (أو) 
خالعئه (على كَقَالَته مده معن (أو) خالَعئه على (نفقته) أي: 
الإنقاق على وله مُدَّةَ مُعَيِئَةَه (أو) خالعئه (على سُكتى دَارها مد 


م وک کا م إن ع انظ الصلاقه ر کو کان 
طلاقًا بائتا. (م خ1" . 
وعند الموفي لها يمه عِندَ أهلهِ. وقيل: له مَهِرُ المثل» وفاق 


[] أخرجه الطيالسي )۱۸۷٦(‏ من حديث جابر» وأخرجه عبد الرزاق »)١۳۸۹۷(‏ 
والطبراني في «الصغير» (9557) من حديث علي . وانظر: (الإرواء) تحت حديث 
.)١١5559‏ 

[۲] سقطت: رولا كان طلاقا بائّا) من (أ), وانظر: «حاشية الخلوتي) .)٠١/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


4 

0و 

حم 
١‏ 


مُعَيَنَةَ) : : صح م الحْلمُ > (فلو م تَنته) الغدة (حتی انَهَدَمَتَ) الدّاه 
المُحَالَعٌ على سُكتَامَاء (أو جَفٌ لبنها) ا على إرضّاع 
ولدِه» (أو ماتت) مَن حَالعَتْه على رصاع ولده» أو كقالته أو الإنقاق 
عليه » (أو) مات (الوَّلَدُ: رَجَعَ) الرّو ج (يبقيّة حَقَه) ؛ لأنّهِ عو مُعَيّنٌ 
ِف قبل قضِوء فوجب بتلهء كما لو حالعقه على قفي قلت قبل 
قَبضه (يَومًا فيومًا) ؛ لاله تبت كذلك لا تسج لاء كمن أسلم 
في نحو حبر یاځد كل يوه ارال E‏ ولان الحىٌّ لا يُتَعَجَل 
بمَوتِ المُستوفي» كمَوتِ كيل صاجب الحَق. 

(ولا يَلرَمْها) ولّو مات الوَلَدُ (كفالّة بِدَلِهِ أو إِرضّاعْهُ) أي: 
بدَله؛ لأنّه عَفْدٌ على فغل في عين» فينَيِحٌ بتَلَفِهاء كالدَابة 
المُستَأجَرَةء ولاختلافٍ الأولاد 0 لضا والتربية. 

ا کل ن م 4 قف ويه مه مع : (تَقدِيرُ تفقةٍ: 
ووَضفها), فلا بشترط ذكه قر العام وجنسه» ولا قدر لاذ 
وجتذيو» كفم الروجة؛ لان الغزف يضيطها عند التْراع» فرع م إليه . 
والب انا ا ل وما يحتاځ إليه؛ لاه 001 ت له في 
ذتهاء فلَهُ أن يَسِتَوفِيَةُ بتفسِه وبغيره. 

(ويُوْجَعُ) إذا خالعتة على تَمَمَةِ ولده» وتتارَّعَا فيها: (لِعُْرفٍ 
وعادّةٍ)» كالروجَةٍ 595 


000 
لس 
(ويَصِحٌ) الحلغ: (على نفقةٍ ماضِيَة) لها بِذِمّته» كسائر ذُيُونِهَا 
عا 


هو 


وو 


(و) يځ حلع (من حابل: على تَفقَةٍ حَمْلِها) نضَّاء لأنّها 
0 عليه بسَبّب مَوجُودِ» وإن لم يعم قَدْرَهاء 02 الماع . 

(ويَسقْطَانِ) أي: اة الماضِيةء وتَفقَةٌ الحمل: بالحلع علَيهمَاء 
كن لكا م ۰ 

(وإنْ خالّعها("") أي: الحايلَء (فأبرأةُ من تَقَقَةٍ حَملِها: بَرِىَ) 


٤ 


ي: الرّو منها (إلى فطامه") أي: الحملء نَضّاء لأنّها قد أبرأة 


سے 


(1) قوله: (ولو خالعها) أي : على سَيءِ عير البرَاءَة من تَمقَةِ الحهل؛ بدليل 
العطني بالقَاءِ ولغلا يتكوّر مع ما 7 أشار إليه في «شرح الإقناع) 
بتقدير قَولِهِ: «على سَيءِ). (م خ) ٠‏ 
عبارة «الإقناع وشرحه)! ": ولو خالعهقاء وأو من فة حملها؛ بأ 
جعَلّت ذلك عِوَضًا في الحُلع» صح ذلك. وكذا لو خالعثه على 
شي ٿم أبرأنه من نفقةِ حملها. (خطه). 

(۲) ولو طب مُخالعتهاء فأبرأتة من فة حملهاء بَرِىْ إلى فطامه. فإذا 
فطّمتة» فلّها طبه بتفقيه. 
وينّجهُ: لو مات قبل فطامه؛ فلا شيء عليه "'. 


.)5١/5( (حاشية الخلوتي)‎ ]1١[ 
.)١٠١١/1١ کا القناع)‎ 5 


”] «غاية المنتهى) ١؟//1١١).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


اا ل ا ع سلس ان 
IRS EEE‏ 
وقال القاضي : إِنّما ضحت المُخالَعَةٌ على تَمَقَةِ الولّدِء وهي للولَدٍ 


دوتها؛ لها في التحقِيقٍ في كم العالكة لها مده الحَمْل» وبَعدَ 
لضع تاذ أجرة رضاعهاء فاا الفقَة الدائدَةٌ على هذاء من كسدة 
الطفلٍ وذهيهء فلا يځ أن تعاض به؛ أنه ليس في يَدِهاء ولا في 
A‏ 

قال الرّركشئ : وكأنّه يُخَصِّصُ كلام الخرقيّ. 

(ويصح) الحُلم: (على ما لا يصح مَهرًا لِجَهالَةٍ أو غَرَرِ)؛ لاله 


(۱) نقل المدوذيٌ : إذ أبدأتة ته من مَهِرِهَا ونَقَمَتهاء ولها ولد فليا ال عليه 
إذا ممه و قد أبرأته مما يجب لها من التَفَقَةَ فإذا فطمَتهُ» فلّها 
طايه بتفقته 


قال القاضي: إِنّما صكحت المخالعة على نففقَةٍ نفمَةٍ الول وهي للود 
وتها؛ لأنّها في محكم المالكة لهاء وعد الوضع تاح أجزةٌ ضاعهاء 
فأمًا التَمقَةَ الزائدة على هذا ؛ من كسوة الطفل ودَهِنِهِ ونّحوه» فلا بص 
أن تُعاوضٌ به؛ لأنّه ليس لهاء ولا في محكم ما هو لها. 

قال الزر كشي : وكأنة تخصيص E‏ . قاله في (الإنصاف) . 
وبه تَعلَم: أن نفقة لضا تتناول ما بعد الوّضع إلى الفطام. 
١‏ حاشيته )1". | | 


.)١١ 1٠/7١( «(إرشاد أولي النهى)‎ ]1١[ 


ا ١‏ < جب بس سس a‏ - 
اا ا من الإضع» E as‏ شيءِ» والإسقَاط ا 
u‏ رويد جاز بلا عِوض» بجلا النكاحء رب لها افْتِدَامُ 
نَفْسِها لحَاجتها إليه» فوَجَب ما رَضِيَتْ بِبَذْلِهِ دون ما لم تَرضّهُ 
(فليرّوج (مُخَالِع على ما بِيَدِها أو بيتهاء من دَرَاهِمَ أو مَتاع: ما 
بهِمَا) أي: يدها أو يها من ذلِك. | 
(فإن لم 54 بِيَدِها (شَيءٌ) من درام : (فَلَّهُ ثَلانَة دَرَاهِمَ ) ؛ 
عير فهي المتيقتة. (أو) لم يكن بها سيم ين الممّاع : 
فل (ما يُسَمَى مَتَاعًا): كالوّصيّة. وإن كان يدها دُونَ الثّلاث: فلا 


ا 

(و) إن خَالعها (على ما تخمل شجَرة» أو) ما تحمل (أْمَة) 
وتحؤهاء (أو ما في بَطنها(7) أي: الأَمَةِ وتحوها: صك كالوصِية 
بذلك» وله (ما يَحصّل) من ذلك . 


(فإن لم يَحصّل) من (شية: وجب فيه) مُطلق ما تَنَاوَلهُ الاسم . 


ع 


)1١‏ رجاه مق الأمة يسا لأجل الحمل: نه قد هيات تلك 
لا يملكة إلا بالوضع» فلا نفقة م نفقة عليه؟ . (م )3 . 


و 


.)5١/5( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


Ey‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(و) يَجِبُ (فیما) إذا خالّعَها على سَيءِء (بُجهل مُطلَقَاء كتوب 
ونحوه) كعَبكٍ ) وثوب» وبَعير) وشاة: (مطلق ما تَناوَلَهُ الأسم)؛ 
لصذق الاسم بذلك. 

(و) إن حَالّعها: (على هذا اتوب الهَرَويّء فبانَ مَرْويًا) أو مَمِيبا 
أو: على هذًا العَبدِ السَنْدِيٌ» فبانَ هِندِيّاء أو زِنْجيّاء أو مَعِيبًا: (ليس له 
غيزه)؛ لوقوع الحلع على عَينه. ' 

(ويَصِحٌ) الحُلمُ (على) توب (هَرَوِيٌ في الذمّةِ)» وعليها أن 
تُعطيه سَلِيمًا؛ لان الإطلاق يقتضي السَلامة. (ويُخيّرُ إن أتته ب )توب 


(مَزويٰ» بَينَ رَدهِ وإمسّاكه). ر کو يخير إن أ بهرويٰ مَعيب أو 
ناقص صِمَةٍ شَرَطْتْها؛ لاله وَجَبَ أ َه بنيها سَلِيم تم الشات 


کات الا 


( قَضل) 

(وطلاق) مڪ بعوّض» أو (مُعَلَقٌ بعوّض ) يدف لَهُ: (کځلع» في 
إبانَة) ؛ لل العوّض في إبانَيهاء أشبة للع . ٠‏ 

(فلو قال) لِرَوجَتِه: (إن أعطيتني عَبدَاء فأنتِ طَالِقٌ, طلقث) منة 
(بائناء بي عَبدِ) يَصح تمليكه: لا تحو مَنذُور 0 (أعطفة) لَه لو جود 
الصفة. وظاهدةُ: ولو مكاتبًا؛ لجواز تقل الملك فيه نخلافًا لما في 
«الإقناع) وغَيره. (وملكه) الروم» أي: العبدَء بإِعطَائها إا نضّاء 
لاله ءوض خرُوج النْصع من ملكه. 

(وإن) قال لَهَا: (إن أعطيتبي هذا العبدَ) فأنتِ طلِقٌء (أو) قال 
لها: إن أعطيتني (هذا الثوبَ الهَرَوِيّ فأنتٍ طالق. فأعطتة إِيّاهُ) أي : 
لعب في الأُولَى» أو القُوبَ في الَانية: (طلَقَتُ) ببنا؛ لو جود الصََةَء رولا 
شَيءَ لهُ إن بان) العبدٌ أو التُوبُ مهيا" أو) بانَ التُوبُ (مَوْوِيا”"©) ؛ 


)١١‏ قوله: (لا نحو مَنذُورٍ) قال في «شرح الإقناع)!'؟: نَذْرَ تبژر» 
كلجر عرقي تقار قي 

(۲) وفي «الترغيب): في رُجُوعِهٍ بِأَرشِهِ وَجهان. (خطه). 

(*) قال في «المطلع)7"': الهَرَويّ: منسوبٌ إلى هَرَاةَ: كورَةٍ من كوار 

ال کلت بها الْعَرَبٌ . 


٠ 


[۱] «کشاف القناع) .)١55/١(‏ 
[؟7] «المطلع) ص 


ا لم تَلمَرم غيرَه ) وتغليبًا لاراشار و 
(وإن بان) العبدُ (مُستَحقٌّ الدّم» فقَيِل: ف )َه (أرش عيبو" ) ولا 
يَرتَفِعْ م الطلاق . 


خرج) الل أو بَعصهُ مع مَغصو با » أو ج الوب (أو بَعضة 
مَغصُوبًا): لم تطلق. أن خوع انيد أو به ور ا: لم تطلق) 
e‏ م ا سويب e‏ 


ومَوْويٌ : شكون الداع منشوبٌ ا مرو : وهو لا والنسبَة إليه : 
مَوْوَزِيّء على عير قياس. وثُوبٌ مَرويٰ» على القياس. 
١ 5 3‏ 

)١‏ لأ الإشارة أقوّى من التّسمِيَدَ1'!. 

00 قوله: (فأرش غيبه) ولعلَهُ هُنا: جَميعٌ قِيمَتِهه على ما في «البيع». كذا 
ل يو 
الاب ف «وشرحه) ب: «قيل)2 وبَيّنَ كلام المَتن بما يَمَتَدِ يقَضى أن 
الغراة ِن الأرش م هنا: التَمَاوُتٌ کی ا 
سَلامَتِهِ يساوي عشرين» وعندٌ جنايته يُساوي خحمسة» فيكوثُ الارش 


یه عه ١م‏ خ)11. 


[1] التعليق ليس في (أ). 
]١[‏ «حاشية الخلوتي) (4/5 ؟). 


كتَابُ الخلع 


(وإن عَلَقَهُ أي: الطلاق (على حفر أو نَحوو), كقوله: | 
أعطبتني ا خنزيرًا» فأنت طالقٌء e)‏ 1 ياه هُ: (ف)الطلاق 
الواقِعٌ (رَجِعِيٌّ ) ؛ لاله لیس بعوّض شْرعِيٌ ) وإنّما وَفَعَ بِصُورَةٍ الإعطاء؛ 
لاستحالة حَقِيقتِه. 

(و) إن قالَ لها: (إن أعطيتبي توا هَرَويًا فأنتٍ طالق. فأعطئة) 
ثُويًا (مَرْوياء أو) أعطثه تَوبَا (هَرَويًا مَغصُوبًا : لم تطلق)؛ لدم و جود 

(وإن أعطثه) تَوبَا (هَرَويًا مَعِيبًا: فلَهُ مُطَالبتْها ڊ) يروي 
(سَليم"')؛ لأنَّ الإطلاق يَقْتَضِي السَلامَةَ. وتطلق؛ وود الصفة 
المُعلَقٍ عليها؛ لتناؤلِ الاسم للسَلِيم والمعيب؛ والأعلّى والأَدنّى . 

(و) إن قال لِروجَته: (إن) أعطيتني ) أو : أقبضتني لعا فأنت 
طالق» (أو) قال لها: (إذا) أعطيتني» أو: أقبضيني ألمّاء فأنتِ طالقٌ. 
(أو) قال لها: : (متى أعطيتني > أو): مَتَى (أقبضيني ألفاء فأنت طالقٌ : 
رم) التعليق (من جهته)» فليس له إبطالة؛ لان المَُلّت فيه حكم 
العليق؛ لصكحة تعليقه على الشَّوط . 

(فأيّ وَقت) قَورَا کان أو متراجياء كما لو حلا التَعلِيقُ عن 
العّضء (أعطتة) الرُوجَةُ (على صِفَةٍ يُمكئه) أي: اروج (القبض) 


هھ ' 
» 
جس 
NE‏ 
\ 
3 


ع و 


)١(‏ وهل لَهُ أخذ الارش أ لا؟. (رخطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراةات 


م 
4س 
37 


ر 


فيها؛ بأن لم تكن نَم يد حائلةٌ ظالِمةٌ (ألقَا فأكثر وازتةً) ويكوثٌ 
الإعطَاءُ (بإحضّارو) أي: الألفٍ للرّوج» (وإذنها) لَه (في قبضه) أي : 
لألفِ (ولو مع تقص في العَدَدِ)؛ اكَيمَاءَ بِتمام الوزنِ: (بانّت)؛ 
لۇ جود الصَفَةَء (وملكة؛ وإن لَم يَقبِضْهُ) أي : الألقّ الرّوح بيدِه؛ لاله 
إِعطَاءٌ سرع » يحت به من حلّفَ لا يُعطي فُلانًا ياء إذا فَعلّهِ معَةُ. 

فإن هرَبَ الروج قبل عَطييهاء أو قالت: يضمئه لك ريد أو: 
ات قصّاصًا ممًا 2 عَلِيكُ E‏ به رَهَتَّاء أو أحالتة به أو 
N a‏ 

(و) من قالّت إروجها: (طلقني) بألفي» أو: على ألفٍء أو: ولك 
أل (أو) قالت له : (اخلغني بألفي. أو: على ألفٍ, أو: وَل ألف, 
أو) قالت لَهُ: (إن طلقتيي) ذلك ألتٌ» أو: فأنت بَرِيء ين أُلفٍ. (أو) 
قالت له: إن ( خَلعتَنِي فلك ألف, أو) : ف( نت بَريء منة ) ا 
الألف» (فقال) لها : (طلقئك) جَدَابًا لقولها: (طلقني)» 1 ( إن 
طلقتني»» (أو) قال لها: (خلعثك) جَوابًا لقَولها: «اخلعني)» أو: « إن 


)١(‏ وقيل: يكفي عَدَد يتمق برَأسِهِ بلا وَرْنِ؛ لحصول القصدٍء فلا كفي 
وازنة ناقصة عَذَدًا . وهو امال 2 «المغنى) و«الشرح). 
قلت : وهذا هو العرف في زرَمَانِنَا وغيره. واختيارٌ الشيخ تقَئٌ الدين في 
«الزكاة» يُقوّيه. (إنصاف)1'1. 


\ (7 


[1] «الإنصاف) (۷۷/۲۲). 


ا ۳ 
حلعتني )» (ولو لم یذ كر الألفَ) م قوله: «طلقتّكَ)» أو: 
«خلعتك) : (باتت) منةء (وا ستَحقةُ ستحقه ) 9 الألنَ-؛ لان قله : 
طَلْقْتُكء أو : خَلَعتُكء جَوَاتٌ لما استدعَثه منهُ» والشؤال كالمُعَادٍ في 
الجواب» أشبَة ما لو قال : بعنى عبدَك بألف» فقّال: بغتكة ولم یذ كر 
الألتَ- (من غالب تَقْدِ البلد)؛ لأنَّهُ المعهُوف فيَنصَرفُ الإطلاق 
ای (إن أجاتها على القور*) وال لم كن جوا وله 

(ولّها) أي: الرّوجَةِ: (الُجُوعٌ) عمًا قالَتَهُ إروجهاء (قَبِلَ إجاتته)؛ 
أنه إِنشَاءٌ ينها على سَبيل المُعَاوَضَة فلها الو جوع قل تَمَامه 
الجواب» كالتيع. وكذا: قَولُّها: إن طلقتني قَلَكَ ألفٌّء ونحؤّه؛ لائ 
وإن كان تعليقاء فهو تَعلِيقٌ لؤججوب العِوّض لا للطلاق 0" , 

وإن توّاطآ على أن تَهَبَهُ الصَّدَاقَء أو يرنه منة» على امنيا 
0 


)١١‏ قوله: (على الفور) وقيل : على التراخجي . جرم به في «المنتخب). 
وفي «المحرر»: في المجلس . وقاله في «الترغيب». (خطه). 

(0) لأنَّ تعليق الطّلاقٍ إِنّما يكونٌ ا 

O‏ سان بعرذه اله لكاي مكل لها 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
٠ /‏ -::: حبحب ل 


( فَخْلٌ) 


(قن سْئْلَ الجُلْعَ) أي: أن يَْلّعَ زوجت ينها أو من غيرهاء (على 
شَيءِ» فطَلّقَ: لم يَستَحِقَه) أي: العسؤُولَ عَلَيه؛ لأنها استدعت ينه 
ًا فلم يُجبها إليهء وأوقَع طلامًا َم تَطلبُء ولم تذل فيه عِوَضَاء 
(وَوَقَعَ) طلاقة (رَجْعِيًا)؛ لأنّه لم يدل فيه عِوَضُ . 

(وقن سُيْلَ الطلاق) على عِرَضء (فَعَلّعَ) ولم ينو به الطّلاق: 
(لم يَصِحٌ) حُلُْهُ الذي هو فَسْجٌ؛ لحُلوٌهِ عن العوض؛ لأنّه بول في 
الطلاق» 5 و 

(و) إن قالّت لِرّوجها: (طلقيي) بأل إلى شَّهِرِء أو: بَعدَ شّهر: لم 
يَستَحِقَُ إلا بطلاقِها بَعدّه. 

(أو) قال سّخصٌ لآخَرَ: (طَلْفْها) أي: امرأَتكَ (بألفٍ إلى شَهْرِ 
أو : بعد شهر: ّم يَستَحِقَهُ) أي : الألفّ (إلا بطلاقها بَعدَهُ2"9) أي : 


)١(‏ ثم إِنْ توى طلاقاء وقَعَ بائئّاء واستحق العوض. رم خ)1'1. 

(۲) قال في «وحاشيته)1"!: أما في صُورَةٍ (بعد): فَوَاضِحٌ) وأا في صُورَةٍ 
«إلى»: فإنّها کون بمَعنى (مِن) الابتدائية. وقد ترجح هذا المعنى ؛ 
كرحم امدق اة » ولا غاية لآخروء وإِنّما الغاية لأَوَلِهِ . انتهى . 
قال (م خ) : وهذًا فيه نَظك؛ إذ أطبَقّ المفشدونَ فيما ا على أن 


]1١[‏ (حاشية الخلوتى» (1//5؟). 
[] (إرشاد أولي النهى) .)١١57/7(‏ 


الا 


ص 
هه قرو 


الشَّهِر؛ٍ لاه إذا طَلْقَها قَبلَهُ فقّد احتار إِيقَاعَ الطلاق بلا عِوَضء فَيمَعُ 


ما في الأولى : : قان «إلى) تَكُونُ بمَعتى (مِنْ) الابتَدَائئَة . وك 
عليه : أنَّ الطلاق لا غَايَةَ لانتهّائه وإِنّمَا العَايَةُ لابتدّائه . 

وأمّا في الثانية : : فواضحٌ . 

ال : طني بأَلفٍ إلى شّهرِء أو: بعد سّهِرٍ. فال لها: إذ 

س الشهر فأَنتِ طَالِقٌ» استَحقٌّ العوض» ووَقَعَ الطلاق مانا عتا 
ر 

(و) إن قلت إروجها: طَلَفْنِي (من الآنَ إلى شَّهِرِ) بألنٍء رلم 
يَسِتَحِقَهُ إلا بطلاقها قَبِلهُ) أي : قبل مضي الشهرء ولا نص الجهالة في 
وقت الطلاقي؛ لأنّه ما صخ تَعلِيقُه على الشَّرطِء فصَحٌ بَذل العوض 
فيه مَعَ بجهل الوّقتِء كالجَعَالة”"©. 


م سے 


ھم < م ر 


«إلى») فى قوله تعالى : وای ك 3 المرافق 6 وما بَعَدَهُ: للعَاية. 
والجوابث عن قوله إِذ لم ل لها ابتدَاءٌ: أنه مُقدّرٌ والقريتة عَليه : 
«(إلى)» وهي غايّة المذة الإمهاله لالا لالات لا 
الحكم. فتدبرا. 

)١(‏ وقال القاضي: لا يَصِحٌ؛ لان 3 الطلاق مَجهُولء فإذا طلقّهاء 
مه المثل. وهذا مذهبُ الشافعيخ . (خطه)1'!. 

[1] (حاشية الخلوتي) ›»۲۷/٥(‏ ۲۸). 

[۲] «الشرح الكبير) (51/55). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


حم 
گے 
NES‏ 


(و) من قالت لِرَوجها: (طَلفنِي به) أي: بأَلفٍ (على أن تُطَلْقَ 

مايه : طَلَفنِي بألَفٍ (على أن لا تُطَلْقّها) أي : الصَّةٌ: 
صح الشرط والعوّض)؛ ف ل في لاه وطلاق صَتهاء أشبة 

م لقني وضَّتي بأَلفٍ 1 

30000 ضَكتِهاء أو عَدَمِه : (فَلَهُ الأقَل 
منة) أي : الألفي, (ومن المُسَمّى7") للسائلة؛ لاه لم يُطَلّى إلا 
بعَضء فإذا لم يُسلّم له رَجَعَ ديام ابي 
السك إن كان ی الارن كان کے فلَهُ الألفٌ مَقَط؛ٍ 
رضي بكونه عوَضًا عنها وڪن سَيءِ آخرَء فإذا جيل کله عنهاء كان 
00 

(و) من قالّت لرَوجها: (طَلَقْيِي) طَاقَةَ (واجِدَةً بألفٍ. أو): 
لقني واحِدَة (على ألفٍء أو): طَلَفْنِي واحِدَةٌَ (ولَكَ ألفٌ, وتّحوّة): 
ك: طَلَقَنِي واحدة واعمليك ألما . (فطلق ما (أكمّرَ)؛ بأن قال: أنت 
طالقٌ تين ) و ا (استحقهُ) ا ٠‏ الألت؛ لإيقاعه ما استدعتة 
وزِيادَة؛ لِوْججُودٍ الواجدّةٍ في ضفن التَّْيِن والثَّلاثِ. رإذإك: لو قال 
ّها: طُلْقِي نَفسَكِ ثَلانَاء فطَلّقَت تفسها واجِدَةً: وَفَعَت. فيستَجق 


)١(‏ قوله: (ومن المسمّى) أي: في التّكا-!'؟. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


وه 
تاب الخلع 


عض بالواحِدَةٍء والريَادَةُ التي لم تَبِذّلٍ العوضٌ فيها لا يَستَحِقٌ بها 
(ولو أَجَابَ) قولها: طلقني واحِدَةً بألفٍ ونّحوّهء (ب) قَولِهِ: 
(أنتِ طالق وطاق وطالقء باتت) مِنهُ (بالأولى”'"')؛ لؤقوعها في 


مُقَابَلَةٍ العّض» ولم يَقَع ما بَعدّها. 


كم 
@ 
€ 
NETS‏ 


٠" قوله: (بانت بالأولَى) قال ابن قندُس في «حاشية الفروع)‎ )١١ 
يُشكل بِقَولِهِ لمن لم يدل بها: أنتٍ طَالِقٌ وطاق وطالِقٌ: أنه يَمَعْ‎ 
الَلاتُ» ولا تحضّل البينُونةٌ بالأولّى» على الرَوَاية الصّحَيحَة . وقالوا:‎ 
هو بمنزلة قوله: أنتِ طالِقٌ ثلانّا؛ أن الواوّ للجمع.‎ 
فقد يقال في جوابه: إن ذكر الهّض عَمِبَ الطلقّة» تَحصّلٌ معة‎ 
يمع انضِمَامَ ما بعد العوّض من ألفاظ الطلاقِ إلى ما‎ 0-7 

> ولهذا E UT‏ «وإن ذكرَمٌ ٤ة‏ عقب الثَانيَة بانت بها 
E E‏ لأُولَى - 
ون وقَعَ بعدَ الأول Ee‏ لأنها سالك الال 
وَاحِدَّةٌ فقط» فيصرف العوّض إلى اسا وهو: الواحدّة . 
لکن قد يقال : هذا فيما إِذَا ص“ حح ب کر لأف وکلامه 5 ول 
السا لم رف لألف؟. 


[1] «حاشية الفروع) .)٤۳٤/۸(‏ 
|[ في (أ) : (البتونة من الال صح ) . 
[] في (أً): « کان) . 


ع حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
/ °۸ : 


قد يُقال 50 مد ذ في الجواب؛ ليُطابقَ الجوات» وتقديدة 
عق عقب الأول أظهو؛ ليكونَ ول الكلام مُطابقًا للشۇال» وما بعدَهُ 
زیادة» فهو أولى من تقدير لأف في آخِرٍ الكلام. 
والمسألةٌ ذّكرها علا الین في «قواعده» في کلامه على «الواو). 
وقال: وينها: إذا قالّت له زوجتُه التي لم يحل بها: طلقني بألفٍ. 
فقال : أنت طالِقٌ وطالِقٌ وطَالِقٌ . قال القاضي في «المجرد» : تَطِلَقٌ ها 
هنا واحِدّة. 
وما قاله في «المجرد» بَعيدٌ على قاعِدَة المذهب. 
وخالّف في «الجامع الكبير) فقال : تطلق ها هتا ثلانّا؛ بناءً على قاعِدَةٍ 
المذهب: أنَّ «الوَاوَّ) لمطلي الجمع. ثم تناقض» فد كر في تُظيرتِها 
ها تَطلَق واجِدَة. وين الأصحاب من واققَةُ في عض الصُور» وخالفةُ 
في بَعضهاء ومِنهُم مَن قال: ما قالَهُ سَ فيز علي ا 
ولا فرق عِندَنا بين قوله: أنت طالِقٌ ثلانًا. وبَينَ قوله: طَالِقٌ وطالِقٌّ 
وطَالِقٌ. وهي ي الحو 97 تعليقِهِ على «الهداية). 
انتهى . 
واعلّم: أن ما فتاه أوَلاء يحصّل به القَرقُء وصِحَةُ الجمع بين 
الخلافِ» ودَفع الشاقض» إلا أن يكونَ في كلام القاضي 00007 
وأظنْ عَدَمَهُ؛ لكونٍ المصنٍّ أقره» وهو من أهل التُحقيق. 


كتاب الخلع 

(وإن ذكر الألف عَقبَ) الطَلقةٍ (الثّانية) ؛ بأن قال: أنت طالِقٌّ 
ركان بأل ات بها) أي : النَانية؛ لأنّها بعوّض» (و) تق 
الطّلَهُ (الأولّى رَجِية ولعت الالة)؛ لأ البائن لا يَلحَمّها 
طلاق. (وإن کر آي الألفَ (عقبها) أي : النَالنَة؛ بأن قال: أنتِ 
طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ 5 (طلقت تلانا) . وإن لم یذ کر لألفَ» 
وى أنّها في مُمَابلَِ الكل : بات بالأولَى» وم يلها ما بعخاء ول 
ثلث الألف؛ ؛ لاله رَضِيَ بإيقًاعها بذَلِكَ مال قالت :قتي باي 
فقَال: أنتِ طالق بځمس ممَةٍ. . ذكرة القاضي. وان لم ينو سي 

سمحي الأَلْفَ الأو رابك با 

(و) من قالّت له رَوجَيهُ: (طَلْفْبِي تلاا بألفب» فطَلّقَ أقلّ) من 
ثلاث كواحِدَةٍ أو ٹنتیں : (لم يَستحق سَّينَا) من لأف دنه م 
جه إلى ما سَألة» كما لو قال في المسابة: : من سبق إلى حمس 
إصابَاتٍ» فله كذاء فسَبق إلى بعضها. 

(وإن لم يكن بَقِي من الَلاث إلا ما أَوقَعَهُ: ولو لم تعلم) هي 


ھا 
ص22 
ھے 
NE‏ 
ام 
\ 
\ 
o‏ 
ها 
١‏ 
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(۱) قال فى «الإقناع» '": وقيل: تَطَلقٌ ثَلانًا. وهو مُوافِقٌ لقَواعدِ 


المذهي:: 
(۲) وقيل: يَستحق بكل طلقة ثلث الالف» وهو قول أبي حنيفَة ومالك 


(fo) «الإقناع)‎ ]١[ 


EE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
بذلك: (استحقٌ الألف)؛ lT‏ حفر بالفلاث» مِن 
وة والنّحرِيم . 

(ولو قال) لِرَوج (امرأتاة0"©: طَلَقْنَا بألف, فَطَلَّقَ واحدة) منهّما: 
(بانّت بقسطها") بن الألنٍء فيقَسَطٌ على مَهرٍ مِدْليهمَا. 

(ولو قالتة) أي : ا د (إحدذاهما): كال انف لت 
(فرَجعن”")» سَوَاءْ كانت المُطَلْقَةُ السَائلةَ أو صرتهاء (ولا شَّيءَ 
لهُ)؛ ب ا الألى في ال طلاقِهمَاء ولم يَحصّلء كقوله: 
بع عبنت بالق رن يتاك اغاهما يخمين دل 

(و) إن قال لِرَوجَميِهِ ابدَاء: (أنتمَا طالقتان بألفِ, فقَبآَت واجدَةٌ) 
مِنَهُمَا: (طَلَقَت بقسطها) من الألفٍ. 

(و) إن قال لَهُمَا: (أَنثُمَا طالقتان بأل إن سْتْتُّماء فقالتا : شئناء 
وإحدَاهُما) أي: الرُوجتيِنٍ (غَيرُ رَشِيدَة: وَفَعَ) الطلاق (بها) أي: غَيرٍ 


5 فر لر قال امرأناة) يناك اء ايت .ون القعنة كما هوييخط 
المصتف› وهو 9 سم سيبويه : قال فلانَة . 

(۲) وقوله: (بقسطها) ظاهِرةُ: أنه تما كها هو قول أبي بکر» واختاره 
جماعَةٌ . 

(۳) قوله: (فرَجعيٌّ ) وقال القاضي: هي کا قبلها . واختارّه ابن 


عبدوس في (تذكرته)1']. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


0000 
ا ا 


الوَشِيدَةٍ (رَجْعِيّاء ولا شيءَ عَليها) من الالفٍ. 
اما قوع الطلاقٍ بها: فلآن لها مَشِيئَة ولذلك رجح إلى مَشِيكَتِها 


NE™S 


في الشكاح. 
وما كوه رَجِعيًا: فلأته لا شَّىءَ عليها؛ لعَدَم وذ نَصَ تصَرّفها في 
مالها. 


(و) وَقَعَ الطلاق (بالَشِيدَة بات ا موا لمكا 
مَشِيعَةِ الوَشِيدَةء وتفوذ تَصَدْفِها في مالها. ويه قط على مَهر مِثلَئِهمَا. 

(و) إن قال لِرَوجَتِهِ : (أنتِ طاق وعَليكٍ ألف, أو ): أنت طالِقٌّ 
(على ألفٍء أو): أنتٍ طالِقٌ (بِأَلفٍ » فقبلت) ذلك منهُ (بالمجلس : 
باتت) منهُ» (واستحقه) أي : : الأ أنه طلاق على عِوَض قد الثم 
فيه» فصَحٌّ) کا لو كان يشر الها. 

(وإلا) تقبل ذلك بالمجلس: (وَقَعَ) الطلاق (رَجعِيًا)ء نضا لاله 
اسْتُرطٌ العوض على من لم يلترمة» فلَعًا السرط . 

(ولا يَنَقَلِبُ) الطلاق (بائتاء إن بَذْليَهُ) أي : الألف (به) أي : 
المجلس» (بَعدَ رَدُها)» كما لو بذلثه بعد المجلس. 

(ويَصِحٌ رُجُوغه) أي : الرُوج» بعد قول لهالل على الف أو : 
وعليك ال أده الف (قبل قبولها) أي : الرّوجَةَ ذلك منه» فلا 
بین کر جوع من أوجحب البيع قبل قَبُولِه. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ل وى ا 
( فضلٌ) 

(إذا خَالعَتهُ) الرَّوجَهُ (في مَرَض مَوتها) المَحُوفٍ: فالخُلمٌ 
صجيخ؛ لاله مُعاوَصَةٌ فضصَحّ في المَرض» كالبيع. 

ومتى الف الشصكى فيه لزه ينها: (فلُ الأقلّ بين اض 
(المُسَمّى) في الحُلع؛ (أو إزثه منها)؛ لأنّها مَهَمَة في قَضْدٍ إِيصَالٍ 
شيءِ من مالها إليه بير ءوض على وجه لم تكن قاِرَةٌ عي 2 
وارٹ لاء فمطل الرّائد» كما ل رضت 1 به أو أقدت. وأمًا قَذرُ 
الميراث» فلا تَهمَة فيه» فإنها لو لم تُخالغة لورتّه. 

وإن صت من مَرَضِها : فلَهُ جَميعٌ ما َالعَها عليهِ» كما لو حَالَعَها 
في الصكة. 

(وإن طَلْقّها) أي: روج رَجويًا أو بائنّاء (في مَرَضٍ 7 
وَصَّى) لها بِرَائْدٍ عن إرثهاء (أو أقَرٌ لها بِرَائِدِ عن إرثها: لم تستجقَ 
الرَّائِدَ) عن إرٹهاء إن لّم جر الوَرئةُ؛ للّهمَةِ؛ لاله لم يكن ا بين إلى 
إِيصَالٍ ذَلِكَ إليها وهي في جباله» مَطَلَقّها لِيُوصِله إليهاء فيع من 
كالوَصِيّة لها 

(وإن خَالّعَها) في مَرض موته المَحُوفٍء (وحَابَاهَا)؛ بأن أَحَدً 
منها دُونَ ما أعطاما: (فمن رَأس المَالٍ)؛ لأنّه لو طَلّقها بلا عرض 


a 


a 
مهت م‎ 


(ومن وَكُلَ) ركبلا (في حلع امرأِهِ مُطلقا) فلم يعن 
عوَضَاء (فحَالَعَ) الوَكيلٌ رجه مو کله (ب)عِوّض (أنقصٌ من مَهرها : 
صَمِنَ) الوكيل (التَقْصّ) من مهرهاء وص الحلعُ؛ لانصِرَافٍ الإذنٍ 
إلى إِرَاَة كه عن البضع بالوضٍ مدر شَّرعَاء وهو مهزهاء فإذا ازال 
بقل منهُ» ضَمِنَ التّقصّء كالوكيل المُطلَقٍ : في التيع» إذا باع بدُونٍ 

ثمَنٍ المِثلٍ. 

(وإن عَيّنَ) روح (لَهُ) أي: لِوَكيلهِ (العوّض)؛ كأنْ قال: الخلّغها 
على عَشَّرَةٍ (فتقصض منه)؛ كأن حَالَعَها على تِسعَةٍ: (لم يصع 
الخلغ")؛ لاه إنّمَا أَذِنَهُ فيه سوط ما قَدَّرَةُ من العوّضء فإذا لم يُوجد 


المُقَدّ لم يوج الشَّرطء فيشبة خُلْعَ الفُصُولَِ . 


0 


: قوله: (مُطلقَا) صخ قَنَح اللام على أله : صفَّةٌ متصدّر محذوف» أي‎ )١( 
وبكسرمًا: اسم فاعل على أنه حال من فال (وَكلَ) أي: حال كونه‎ 
. 1) مُطلقاء أي: عير مُعيّنِ القدر. م خ‎ 

)١١‏ واختار أبو بكر : e‏ خالَعَ ال وکیل بأنقص مما عي 
له وبرج الم وکل على ال وكيل بالقص . قال أبن مُنجا في ١‏ (شرحه) : 
هذا أَصَحٌ . قال فى «الفائدة العشرين): هذا المنمصوص عن ج 
(خطه) . 


.)5154/5( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


/ 
(وإن زادَ من وَكلثه) الرّوجَةٌ في حُلْعِهَاء (وأطلّقَت)؛ بأن لم مدر 
سي ؛ أو) رَادَ (مَن عَيّنَت لَهُ العوّض عليه) أي : على 
ما عبتته له: (صَِكَ صح الخلعٌ) فيهمًا2'0: (ولزمتة) قو الوكين 
ق زرا زیی SGA‏ 

ا في الم م كما لولم یگن وکیل 

وإن وکل الرّوجَان واجدا: ص أن يتَولى طرفي الشلع. 

(وان خالفق) وکیل ما م أن يُخالِعَ به » (جنسًا. أو حلولا. أو 
قد اللِّ)؛ بأن كل د في الخلع ب ر فاع شیر وتحوه» أو وکل أن 
ُحالِعَ بعوّض ڪال» فلع به مو TE‏ بيه قكالة 
بعر تقد البلَّدِ: (لم يَصِحٌ) الحُلْغ0©؛ لأنَّ المُوكلَ لم يأذّن فيه 


)١‏ واختار ابن مُتَجَا: عدم الصحة فيما إذا زادَ على ما عَيِنّت له. وصححة 
النّاظم . 

(۲) قوله: (لم به ا الوكيل المو كل 
وهذا 28 التيع. والقرق: أن الثكاع أصلٌ ثابت» فالمخَالَقَةُ لا 
تُزيلةُ» والبيع إِنشَاءٌء فيصځ مع المخالقّةِ. قاله شيخنا يحيى 
الحججاوي . 
وفيه نَطَدَ! فان الع أيضًا إِنسَاءٌ. 
es‏ كيلينا؛: أن الكاقة OS‏ 


كبَاتُ الحا 


واو كين للم زوه لوث باللتبيفة :ليده 


(لا) إن خالّف (وَكِينُها خُلُولاً)؛ بأن َكانه في حُلعها بعوض 
ڪال فَحَالَعَ به مُؤْجلا: فيص الحْلم؛ لاه رَادَهَا حَيدا؛ لان الجر 
أحظ لمن عليه الَين؛ aS‏ 

dS,‏ اروج في الحُلع بعوض فمو جل» فكَالّعَ به عالا. 

(ولا سقط ما ټين مََالِعينِ ِن حُقُوقٍ نکاح) كمهرء ٠‏ ونَفقةٍ 
(أو غيره) كفوْض» (بشكوتٍ عنها) حال لع . فیترَاجعانِ بما ينها 

من الحقوق(؛ نك له ولط لقي الطلاق» فلا يَسمُط 
ا كسائر الحُوق . 


١ ن‎ 5 ١ 1 2 E : 

ولو كان العوّض كله من عند الاجنبيٌ ) صح . ( منصور)! 0" 

)١١‏ فإِنْ کان قبل الدَّحُولٍء فلها صف المَهرء فإن كانت قَبَضَتهُ رَدّتْ 
نصفة وإن کات مفوصضة› فلها الْمْتعَة . هذا قول الجمهور. 
وقال أبو حنيمّة: ذلك بَراءَةٌ لكل واحدٍ مِنهُمَا ممًا لِصَاحِبه عليه من 
الْمَهْر 
وما الديون التي 2 0 من حقوق الزو جيه فعن ب , حنيفة فيها 
روايان» ولا سقط النفقَةٌ في المستقيل؛ ا كدت عل 
وعن اخملا رواية كَمَذْمَب 5 حنيفة . ( خط ٠‏ 


]١[‏ (إرشاد أولي النهى) .)١١57/7(‏ والتعليق تكرر في (أً). 
[۲] انظر: «الشرح الكبير) .)١١15/75(‏ 


O a ۱٦1‏ و 


خولِع ببعضه)» كشائر الفشوخ, وكالفرقة بافظ الطلاق . 
(ويَحِرُمٌ الخُلعُ جيلة لإسقَاط يمين طلاق” 


OTE‏ ماعن من (نفقة عد حامل ‏ ولا بق ما 


َغ الحُلْم حِيلَة لذلِكَ؛ لان اليل داع لا ثحل ما حه 


قل شيف قي الدين : ای 


بص كاخ المع ؛ لأنّه ليس المَقصُودُ منهُ الفرقَةٌ اننا لقال دده 


قة لتر مع زوجهاء كا في يكاج لفحلل والعقد لا يُقصَد به 
تقيض مُقصُودِه”' 


قال (المُتقح) في التنقيح) : (وغالب الئاس واف في ذلك). 


نتهى . أي: في الحُلع حِيلَةٌ لإسمَاط يَمِينِ الطلاق. 


(۱) 


(1) 


[۱] 
[۲] 


قوله : (لإشقاط يمين طلاقي) قال جرا على الغالب» وإلا فلا يَصِحُ» 
ف كان لإسقاط يمين طلاق أو لغیره» كالجمع ب ا 

يده وهم : الجيل عَيدُ جائرٌةٍ في شيءٍ من أمور الدّين. ( منصور ٠'1)‏ 
قال في «الفروع»: ويتوججّة: أ هذه المسألة» وقَضصْدَ المُحلل 
ال » وقصدَ أحد المتعاقدين قَضِْدًَا د كبيع عَصيرٍ ممّن 
تله مدا : على حَدٌ واجِدٍء فيِقال في كل ينهُما ما قبل في 
الأخرى1'!. 


«إرشاد أولي النهى) .)١١47/7(‏ 
«الفروع» (47/8 4). والتعليق ليس في الأصل . 


( قَضل) 

(إذا قالَ) لِرَوجته : (خالًغثك بألف) من (فأنكرثة) أي: الحُلْع 
بألْفِ : بانّت بإقرارو» وتَحلِفٌ لِتفي العرّض . 

(أو) لم تكر الحُلعَ» لكن (قالت: إِنْمَا خالقك غيري» باّت) 
مِنهُ؛ لإقراره بما يُوجِبُ ذَلِكَ» (وتحلف) الرُوجَةٌ (لتفي العرّض)؛ 
E eS‏ ۰ 

(وإن أقوت) بأنّها حالَعنة» (وقالت: صَمِتَهُ) أي: ءوض الحُلع: 
(غيري): لَرِمها. (أو) قالّت: عِوَضُ الحلع (في ذِمّيه) أي: المي 
(قال) الرّوجُ: بل (في ذِمَيك: لزِمَها) العِوَضُ؛ لإقرارها بالحلعء 


600 


ودَعِوَاهًا أنه في ذْمّةِ غيرهاء أو أنه ضَمِئَهُ غير مسمُوعَة 
(وإن اختلفا) أي: المُتحَالِعَانِ (في قذر عوضه) أي: الحلع؛ بأن 
(أو) اختلمًا في (عينه ) ا العوّض؛ بأن قال : حالعثك على هذه 


الأمَةِ. قالّت: بل على هذا العبدِء فقولها. 

)١١‏ قوله: (ودَعِوَاهًا.. غير مَسمُوعَةٍ) أي: بمجكدهاء أما لو صدّقَها ذلك 
العَيدُ فى أنه فى ذمته» فان العم عليه؛ لاعترافه. ففى إطلاقه عَدَمُ 
سماع الدَّعوّى ما فيه. رم خ'. 
قلت : فإن كان العَيدْ مُعسرًا اتوم لماه E‏ بإقراره. ١خطه).‏ 


.)5/0( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


(أو) احتلمًا في (صفته) ع العَوَض؛ بأن قال : حالغثك على 
عشَّرَةٍ صحاح, فقَالَت: بل مُكرة» فقَولّها. 

راعلا وابيزا ينبرض الكل بأن قال : خالَعتّك 
على مِعَةِ حالَةَ» فقَالت: بل مُوَجُلَةِ (ف)القول (قَولُها)» نَضَّاءٍ لأنها 
مُنكرَةٌ للرَائِدٍ في القذر والصفة. 

وكذا: إن اختلمًا في جدسه: فقولها؛ لأنّها غارِمةٌ. 

وإن قال : سألينى طَلقَةَ بألفي» فقّالت: بل ساك تح ا 
فطلقتني واجِدَةٌ بانّت بإقرارو» والقول قُولُّها في سُقُوطٍ العرّض . 

وإن خالعها على نَقَدٍ مُطلّق: لَرِمَ من عَالِب تَقْد البلَدِ. 


)١١‏ قوله: (أو تأجيله ) قال فى و(شرحة): بأنْ قال: خالعثك على أل 
حالة. فقالت: بل على ألف مُوْجْلَة. انتهى. 
وعُلِمَ من هذا التّقدير: أن المرادّ من الاختلافِ فى الحلول والتأجيل : 
الاحتلاف فى أصل العِوّض الميّصِفٍ بذلِك مع صِفَتِهء لا في صِفَتِه . 
ولو كان المرادُ الثاني ؛ لخالّفَ ما تقدَّم في «البيع» من أن القَولَ قول 
و 1 7 1 4 ١‏ 
مدعي الحلول؛ لانه الاصل. (م خ)! ا 
وقال منصور: ولعلّ المرا : إذا قەت به ابتِدَاءٌ مۇ جلا فصا بخلافي 
ا اوت بيه له س القت تال اكا فر کا 
يأنى فى (الإقرار)! 


[1] (حاشية الخلوتي) (/۳۷). 
[۲] «حواشي الإقناع» (401/7). والتعليق ليس في (أ). 


وإن اتمَقَا على أَنّهُمَا أرادًا دَرَاهِمَ رائجَة 557 
عليه. و إن احتلمًا في الإرادّة: فين غالب قد البلد. 

(وإن عَلَقّ) رَوجٌ (طلاقها بصِفَةٍ)» كقوله: إن حلت الدار فأنتِ 
طالقٌ ثَلانَا ملا (ڈ ثم أباتها) بلع » أو طلقَةِ أو ثَلاثْء (ثَمَّ َرَوجَها 
فؤجدّت) الصّفَة؛ بأن دَحَلَتِ الدّانَ وهي في عصمته»› أو في عد 
طلاقٍ رَجْعِيٌ : (طَلَقَت) نضَّاء (ولو كانت ) الصَمَةَ (ؤجدّت حال 


NES 


( ۸ قوله: (ولو کاتت) أُشارَ به إلى جلاف من قال: إِنّها إذا وُجَدَت حال 
ااا 
بى : عمو قول الشَارِح : «بخلع. .إلخ) ؛ شمَل حلع الجيلة وغيرهء 
أنّه لا يقعٌ الطلاق لمعأ بو مجو الصفة حال التَيتُوئة بء مع أنَّ 
المذمّبَ- على E,‏ خلع الحيلة لا يَصِحٌ. ون وجودَه 
كعدمه» فإذا جت الصّفَةُ وُجِدَ الطّلاقٌ المعلَّقُ عَلَيهاء ولا يكونٌ 
ذلك الحلعٌ مانغا من الوقوع» فيتبغي حمل كلام المصنّف و«الشرح) 
على مجردٍ الإشازةٍ إلى الخلاف» وحمل المُْلع في كلام الشارح على 
E TEE‏ ا 
وقد قال إن الحلعَ المحوّمٌ غيرَ الصحيح لا تُوجَدُ معَهُ بَينُونة فلا 
(م خ). 


قلتُ: يتعيّنُ حمل على الحُلع الصّحيحء إذا كا بخلع. 


.)59/5( (حاشية الخلوتي)‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


n 
\ 
\ 
حم‎ 
ليهس‎ 
دل‎ 


بِينُونّها2"7)؛ لأنَّ عَقْدَ الصَّفَةِ وؤ مجودها وُجِدَا في الثكاح» أشبة ما لو 
E E‏ اهم عند مالك وأ 
حَنيفَة» ولم تفل الصّمَة . 

وكذا: لوقال: إن بنتِ من ثم تَرَوجثك» فأنتِ طالقٌ» فبانت» ” 


0 


وفي «التّعلِيق) احتِمَالٌ : لا يغ كتَعلِيقهِ بالمِلّكِ . قالهُ في «الفروع) . 
46 أكثر أهل العلم يَرَونَ أن الصَّفَةَ لا تَعودُ إذا أباتها بطلاقي ثّلاثْء وان لم 
وق لا . فان أبائها بون الثلاث» فؤجدت الصف ثم 
تزوّجهاء انحلّت يميه وإن لم وجد الصَّفَةَ في البتينوئَةِ ثم تككهاء 
لم تنكل عِندَ المجمهور. (خطه). 
قال ابن نصر الله في «حواشي الفروع»: لو قال: إن أكلتِ هذا 
التغيفت» فأنتِ طالِقٌ. ثم أباتهاء فأكلت بَعضَّهُء ثم أعادمًا إلى 
نكاحه» فأكلت بَقيتَهُ : أنّها تطلق. 
قال شيخنا» رحمه الله: وذكر صاحِبُ «المحرر» في تعليقه على 
«الهداية) : أن هذا هو المَذَمَبُء سواء قُلنَا: يكفي في الجنث وجُودُ 
بعض الصّفَة أو لا يايو ا 
5 ُو انبتى على جلاف في جل اليمين بالصَّفَةٍ الموجودّةٍ حا 
البينونة. (خطه)1' ١‏ . 


( كتَابُ الطلاق ) 


(وهُو) لَعَد: الكخليةٌ . قال ابن الأنباري : من قول العَرب: أطلقتٌ 

لاق اة فطََفَتء إذا كانت مَشدُودَة فأرلك الشَّد عَنهَا وححليتها. سب م 
E 1‏ بذلك؛ لذنها کات ا لأسباب ب بالرّوج. 

وقالَ الأَزهَريٌ : eS E ONE‏ النَاقَةَ من العِقَالٍ 
فانطْلَقَتٌ» هذا الکلاءُ a‏ 

و صف شک أو) حل (بعضه) أي : : ید النكا ' 
بالطلاق الو جعئ 

وأجمغوا على مَشْرْوعيّيهِ؛ للكتاب والشْئّة» ولأنّهُ قد يَقَعْ بَينَ 
الرّوجين من التَنَافْرِ والتََاعُضٍ ما يُوحِبُ المُخَاصَمَة الدَّائِمَةَ فلَرُوم 
التكاح إِذَّنْ ضَرَدٌ في عَقّهِمَاء ومَفسَدَةٌ مَحضَّةٌ بلا فائِدَةِ» فْوََبَ 
إزالتُها بالّرك؛ ليلص کل من الضرر. 

(ويكرةُ) الطلاق: (بلا حاجة)؛ لإزاليه الشكاء التشتين, على 
المَصَالِح المَنذوب إليهاء ولحدِيث: «أبِعَضُ الحلال إلى 
الطّادق. 


الألبانى فى «الإرواء؛ e‏ 


ع 
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(وتباح) الطلاق : (عِندَهَا) أي: الحاجةٍ إليه» كشوءٍ حلت العرأة 


وَالتَضْدّر بها من غير خحصُولٍ الغرّض بها. 


(ويْسَنٌ) الطلاقٌ (لتررقا) آي : الرّوجة (ب)استدامة (ێکاح)» 


كقال اا وا ار إلى المخالعة يزيل صَرَرَهًا . 


(و) بسن الّلاقٌ أيضًا: (لتركها) أي: الروجة (صلاة عقف 


وتحوهُمَا")» كتفريطهًا في حقوق اللو تعالى» إذا لم يُمِكْهُ إجبارها 


(1) 


[1] 


[| 


قال في (الاختيارات) : ويَجبُ على الرٌوج امز رَوجته بالصلاةء فإن لم 
تُصَلء وجب عليه فرَاقُها فى الصحة. 

وقال أيضًا: إذا دُعِيت إلى الصلاة» وامتتعت» انفَسَحّ نكاحځهاء في 
أَحِدٍ قَولي الغلماءء ولا يقح في الآخر. 

فإن کان عاجرًا عن طلاقِها؛ لثِمَلٍ مَهرِمَاء كان مُسيئًا بتزۇجه بِمَن 
لا نُصلى على هذا الوّجدء فيتوبٌ إلى الله تعالى من ذلك» ويّنوي: 
إذاقَدَرَ على أكتر مِن ذلك فَعَل. نقلهُ الججراعي في «حواشي 
الفروع)11. 

بل قال الشّيحُ تق الدّين» رحمه الله تعالى : إذا كانت تزني» لم يكن 
ال :تلاك ا ا 
وعلى هذا: فالفراق واجبٌ عِندَةُ. (م خ)"]. 

التعليق ليس في الأصل وهو مما نقله العنقري في «حاشيته). وانظر: (الاختيارات) 


ص (595). 
«حاشية الخلوتى) 4/5١‏ 5). 


كاب الطلاق 

عليها . ولأ فيه تقْصًا لِدِ ينه» ولا يأمَنْ إفسادً فراشه» وإلحاقها به و َا 
من غيره وال 2 عَفِيفَة. وله عَضْلُّها إِذَّنْه وَالتُضبِيقٌ عليها لتَفْتَدِيَ 
من لقو تعالى : ور لون لسَدْهَبوأ بض ماشه أ 


3 ر 


أن أن بِسَحِسَرَ مد 4 [النساء: .]١9‏ 


(وهي) أي: الرّوجَةَ: (كهْوَ) أي: الرّوجء (فَيِسَنُ) لها (أن 
تَختَلِعَ) مِنهُ (إن ترك حَقَا لله تعالى)» كصلاة» وصوم. 

ويَحدِمٌ الطلاق في حيض» أو طهر أصابّها فيه. 

فيم الطلاق إلى أحكاء التكيٍ اليم 

(ولا يَجبُ) على ابن (طاعَة أَبَويهِ- ولو) كاتا (عدلين- في 
طلاق) رَوجته؛ لأنّه ليس من الب05"©. 

(أو) أي: ولا يَجبُ على ولدٍ طاعَة أبِوَيه في (مَنع من تزويج)» 


لدينه 


10 وعنه: یجب الطلاق إذا مره به به أبو 0 0 بكر في ( التنبيه ) . 


[1] «وهو ظاهر» ليست في (أ). 
5ع «الإنصاف) (۱۳۳/۲۲). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
جع :! ا7بن- ‏ -)ب)بطب ل 0-7-7 


ARES 
(ولا يَصحٌ) الطلاق إل من زوج)؛ م الطلاق لمن‎ 
بالشاف )0 . (ولو) كان اروج (مُمَيدَا يَعقَلَهُ) , م طلاقة‎ 0 
کالبالِغ؛ لِعُْمُوم الحَبر. ولحدِيث: « كل اللا جائتٌ إلا طلاق‎ 
المَعُووء والمغلوب على عَقله»". وعن عَلِيٌ : اكثُّمُوا الصَّبِيَانَ‎ 
الشّكاع . هة منه: أنَّ فاته أن لا يُطَلّهُوا. ولأنّهُ طلاق من عاقِل‎ 
٠ . صادّف ڪل الطلاق» شمه طلاقّ البالغ‎ 
(و) إلا من (حاكم على مُوْلٍِ) بعد التَريُصِء إن أتى المي‎ 

والطلاق» ويأني في (الإيلاء) رمك 
(وبُعتَبِرُ) لِوْقُوع طلاتي: (إرادَةٌ لَفظِه لِمعتاة")؛ بأن لا يُرِيدَ به 


)١(‏ ونقلٌَ أبو طالب» عن أحمَّدَ: لا يجوز طلاق الصبيٌ حى يحتَلِم. وهو 
قول لتخي » والرُهريٌ» ومالك» والثوري» وأبي عُِيدٍ . وذ كر أبو عُبِيدٍ 
أله قول أهل العراق وأهل الججاز1". 
ووقوعٌ الطلاقٍ من الصَّبيٌ من المفردّاتٍ. (خطه). 

(۲) قوله: (ويعتبز إرادةٌ لفظه لمَعتاهُ..إلخ) أي: بُعتبز لوفوعه أن يستعمل 
َفظهُ مراد به ما وْضِعَ له؛ بان لا ينوي صَرقَةُ عنة؛ لحكاية ة أو تعليم» أو 


.)١ ٤٤ص‎ ( تقدم تخريجه‎ ]١[ 

[؟] أخرجه الترمذي )١١91(‏ من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني في «الإرواء» 
١4‏ ).2 

.)١١1/5١ «الشرح الكبير)‎ [Y] 


كنات الطلاق 


ھا 
¢ 
0 
دي 
تت 
١١‏ 
١‏ 
1١‏ 
١‏ ص 
1 5 
١١‏ 
١‏ \ 


غير ما وضع 

(فلا طلاق) يَمَعْ (لفقيه) أي: عليه (ِيُكَرَرَهُ) أي : الطّلاق ؛ 
للتّعليم» (و) لا طلاق على (حَاكِ) طلاقَاء (ولو على تفسِد. ولا) 
طلاق على (نائم . و) لا (رَائْلٍ عَقلهُ بجْنُونٍ 0 إغمَاء أو ۰ 
أو نِشَافِء ولو بصّربهِ تَفسَهُ)؛ لحَدِيث: «كل الطّلاقي جار إلا طَلاقَ 
المَعتوه) والْمَغلُوب على عَقَلهِ)! 1 وحديث: رفع الا م عن ثَلاثة : 
عن الصَّبِيّ حتى يحتلم وھ ای ی ر عن المَجِنُونٍ 
حتّى بفیی)". ولال الطلاق ول يزيل الهلك 0 1 العقل» 
كالتيع . 

(وكدًا): لا يَقَعُ طلاق (اكلٍ بنج" » وتحوه) لِتَدَاوِ أو غَيرِهِ. 
د 05 


غيرهما. وهذا لا يُنافي ما ياتي» من أن الصريح لا يَحتاج إلى نيّةِ؛ لان 
المراد: أنه لا يحتاج إلى نة إيقاع شَىءٍ به. قاله ,3 

)١(‏ البرسَامُ: وَرَعّ حا يَعرضُ للججاب الذي بَينَ الكبدٍ والأمعاي دي 
كر | ا = فلم 141 
صل بالدّماغ. قاله الخلوتي 

(۲) قوله: (وكذًا آكل بنج) ابچ كَمَلْسٍ: نبَاتٌ له حب يلط بالعقل؛ 


[۱] تقدم تخريجه أنفا. 

[۲] تقدم تخريجه .)٥۳۰/۱(‏ 

.)١١45/؟( «إرشاد أولي النهى)‎ ]٣[ 
.)11//5( «حاشية الخلوتي»‎ ]٤[ 
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Bay‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

وق#ق أحمَد بيه وَين الشكران» فألحَقَهُ بالَجثونِ . 

(و) كدًا: لا يَقَعْ طَلاقُ (من عضب حى أغمي) علَيدِء (أو) 
عضب حمی (أغشِي عليه“ )؛ لرَوالٍ عَقله» أشبة المَجِنُونَ . 

(ويَقعغٌ) الطلاق: (ممّن أفاق من جُنُونٍ , أو إِغمَاءِء فذكر أنه 
طَلّقَّ) بصا ؛ لأنّه إذا کر أنه طَلّقَ له كن رَائْل العقل جِيئّه. 


ويُورتٌ الحَبَالَ» أي : القَسَاد والجُنُونَ وربّما أسكر إذا شريَهُ الإنسانُ 
ا ويُقال: إلّه يورت النّسيان. قاله في «المصباح)1'؟. 

01١‏ الإغماء: امتِلامُ بُطون الما من بَلعَمٍ بارد عليه أن يه لفق 
ااانه مح فور الأعضّاء؛ ل 
والغشيئ ) بفتح الغين المعجمّة- وضمُّها لد : 0 القَوَى 
المُتحوكَةٍ؛ لضَّعفٍ القَابٍ لوجع شَّدِيدٍ أو برد أو جوع مُفرط. وقيل: 
هما بِمَعنَّى واجدل !. | | 

(؟) قال ابن فندس في (حواشي المحرر): لو ادع أنه طلّق وهو زائل 
العقل عضب أو جنون؟ يتو جه : كالإقرّارء وکالبیع» ا كما لو 
اذى أله قو أو باع وهو مَجُونٌء فن لم ُعرف» لم يُقل» وإن غرف 
مِنهُ ذلك» فقولانِ؛ المُقدَّمُ: عدم القبول إلا ببيئة . 
وقال في «الفروع» في «الإقرار) : يتو جه e‏ 


.)٦۳/١( (المصباح المنير»‎ ]١[ 
والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري‎ .)۲۲۳/٤( انظر: «حاشية عثمان)‎ ]۲[ 
فى ( حاشيته).‎ 


كتَابُ الطلاق 
WV :‏ 
ل _ب 


وو دو 


قال المُوَفْقُ: وهدًا- واللهُ أُعلّمْ- فِيمن جنوه بذَّهَابٍ معرفته 


بالكلكة» وبطلان عَوَاسّهِ. فَأمًا من كان جُنُونْهُ لِنِشَافٍء أو كان 
مبرسماء فان ذلك سقط حكم نَصَهُ فه» مع أن مَعرقَتَُ عير ذاهبة 
بالكليق» فلا بصو ذكر؛ للطلاق إن شاءً الله تعالى. 


(1) 


]١[ 
[۲] 
[| 
[٤ [ 


(و) يَمَعُ العّلاقٌ: (مِمّن شَرِبَ طُوعًا مُسكرا'» أو نَحوّةُ) أي : 


وفي «الاختيارات»: قال أبو العكاس: أفتيتُ أنه إذا كان هناك سَبَبٌ 
پمک مع الصِدْقُ1'! فالقَولُ وله ي" . 

فاليا «الفروع)1 "1 : ويقعُ من زال ا بشكر محرّم . وعنه: لا . 
اختارَة أبو بكر» والشّيِحُ» وشيحنا. ۰ 

ونقلٌ الميمونيئ : كنت اقول : يق حبّى تيء فلت علي أله لا َع 
ونقل أبو طالب : الذي لا يأر بالطلاق إِنّما أنَى حَحَصِلَةٌ واجدَةٌ» والذي 
م به أنَى بائتتين» حدّمها عليه» وأحَلّهًا لغيره. 


و 


. 


الا 
وهو: من يَخلط في كلامه, أو لم يعرف نُوبَه أو هذّى. 

ود يتنا وما : أن الخلاف فيمن قد يَفهّم» وإلا لم يَقَع. 

قال شيحُنا: وزعم طائفة أن اراح إِنْما هو في التَّسْوَان!*!, الذي قد 


في (): ( (صدقه) . 

«الاختيارات» (ص؛ )٠١‏ . وانظر: «إرشاد أولي النهى ) oR UY)‏ 
«الفروع) .)١7/9(‏ 

2 ): «النُشُور), والتصويب من «الفروع). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهَى الإرادات 
المُسكر (ممًا يَحرْمُ) ا (بلا حاجة) إليه- كالحخشيشة 
المُسكرَة. قاله في «(شرحه)؛ تبَعًا للشّيخ تفي الدين» كيت الما 
الراب السكر حى في الحدٌ. وق تيتا وتين البيج؛ بأنّها ُشتقى 
وتُطلّبُ . وقَدّمَ الرّر كشي : أنّها مُلحَمَةٌ بالبيج- (ولو حلط في كلامه, 
أو سَقَطَ تمه ټین الأعیان)؛ كأنْ صار لا يعرف وب من توب غيره. 

(وَيْةَ اَذ ) السَكرَانٌ الذي يَقَعُ م طلاقة : ربسَائر أقوّاله› و( كل 
فغل) صَدَرَ من (يُعتَِرُ لَهُ العقل“ > كإِقرَارء وقذاي, وظِهَارِ ويلا 
وقتل» وسَرقةء وزناء ولحو ذلك) كوَقْفٍ, وعارةة » وعَصب» وتَسَلّم 
بیع وقبض أمانَة» وغَيرِهًا؛ لان الصحابة + علو كالصًاجي في الححدٌ 
القذقي» ولأثة فوط بإزالة قله فيما يديل فيه ضَرَدًا على عير فأ 


و(لا) يق الطلاقٌ (من مُكرَهِ) على شرب مُسكر ونّحوهِ (لم 
يَأنَم) بشكرو؛ بأن لم يجاوز ما أكرة عليه. فإن رَادَ عليه؛ بأن أكرة 


يفم ويغلط» فأمًا الذي تع شكدةُ بحيثٌ لا يهم ما يمُول» ؛ فته لا يقَعُ 
EE N‏ ل ف المت 

)١١‏ قوله: (یعتبر له العقل) أمًا ما لا يُعتبد له العقل» کالإتلافِ» فمن باب 
ل اَن اح به. (خطه). 


ا ال لسن ق ا 
]١1[‏ في ): «تاب أولا). 


كتَاتُ الطلاق 


شه ' 

€ 

نے 
دل 
١‏ 

١ 


عن و لاسا فشر ما أسكرة: و 
(ولا) ي الطلاق (ممن ا الطلاق (ظلمًا9؟2)؛ 
لبر الإ رساب بحق» كحاكم يُكرةٌ مُؤلیا بعدَ التَريْص وأَبَى 
000 001 وَقَعَ . 
بعقُوبة) علق ب«أكرة) aE‏ وخَيْقِ» وعَصر ساقي 
وتحوه» 58 رفغ ذلك عَنهُ حى يُطَلْقَ فما فات منه لا إكراة به 
(أو تهديد لَه أو لوده من قادر) على ما هِدَّدَهُ به (بسلطتة, 


. 5!) يعني: إذا عجرّ عن دفعه» والهرب ينه والاخيِفاء. ( حاشيته‎ )١( 

)١١‏ مذهَبُ أبي حنيقَةَ وصاجبيه: وقُوعٌ طلاق المكرو. وخالَمَهُم 
الجمهورٌ. ١خطه).‏ 

(۳) قوله: (ونحوه) كما إذا زوج وليّان. (خطه). 

)٤(‏ وإذا كان التَهديدَ بقتل) أو قطع طرفِ» وجبّت جبت الإجابَةٌ» لملا يكونّ 
ملقيا بيده إلى التهلكة» مع عدم الصَّرَر؛ لعَدَم وقُوع طلاقه. (م 
ع 

(ه) قوله: (أو لولَدِهِ) قال في «الفروع»: ويتوجحة: أو لوَالِدهِ. 
قال ابن رجب : ويتوجّة : أو بقَبَةَ أقاربه . 


)]1١[‏ يشير إلى حديث : (لا طلاق ولا عتق في إغلاق ». وسيأتي بنصه قريبا. 
7 «إرشاد أولي النهى» .)١١47/1(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[۳] «حاشية الخلوتي) (59/5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
اللبلل ا 
أو بعل كلِصٌ ونّحوو) كمَاطِع طريتي (بقتل) مُتعلقٌ ب«تَهدِيد». 
(أو قطع طرق أو ضَرب) كثير. قال المُوقّقُ والشّارح: فإن كان 
يَسِيرًا في عن من لا الي به» فليس بإكراه. ون کان في ذُوِي 
المرُوآتٍ على وجه يَكونُ إخراقًا لصَاجره» وعَضًا له» وسُّهِرَةٌ في حَقه» 
فهو كاضرب الكثيرٍ في حَقٌ غَيرِ. 
(أو حبس 3 »أو أخذ مال يَضْدَةُ ) 55 منة ضِرَرًا (كثيرًا)؛ فإن 
صو كذلك فليس إكرَامًا. (وظنٌ) المكرَةُ (إيقَاعَهُ) أي: ما هُدّد 
ا (فطلق تما لقوله) أي : المكره» بكسر الوَاءِ؛ لحدِيث 


5 
ن 


ŞE 


ِشَّةّ مَرفوعًا: ر لا طلاق ولا عتقّ في إغلاق) . رواه احمد» 
590 وان ما ڪه ]1[ . والإغلاق : الإكراة؛ لان الفكدة مغل عليه 


وفي (القواعد الاسر : فوكة: اک مروف 
عَظيمَة» من وال وزوجة» وصديق. (خطه)! '". 

)١١‏ قوله: (أو حَس) أطلّقّه جماعة» وقدّمةُ في (الرعاية الصغرى»› وقدّم 
في «الإنصاف): أن يكونَ طويللا کالقید. زاد في (الكافي ) : 
والإخراج مر الذيار. وتبعه في «الإقناع». (خحطه ا" . 

(۲) ولا ترفغ ذلك عَنهُ حى يطلّق؛ لأنَّ الإكراة لايكوثٌ بمافات؛ لانقِضَائه. 


[] أخرجه أحمد )۳۷۸/٤۳(‏ (۲۹۳۹۰))» وأبو داود (۲۱۹۳)» وابن ماجه 459 )٠١‏ 
من حديث عائشة. وحسنه الألباني في «الإرواء) (57 .)5١‏ 

.)٠١١/۲۲( «الإنصاف)‎ ]۲[ 

[۳] انظر: «الإنصاف) .)٠١١/۲۲(‏ 


في مره مُضَيْقٌ عليه في صرفو کمن أََلِقَ عليه باٿ. ولأنّه قول 
حمل عليه بلا عق أشبة كَلِمَةَ الكفر. 

وجب الإجابة مع التهدِيدٍ بقتلل» أو قطع طرف من قار يَغْلُ 
على الظنّ إيقَاعُهُ به إن لم يُطَلّق؛ للا بلقي بيده إلى الَهلّكة المنهي 
عنه . 

ا ا 0 
لاا 5 قَطِعتٌ الخبل. 5 الله شبحائة وتعالى نھ 
فأبت» طلقا لاء تم حرج إلى مر فذكر ذلك له؟ فقال: ارجغ 
ا اهلك فليس هذا طلاقًا. 

(وكمكره) ظلماء في اه لا يمع طلا : من سجر لِيُطَلّقَ) قال 
الشيح تَقَيٌ الدّين. واقتصَرَ عليه في «الفروع). قال في «(الإنصاف): 
قلت : بل څو يمن أعظم الإكرَامَاتٍ . 

(لا من شت ) ليطَلْقَ (أو أرق به) بِالحَاءٍ المُعجَمَةَء أي : هين 
بالشتم طاق . فایس كمكروء بل ق طلاقة؛ لان قورة د 

(ومن قَصَدَ إيقاعَهُ) أي : الطلاق» وقل ره عليه (دُونَ دَفع 
الإكرّاو) فلم يَقصِدةُ: وفع طلاقة. 


ر حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
كذا: إن لَّم يَظْنّ إِيقَاءَ ما هُدّدَ به» أو أمكتةُ التُخلْصُ م من ال كرا 

بحو هَرَبٍ ؛ أو احتِمَاء» أو فع إكراة. 

(أو أكرة على طلاق مُعَيَنَةِ) من نسائه» كفاطمّة (فَطَلَقَ غيرَهًا) 
كحديجة: وَقَعْ بِهَا؛ أنه عير مُکره على طلاقها. 

(أو) أكرة على (طَلقَة واجدَة» (فطَلّق أكقر) من طَلقَة: 
(وَفَعَ) طَلاقَةُ؛ لاه غيرُ مُكرَهٍ عليه . 

و(لا) يََعْ علا (إن أكرة على لاق مبهمة) ن ِسَائهِء (فطَلَقَ 
مُعَيْنََ) م E‏ منية آنا کات فط 
عائِْسَّةَ مَثَلا؟ لصدق الوَاحدَة المْبهَمَة بها. 

(أو ترّك) المكرة (التَأويل بلا عذر) في تركد, فلا يَمَعْ طَلافُه؛ 
لِعْمُوم الحبرٍ. 


)١١‏ قوله: (على طلقَةٍ.. إلخ) وأمًا إذا 0 على أن لعلو فقطلع و 
لاا فلم أرَ من تعوضٌ لها. 
ومُقضَّى ما ذكوةُ في طلاقي قار إذا سات الطّلاقء فطق ثلانًا: لم 
NS‏ فطلّقَ ثلامًا : أنه يقّع . عا 
ا 


لتصرر 
وفى شرح الإقناع) : قلت : ظاهدة : أنه لو أكرة على أن يُطلقّ فطل 
ثَلانَاء لم يَقَع إن لم يقصد الإِيقَاعَ دُونَ دفع الإكراوا"". 

.)١١ 57/7١ «(إرشاد أولي النهى)‎ ]1١[ 

[۲] «كشاف القناع) )۹/۱۲ .)١‏ والتعليق ليس في 05. 


كتَابُ الطلاق 
CTT f‏ 


ويَنبغي له إذا كر على الطلاق» وطَلَّقَ : أن يأرل ؛ خرو ځا من 
الخلاف . 

(وإكرَاةٌ على عتق» و) عَلَى (يَمِين) بالله (وتحوهما) طهر 
e‏ (على طلاق) قلا اىذ بشيءِ منها في حال لا يُوَاحَدُ 
فيها بالطلاقي . 

ولا يُقَالُ : لو كان الوَعِيدُ ويس م باه 

E AE يكو أن كال‎ NN 

وَالقَّوَابُ بِمَضْلِهء لا مُستكقًا عليه عِندَنًا. م العبادات تُفْعَلٌ للاغبة. 
ذكرَهُ في (الانتصار)7) 


)١(‏ في ناء کلام لابن المَيّم) رَحمه الله: 0 الحا تار تقع عن 
محبة وسَّوقٍ وأخرى عَن حَوفٍ مقزونٍ بحب . 
وما من أتى بصُورَة الطاعَةٍ حَوفًا مجّدًا عن الححبٌء فليس بمُطيع ولا 
عابدِء وَإِنّما هو كالمُكريء أو كأخير الشوءء الذي إن أعطٍي 78 
إن لم يُعط كفر وأبَق. 
فالعِبادةٌ الناشمَة عن محبّة الكمّالٍ والجلالٍ» أعظم من الطاعَة الناشئة 
عن روي الإنعام والإفضَالٍ والإحسَانِ. 
فان الذوق السلي يدرك 050 بالحيت القَيُوم الذي لا 
يموت » وبين ما تعلق بالمخلوق» من رَغبة في جنّة أو وف من ار 
وإن شَّمِلَ الَوعَين اسم المحبةء فإ مَن يحيُكٌ لذاتك وأوصافك 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


(ويقغ'") الطّلاقٌ (بائنَا"2 ولا يُستَحَق عوَضُ سُئْلَ) المُطلَقُ 


(عَليه) الطّلاقَ (في نکاح قيل) أي: قال بع الأئكة (بصكيه) کبلا 


- 


وَليّء (ولا يَرَاهَا) أي: الصَّحَدَ (مُطْلّق) نَضصَّاء كما لوحكم بو من يَرَى 
صِكيَه©. والحكم إِنّمَا يَكشِفٌ خافيّاء أو نفد واقِعًا؛ لان الطلاق 


000 


() 


(1) 


[1] 
LY] 
[1] 
][ 


وجمالِك» أكمل وأتمٌ ا وذنياك1". 

قوله : (ويَقعٌ . . إلخ) اف يق الطلاق ائتا في نكاح مُختلفٍ فيه 
كالمعقودٍ بلا وَل 2 ترم محكمة بإيقاع الطّلاق فيه» 
وهو مما يسو غ الاجتهادٌ فيه فلَرِمَهُ محكمُه ٠‏ كما لو حکم به حاكة1"؟. 
قوله: (ويَقَعٌ بائنَا) أي: يق م الطلاق في التشكاح الفاسد بائنًا . 

فمُقَتَضَّى وُقوع الطلاق: أنه لو نككها بَعدٌُ» كائت معَهُ على ما بى 
RI‏ لى تجن له إلا بعك اوح 
غيره. قاله ابن نصر الله "'. ۰ 
قوله: (كما لو حکم به من يَرَى صخت .. إلخ) أي: وفُوع الطلاقي» لا 
في كونه بائتاء ولا في عدّم استحمّاق العوّض» ولذلك قال في 
«الإقناع»: وکود أي : الطلاقٌ في التّكاح لفاس - بائئاء ما لم ٹک 
بصگته» قال في «شرحه) : فبكونٌ كالصّحيح افق عليه . انتهى1*؟. 


«مفتاح دار السعادة) (50/7). 
«إرشاد أولي النهى» .)١١٤۸/۲(‏ والتعليق ليس في (أ). 


تكرر التعليق في (أ). 


انظر : (كشاف القناع» (۱۹۳/۱۲) ولس في الأضل من التعليق سوى قوله: (ما 
لم يُحكم بصكبته قال في «شرحه) : فيكونٌ كالصّحيح المتّمَّي عليه) . 


كاب الطلاق 52 
إزالة ملك بي على التغليب وَالْسُرَايَة فجارٌ أن ينهذ في العَقَدٍ الفاسد» 
إذا الم في نفوذه E‏ ن العير» كالعتق في الكتابّة الْفاسِدَة 
ال 
ونقل ابن قاسم : : قد قامَ م مقام النُكاح الصحيح في أحكايِهٍ كلْها. 
(ولا كر الطلاق في یکاح مُخْتَلَفٍ فيه (بدعيًا في حَيض) ) 
فِيَجُورُ فيه؛ لأَنْ الفاسِدَ لا تجو e‏ كابتِدَائه» ولا یُسکی طلاق 


سے مھ 


بدعَة. 
2 2 2 ىه 58 7 8 ١‏ ات 1 9 
و(لا) يصح (خلع) شي نكاح فاس ٤‏ (لخلوٌه) أي: الخلع 
وينه تعلّم ما في كلام «الشرح» هُنا مِن الإبهام والإيهّام. 
eas‏ 
(عثمان) . 

)١(‏ قوله: (ولا يصح خلعٌ.. إلخ) قال في «حواشي الفروع) المنسوبة 
لابن دصر الله مما هُو بير خطه ما نَصّه: مُقتَضَّى وُقوع الطلاقٍ فيه - 
أي : التكاح الفاسِدٍ- : أنه لو أَعادّمًا بعد ذلك إلى نِکاجه» كائت معَهُ 
تنكح روجا غيرّه. 
وإذا وقَعَ الطلاق فيه» وبحب أن يَصِحٌ الحُلعُ فيه؛ انه فرَقَةٌء لا سيّمًا 
إن كان الخُلعٌ بلفظ الطلاقي» فإنَّهُ طلاق بعوّض . 
وبخطه» رحمه الله: وقوعٌ الطلاق في التّكاح الْفَاسِدٍء يَمَنَضِى صكة 


.)۲۲۸/٤( انظر: «حاشية عثمان)‎ ]١[ 


51 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

8. حك‎ 2 : 5 ¢ a : 7 ١ يه‎ 

(عن العِرّض”" )؛ لأنّهُ إذا كان الطلاق بائنًا بلا عوَض» فلا يَسَتَحِقٌ 
عِوَضًا ببذله؛ لأنّه لا مُقايل للعوّض. 


و 


الحلع فيه؛ لاله وقُوع قُرقَةِ لا سيّمَا إذا كان بِلّفظٍ الطلاقيء فَإنّهِ يكون 
ويرم من ذلك : صِكة الحُلع في نكاح الاستحلالٍ؛ لاله مُخْتَلَفٌ فيه؛ 
ولذذا E‏ الطلاف فيد لشو انكر قم ونون كرد 
الفزلاق: فيه ياتا وول وة بالحلع أقوى . 
ا و ی ا ا 
فلن سوط حلّها1'! بأن يكونّ وَطِنَهَا حلالاء وَوَطء السَبهة مُختلّفٌ 
اا 
e e‏ "!ما في كلام ابن صر الله في مسألة الخلع . 
واا : أن ما في كلام المصنّفيء مُوافِقٌ لما صب تخ به في «الرعاية)» 
وما في كلام ابن صر الله بحت لا يُصادِمٌ المنقول. 
قال1": وكأنهُ لم يطلع على كلام صاجب «الرعاية) . قاله الخلوتة1؟1. 


)١(‏ فن كان الخُلعُ بلفظ الطلاقيء أو نيتدء ومع بائماا”؟. 


]١[ 
[YJ] 
[1] 
[٤[ 
[°] 


في (أ): «عليها» والتصويب من (ج). 

«معونة أولي النهى) .)٠١١۱/۹(‏ 

في ( معونة أولي النهى ) . 

اعلق اس فى الاصل: 

التعليق ليس في (أً). وانظر: «حاشية الخلوتي) 5/5١‏ 5). 


اس 0 
(ولا) بقع طلاق (في) ێکاح (باطل إجمَاعًا)» كمْعتَدّة 
وخامِسَةً. 
(ولا في نكاح فُصُولِيٌ قبل إجارّتيه"2. ولو ثُفِذَ بها) أي: ولو فلن 
0 بالإجازة . ۰ 


(وكذا : عق في شِراءٍ فاسِدٍ) أي: مُختَلَفٍ فيه فينفد؛ لما تقد 
ف الطلاق» بخلاف الباطل. 


)١١‏ وبعده قح م الطلاق؛ لاه من الثكاح الفاسد. (خطه). 

(۲) قال الشيخ مَنصَورٌ: وإن قال لمن اشسْتَرَاهًا بعَقدٍ فاسِدٍ: أعتَقدّك : 
وجَعَلتُ عِتَقَّكِ صداقك» صح العتقُء ولم ثيح لَه يكاحهاء وهو 
الورَح؛ لان إنّما صكحتا التق لتشوّف السار ع إليه» وأمًا الثكاخ فلأل 
E‏ على البيع الفاسِدٍء وهو نفشة لا بيخ ع الوط كالتکاح الفاسد 
اال 

2 ¥ © 


]١[‏ انظر: «حاشية الخلوتي) 5/5١‏ ه). 


دات 


حاشية أبا بطب ش ح مُنتھے الا ادا 
Gy‏ بطين على شرح منتهى ور 


( فَخلٌ) 
(ومن صح طلاقه) من بال ومُمير يَعقِلهُ : (صَمّ توكيله فيه و) 


صح (توكلَهُ) فيد؛ أن من صَحُ صر في کيءِ تجو فيه الك 
ا وكيا تَوَكُله فيه. ولأنَّ الطلاق إزالَةٌ ملك» فص 
وکیل والتّوكلٌ فيهء كالعتق. 

(ولوكيل لم يَحَدٌ له وکل (عدًا) أي: لم يعن له قتا للعّلاقي : 
(أن يُطلْقَ متى ضَاءَ) ؛ كالوكيلٍ في التيع. فان عد له عدا : فَعَلّى ما 
2 له؛ أن له ال الموَكلٍ في ذلك. 

و(لا) يُطَلَقْ وکيل عن مو کله إه: (وَقْتَ بدعَةٍ)» من حيضء أو طهر 
وط فيه. فإن فَعَل : حرم ولم يقَع . صحّحه هُ التّاظمٌ . 

وقيل: يحرم وَيَقَعْ. ته في «الرعلتي»» و«الحاړي ا 
ذكرَة ل بؤقوعه في «الإقناع)0") 

و(لا) لِوَكيل أن يُطَلَىَ: (أكقر من) طَافَةٍ واج إلا أن 


)١(‏ ويرم على الؤكيل الطّلاقٌ وَقتٌ بِدعَةٍ فإن فعَلَ وَقَعَ» كالموكل. 
وقبل دَعوّى الرّوج: أنه رع عن الوكالة قبل إيقاع ال وكيل الطلاق . 
وعنه: لا بقل إلا تة . اخحتارةُ الشي وعَيزة» وقال: وكذا دعوى تق 
ورهن ونّحوه. (الإقناع ٠)‏ 

(۲) قوله: (ولا أكثَرَ من واجِدَةٍ) أي: ليس لل وكيل المطلق أن يُطلّقَ أكثر 


[] «الإقناع» (/477). والتعليق ليس في الأصل. 


كتَابُ الطلاق 
1 / ا ات 
المج 


َجِعَلَهُ) الو كل (لَهُ) أي : للوّكيل. فإن جَعَلّ لَه أن يُطَلّقَ أكثّر: مَلَكةُ . 


[1] 
[J 
[J 
][ 


من واجِدَة؛ لان الأمرَ المُطَلَقَ يَتناوّل أَقّل ما يِقَعْ عليه الاسم أي: وما 
زا مشكوك فيه» والأصل عدم الإذنِء وعَلَيه: فلا يق أكتر من 
واحذةع وإن تردد فيه بَعضهم . TD‏ 

أشارَ بقّوله : «وإن تردد..إلخ) إلى بحث الحلوّتي. وما قالهُ عُثْمانُ هو 
الظاهثى بل المتيقة1"!. 

قال في «الشرح )'": ولا يُطلقٌ أكثر ِن واحِدَةٍء إلا أن يَجِعَلَ ذلك 
إليه؛ لأنَّ الأمر المطلَّقَ يتناوّل أَقَلّ ما بقع عليه الاسه» إلا أن يَجِعَلَ لَه 
اكت ون رو ادن ق نقد نعل عليه لاله لقع كلها 
يَحتَمِله» والقول قول فى نييِه؛ لأَنّه أعلّمْ بها 

قوله: (ولا أكثْر) فلو طلق ثلاثاء هل يحرم ويَمَعٌ أو لا يَمَعْ إلا 
واحِدَةٌ أو لا يمع سَيءٌ؟ فراجع هذه المسألَة» والتي بَعدَهاء وهي قول 
ا (ولا E‏ به كر من واحدةع إلا أن ا لها). 

وقِياسٌ ما بحثَّةُ سَّيحُنًا- بطريق القياس على مَسألة الفَارٌ- : أنه يمع هُنا 
الطلاق الثّلاثُ؛ لأنَّ الماهيّةَ كما تصدق بمُفرد» تَصدُق بسائر 
أفرادها» فَتَقَعُ النَّاثُء كما تَقَعُ في الحيض» كما في «الإقناع) 
بمسألةٍ الحيض . فليحوّر. س ۶ 

رحاب ا 0 ا 


(الشرح eT‏ 
«حاشية الخلوتى) (55/5). 


HE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

رولا يَملِك) وَكِيلٌ (بإطلاق) مكل في طَلاق : (تَعلِيقًا) أي: أن 
علق الطلاق على سَرطِ؛ لألّه لم يُؤْدَنْ فيه صَرِيجًا ولا عُكًا. 

(وإن وَكلَ) روج في طلاقٍ و كيين (اثتين: لم يَتفرد أَحَدُهُمَا) 
اللاي ؛ لأَنَّ المُوَكلّ إِلّما رَضِي بِتَصِدْفِهِمَا جميعًا. (إلا بإذنٍ من 
المُكل) فیصځ انفِرادُ من أَذِنَ له منَهُمَا؛ لان لق للموكل في ذلِك . 

(وإنْ ؤُكَلا) أي: وَكلَ الرُوجُ اثتين (في) لاق (ثَلاثْء فطَلّقَ 
أحذهُما) أي : الو يلين (أکتر من) الوكيل (الآخر)؛ 0 


أَحَدُهُما واحِدَةً الحو ثنتين» أو طلْق أَحَدُهُما ثنتينء والْآحَد ثَّلانًا: 


(وقَعَ ما اجتَمَعا عليه )؛ لأنّه المَأَدُوكُ فيه» فص دُونَ ما انقَرَدَ به 
أَحَدّمُما بلا إِذْنٍ. 
(وإن قال) لِرَوجته 4: (طلقي نفسك 3 لها ذلِكَ) أي: طلاق 
نفسِها (مُتَرَاخيَاء کو کیل) غیرها؛ لاه مُقكَم قعص اللّفْظٍِ والإطلاق . 
(وتبطل) توكيلٌ رَوجةء أو غَيرِمَاء في طّلاقها: (بزجُوع) روج 


: رج گے 5 4 عو 2 
بحثه هنا ظه؛ لانه مُخالف لما ص به غيه واحد؛ بأنة ي 
ي 1 e E E a E‏ 


)١(‏ قوله: (ما اجِتَمَعًا عَليه) فإذا طلق واج" مِنهُمَا واجِدَةٌء وطلق الآخر 
ثنتين» وقَعَ واحدَةٌ؛ لأنّها التي اجِكَمَعَا عَليها. (خطه). 


]١[‏ في (أ): «كلٌ). 


كتَاتُ الطلاق 


55 
عن وبا يدل علّيه؛ كوّطء؛ لاه عَزْلُ أشبة عَزْلَ سائر الؤكلهو0"؟ . 

(ولا تملك) رَوجة (به) أي : بقولٍ رَوجها لها : طَلْقِي نفسك 
(أكثْر من) طَلقَدَ (واحدّة)؛ لان ا المُطَلقَّ اول ما يق بقع عليه 
الاسم. (إلا إن جَعلَهُ) أي : شار ايه هي ايه 
لها؛ لان الح له في ذلك. 

إن قال لها: طلقى تفسك ثَلانَاء فطَلّقَت تَفسها واج 
ثتتين: وفعت ؛ لأنّها مأَذونَة فيه وفي غَيرهِء فوَقَعَ المأَذُونُ فيه» كما / 
قال لها: ِي نَفسَكِ وضَرَِكِ. ساقت سيا ا 

ا : طَلَّّي نَفْسَكِ فَقَات : أنا طالِقٌ إن قَدِمَ ريد لم طلق 
بقُدُومِهِ؛ لان إذنهُ انضرف إلى المتجز» فلم يَتَناوَلٍ المُعلّقَ . 


0 


)١(‏ وإن اخلمًا في جوع عن جَغلٍ طلاقها إليهاء ونّحووء فالقول قُول 
رَوج؛ لِأنهُما الها فيما بحص بهء كما لو الما في نِكيه» ولو كاد 
يلاما في جو بعد اج طلاقي يکن ل ل 
وص أحمَدٌ في رواية أبي الحارث : آله لا قبل قول روج في رُجوعه 
بَعدَهُ» أي : : بعد إيقاع من ججعِلَ له إلا ب ية تشهد أله كان جع قَبل. 
قال المنقخ: وهُو أَظهَدُ. وجرّم به الشيح تَِْ الدّين» قال: وكذا 
َعوَى رَهْيِهِء أي : رهن ما و کل في بيع بَعدَةُ» ونحووء كوقضي ما باع 
وكيل بعد بيع وكيل» فلا يُقهل إلا بريئَةٍ. (خطه)!'1. 


: التعليق فق زياذات: نن‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

لي يسح 

(وتملك) رَوَجَةٌ (الثلات) أي: أن مطل نَفسَها ثَّلانًا: (في)ما إذا 
قال لَهَا رَوجها: (طلاقك يدل ) ؛ RS‏ فيع . 

و0 تملك أيضًا اللات في : (وَكَلدُكِ فيه) أي: في طلاقِك» أو 

في الطلاق؛ لما سبق في ا > ولاقترانه بوأل) الاستغراقكة 5 


سے ھا سے 


(وإن حير وکیلۀ) من ٿلاثِ»› (أو) حَير (رّوجَتَهُ من ثلاثِ)؛ بأن 
قال لِوَ كيله: و يعو امي أو: اختاري» من ثلاث ما شعت» أو: 
ع (ملكا) أن طلقا طلقا (ثنتين فأقَلٌ)؛ لن (مِنن) ) للتبعيض» فلا 
يُستَوعَت أَحَدُهُما الثلاث. 


TO‏ ع 6 ج 
(ووَجَبَ على التي كة: تخيبر نِسَائِه)؛ القوله تعالى : ب 


لين فل لاروك إن كس شرذت الْحَية دنا زتها الآية 
E‏ بويد قاش ئِشَةَ. فقالت : إني أَرِيدٌ الله ورَسُولَهُ 


والدَّارَ الآخِرَة. قالت: ثم قعل أزواج رَسُولٍ الله ييي مغل ما فَعَلتٌ . 
متفق عليه" مختصروا. 
)١(‏ (طلاقك بيدك) : معدا وخبر» و(فى): اة لقولٍ محذوفي, 


والتقديز: وملك الرّوجَةَ الطلاق اللات في قول رَوجها لها: طلاقك 
دك( تمان ا" . 


داع أخرجه البخاري (41787: 0777)» ومسلم (4170١/7؟).‏ 
(۲] (حاشية عثمان) .)۲۳۲/٤(‏ 


بابُ َة الطلاق وبدعَته 

سس E‏ 
( باب سَنَّةٍ الطلاق وبِدعَتِهِ ) 

أي : 35 الطلاق على وجه مَشزوع» وإِيقَاعَُةٌ على وَج مُحرّم 

(السبّة لمْرِيدِهِ) ات الطّلاق : (إيقَاعُ) م طلقَةٍ (واحِدَةٍ) روه 

التجاد“ عن E‏ (في طهر لم يُصِبها) ا : تاا (فیه) ا 

الطهرء رم يَغها)؛ بأن لا َعَم انيه (حبَّى تَنَقَضِي عِدنها) من 

لأولى ؛ إذ المقطيوة وى O‏ نهاك وقل: مك الى ؛ قال 

تعالى : م 2 لذا طلقتم السا مَطَلْفُوهنَ لِعِدَّحبِنَ 46 [الطلاق : 

. قال ابن مَسعُودٍء واب عڳاس: طاهِرًا من غير جماع‎ .]١ 


٠ 


)1١١‏ لعلة: «التجاد)[]. 

١‏ قال ابن سيرين: قال عَلِنٌ » رضي الله عنه الا 
الله به من الطّلاق» ما أتبع ر جل نفس امرأةٌ أبدَا؛ يُطلْقُها تَطلِيقَة ثم 
یدَعُھا ما ينها وبينَ أن تحيضٌ ثلاثاء فمتى شاءً اا۲ ''. روا 
النَجََادُ بإسناده. (خطه). 

(۳) قال في «الإنصاف)1'!: ولرطانيا ثلاث في ثلاثة أطهار» کان څکھ 
ذلك: كم جمع الثلاث في طهر واحِدٍ. قال الإمام أحمدٌُ: طلاق 


ايها 


7 قال ذلك لأن في نسخته: «البخاري». والتعليق ليس في (أ). 
7؟] أخرجه ابن أبي شيبة (05/5) . 
دمع «الإنصاف) .)١159/57(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ا 
(إلا) طَلانًا (في طهر مُتَعَقّب هعقب لِرَجِعَةٍ من طلاق في حيض: ف)هُو 
طلاق (بدعة237)؛ لْحَدِيتْ ابن و ل طلق امرَأئة وهي حائض › 
ES‏ يي يط نب وشول لله لا وقال: «لراجغهاء 
ثم يُمسكها حثى طهر ثم تحيض E,‏ أن يدانه 
َلئَِلفُها قبل أن يَمَسَهَاء فيلك العِدّةُ التي أَمَرَ الله عر وجل أن تُطَلّقَ لها 

النْسَاءُ) . رواةٌ الجماعة إلا الترمذئ"''. 
(وإن طَلَقَّ) رَوجَةٌ (مَدحُولا بهاء في حيض)» أو نِمَاسِء (أو طهر 
وئ فيه ولم يستبن) أي : يضح (حَملها): فبدعةٌ حرم ويِقَْ. 
(أو علق أي: الطلاق (على أكلهاء ونحوه) كصّلاتها (ممًا 
يَعلَمُ وُقُوعَه حالتَهُمَا) أي: الحيض» والطهر الذي أصابها فيه : (ف) هر 


طلاق (بدعة مُحَوَة2"0, ويَقعْ) نَضَّا؛ِ لحدِيث ابن عُمرَء قال نافع : 


السنّةِ واجدَةٌ ثم يتركها حبَّى تحيضٌ ثَّلاتٌ جيّض. (خطه). 

. فيعايًا بهل‎ )١١ 

(۲) قوله: (فبدعة مُحرَّمٌ) دا من التقييدِ في هذا: أن الأول ليس 
بمحّم. وهو كذلك» على الصحيح. ا 0 
ار أنيكها اناس عمد بزلا كان 


))4/١ 4171( ومسلم‎ »)٤۹۰۸( أخرجه أحمد (۲۸۹/۱۰) (51541)» والبخاري‎ ]1١[ 
.)۳۳۹۰( وأبو داود (۲۱۸۲)» وابن ماجه (۲۰۱۹)» والنسائي‎ 

[5] التعليق ليس في (أ). 

[۳] «حاشية الخلوتي) .)11١/5(‏ وما تقدم من التعليق ليس في (أ). 

3 في (أ): (ليس بحرام) . 


بابُ سُنَة الطلاق وبدعته EE‏ 
E ml ac CCE E,‏ 
مره رول الله يَكلِ. ولأنّهُ طلاق من مُكلّفٍ في محل الطلاقِ» 
فوَقَعَ» كطلاقي الحَامِل. 

(وَنْسَنُ رَجِعَفها”'2) من طلاقي البدعَةٍ؛ للخْبَرٍ. وأقل أحوَالٍ الأمر 
الاستحباب . وليزيل المعتى الذي حر م الطلادق اك 
سكا سی سلپ۱ فإذا طهُرت: pi‏ 


الإمساك واجي""؛ لعلا يقع في الحرَام. 

ا يُشكل غلى کل في «الفروع» و«(الإنصاف) بعد 
ذكرهِمَا أن ذلك“ الطلاق المذكورٌ بدعَة» على الصّحيح من 
المذهب . | 

ثي قالا: وعنة: يجوز. 

e‏ منه: أن على 7 الذي هو الصٌّحيحٌ: أله لا يجوذا*؟. 


[1] تقدم آنقا. 

[YJ]‏ فى (أ): (وإلا لكان ممسكها وجوبا). 

. » في (أ): «قال شيخنا عبد الله: قلت‎ LT] 

[4] سقطت: «ذلك» من (أ). 

[] يعده في (أ): (نقله. من خطه. بعد نقله كلام مرعي». 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

ولو قال لَهَا: إن قَدِمَ رَيدٌ» أو: قَمْتِء فأنت طلِقٌء فوج حال 
حيضها: طلقّت للبدعَةء ولا إثم. 

(وإِيقَاعُ) طَلفَاتٍ (تلاثِ» ولو بكلِمَاتٍ)» ولو (في طهر لم 
يُصِبِها) ر وججها (فيه, فأكثّر) من طهر» (لا بَعدَ رَجعَةٍء أو) بَعدَ (عَقد: 
مُحَوُمْ!'2) روي عن عُمَرَ وعليٌ» وابن مَسعُودٍ» وابن 0-0 وابنٍ 

مُمر؛ لِقَولِهِ تعالى : 9 ياب ا لذا طلقم السا طرفو طلمَوهنَ درن 

ای قول : وم تق له يطل له ص4 .. ومن يك آهل 
ا ْ لود 356 [الطلاق : .]4-١‏ ومن جَمَع الثّلاتٌ a‏ له آم 
يُحْدَتُء ولم يَجعَل الله له مَخْرَجاء ولا ه من أمرهِ يُسرّاء وفي حديث 
ابن تمر قال : قلت : يا رول الله! ريت لو أي طلَمََْا لاء أكانَ 
جل لي أن أرَاجعها؟ قالَّ: (إذَنُ عَصَيتَ» وبانّت ينك امرَأنلكٌ) . رواة 
الدّارقطيع 511 . 

وعن کحځود بن يل قال: أخير زشول لله اة عن ر جل طلقَ 
امراته الاك اتات ا و 2 E‏ «أيلعَبُ بكتاب الله 
00 وأنا بَينَ أظه ركم)» حى قا جل فقال: يا رسول الله 
)١(‏ وهذا مذْهَبُ مالك وأبي حنيفَة. وعن أحمد روايَةٌ: أنه عير محم 

وفاقا للشافعيئ» واختاره الخرقك1"]. 


]١[‏ أخر جه الدارقطني .)5١/5١‏ وقال الألباني في «الإرواء) :)5١554(‏ منكر. 
7؟] انظر: «الشرح الكبير) (۱۷۹/۲۲). 
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ألا أقثله1'؟. 

وعن مالك بنِ الحَارِث» قال : : جاءً رَجُل إلى ابن عبّاس» فقال: إِنَّ 
ر ثلاثا» فقال: «إن عَمَكَ عصّى الله وأطاعٌ الشَّيطَانَ 
ّم يَجعَل الله لَه 

ا ی الع نشول NE BS‏ 
بَعدَ رَحِعَةٍ أو عَقَدِ: لم يك فقا ولا بدعة بال( . 

وما رَوَى طَاوُوسٌ» عن ابن عباس: كان الطلاق على عَهدِ رَسُولٍ 
الله بي وأبي بكر وستتين من خلاقة عم طلاق النَّلاثْء 
واحِدّة1'!: فقد رَوَى سيد بن جبير» وعَمرُو بن دِيتار» ومُجاهِدٌ 
ومالك بن الحارث» عن ابن عباس خِلاقَة . أخرجة أيضًا أبو داود1" 
وأفتی ابن عباس بخلافِ ما رَوى عَنَهُ طاووسٌ. 

وقيل : مَعنَاهُ: حو ول الله 
ياء وأبي بكرء وإلا فلا ي يجوز أن يُخالِفَ عُمَر ما كانَ على عَهِدٍ 


)1١‏ لو طَلّقَ ثانِيةَ أو ثالتَةَ فى طهر واجِدٍء بعد رَحِعَةٍ أو عَقَدِ» لم يكن 
بدعَةَ بحالٍ» على الصحيح من المذمّب. قاله في «الإنصاف». 
(خحطه1*]. 1 


]۱[ أخرجه النسائي .)٠٤٠١٠(‏ وضعفه الألباني . 
[۲] أخرجه مسلم .)۱٥١/۱٤۷۲(‏ 

(۳] آخرجه أبو داود (۲۱۹۷). 

.)۱۸۲/۲۲( انظر: «الإنصاف»‎ ]٤[ 


55 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَّهى الإراةات 
رشول الله يك وعَهِدٍ ابي بكرء ولا يکو لابن عئاس أن روي هذا 
عن رَسُولٍ الله ويي ويفتي بخلافه. 

و اثتتين : لم يأنه0"©؛ لأنّهُمَا لا يَمبَعَانٍِ الَجعَةء لكن 
يُكرَمُ؛ لا 1 فوت على تفه تَطَلِيقَةَ بلا فائدَة. ذكرَهُ في (الشرح) 


1 
٠ 


وره 

(ولا سُنّة ولا بد عة مُطلقا) أي: لا في رَمَنء ولا عَدَو": 
(ل) روجَةٍ (غير مدخو بها)؛ لأنّها لا عِدّةَ لهاء صر بتَطويلهًا. 
(و) لا لِرَوجَةٍ (بيّن حَمْلْهَا. و) لا روج (صَغِيرَة ويس ؛ لأنها لا 
اه 

(فلو قَالَ) الرّوجٌ (لإحدَاهُّ) أي: المذكوراتٍ: (أنتِ طالق 
لسْئّة). لقت في الكحال. (أو قال) لإحدَامُى: أنتِ طالِقٌ (للبذعة 
علقت في الحال)؛ لأنَّ طَلاقّها لا صت بذلِكٌ» فلو الصْفَهُ 


)١١‏ قوله: (لم يائم) هذا المشهور في المذهب . وقيل : ححكمة حَكمُ 
الطلاق الثلاثِ. جزم به 2 «المحرر), و«تذكرة) اښ عبد واه 
و«الرعايتين). (خطه)!'!. 

۳ ىه r aT‏ ر ۲ ب 

(۲) قال منصورٌ: وهو مُشكل في جانب العَدّد. انتهى' '". وهو روايّة عن 


[5] «الإنصاف) (۱۸۳/۲۲). 
[۲] (حاشية الخلوتي) (17/5). 


بابُ سَنَة الطلاق وبدعَته Ey‏ 
57 الطادق بدُونٍ الصَّفَةِ فيَقَعُ في الحالٍ. 

(و) لو قال لاله أنتِ صالِقٌ (للسّئّة طلقة» وللبدعة طلقَة 
وَقَعَتَا) : فى الحال؛ لما سَبَقَ. (ويْديْنُ) قال ذلك (في غير أِيسَةٍ إذا 
قال : ردت : اذا ا من هل ذلك) ا الشتَة والبدعَة؛ لادعائه 
مُحتيلا (ويْقبَلٌ) منهُ ذلك (كمًا)؛ لاله قشر كلام بما يَحتَمِلُهُ: 
وهو عله بنكنه . 

(ولِمن) أي: وِلِرّوجةٍ (لَها سنه وبدعة) وهي المدحُول بها عير 
الحامل ذاتٌ الجيض (إِنْ قاله) ا قال لها رَوججها: اب طالقٌ للشتة 
َل مدع لاا (فوَاجِدَة) تَمَُ (في الحال)؛ ايا لا e‏ أن 
كود في رَمَنٍ السنّ» قتع المعلمَةُ بهاء أو رمن البدعة» تفغ العا 
بها )مع اَل (الأخزى في ضِدٌ حالها إِذْنْ) ؛ ا 
ضِدٌ تلك الخال . فإن كانت حِينَ القَولٍ في طهر لم يُصِبْها فيه: وفعت 
اة إذا أصابّها أو حاضّت. وإن كانت حِينَ القَولٍ حائِصًاء أو في 
طهر أصابّها فيه : طَلَقّت الثاني إذا طَهْرَت من عيضّة مُستَقبلَة؛ لأنَّ 
لحي الى بابي ور يد ا ا ده 

(و) إن قال لمن لها سنه وبدعَةٌ: أنتٍ طاق (للسْنَةِ فقط) وجي : 
(في طهر لم باک (فيه: يَقَعْ في الحال)؛ لِوَصِفِهِ الطَلقَةَ بصِفَتَهَاء 
فقت في الخال . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 

(و) إن قال لها: أنتِ طاق للشتّة» (في حيض): طلقّت (إذا 
ات من كا للخو الصضفة إذن, 

وإن قال لها ذلك (في طهر بی فيه*"2): طَلَّمَّت (إذا طهُرّت من 
الحيصَة المُستقبلة)؛ لما سبىَ. 

فإن أولج في ار العيضّة؛ وانُصَل اول ار ودس ار 
الطهر: لم يق الطّلاقٌ في ذلك الطهرِ» لكن مى صارت في طهر لم 
7 فيه : طَلقَتَ في أوله. 

(و) إن قال لمن لها سنه وبدعَة : أنتٍ طالِقٌ (للبدعَةِ) فَقط» وهي : 
(في حيض» أو) في (طهر وَطِىّ فيه : يَقَعُ) الطّلاقُ عليه (في الحَال)؛ 
ا ييا 

(و) إن كانت (في طهر لم ع فيه : ف)الطلاقٌ يَقَعُ (إذا 
حاصت» أو e‏ شرطه. (وينزع في الحالٍ) بعد إيلاج 
الحَشَّفَةِ (إن كانّ) الطلاق (ثلانًا)» أو مکیل لما e‏ من عَدَدِ 
الاق لؤقوع الثَلاثِ عَقِبَ ذَلِك. 


(1) وكذا: في طهر مُتعمّبٍ لرجعة من طلاقي في حيض. (خطه). 
(۲) قوله : (أو مُكمَّلا.. إلخ) كما إذاة'؟ كان واحِدَة سبَقَهًا اثنتان» وما إذا 
كان الزوج رقيقًا لا يمك إلا اثتتين. 
وبي : ما إذا كانَ واجِدَةٌ على ءوض فإلّه لا يَشْمَلُ كلام المصنّفٌ, 


[1] في (أ): «لو». 
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(فإن بَقِي) أي : لم يتزع في الحال: (حد عالم“) بؤقوع اثلاث 
وتحريمها عليه؛ لانتفَاءٍ الشّبهَةِ» (وعُرُرَ غَيرْهُ) وهُو الجاهل والتاسي» 
ولا حَدٌ؛ للغذر. 

(و) إن قال لمن لَهَا سه وبدعةٌ: (أنتِ طاق ثَلانَا للسنِّ) ولم 
يكن طَلَقّها قبل : «قطلق) لَه (الأوى في طهر لم َع ما (فيدء و) 
طا (الثانية طاهرة بعد رَحِعَةَ أو عَقَدِء وكذا) طاق (الثالَة) ائ 
بَعدَ رَجِعَة أو عَقَدِ؛ لِمَا مَرَ أل الباب. 

(و) إن ا ا ا 
ِصفَينِ أو لم يقْل: نِصفَينِء أو قال: بَعضْهُنَ نة وبَعصهُنٌ للبدعة: 
وَقَعَ إِذَنْ) أي: عَمِبَ قَولِهِ ذلك (ثنَان)؛ لأ الطلاق لا يتب 

وها لقال :' عطيفاة بوي 5ه السايقة أة نكر E‏ 

(و) تق الق الثَّالِئَة في ضد حالها إِذَنْ) أي: الحاضرة؛ 


< 5 
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ولا الشارح» مع أن الحكم فيه كذلك, فلو قال: إن كان الطلاق 
بائنًا؛ لكان أشمَل. رم خ)']. 

)١١‏ قوله: (حد عالم) قال في «الغاية ٠")‏ ويتجه : لا للخلا في 
عدم وقوعه ثلانًا ذُفْعَةَ کان 


.)55/5( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
.)؟1١/؟١ «غاية المنتهى)‎ ]۲[ 


EF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
وود رطها. 

(فلو قال : ردت رين : قَبلَ) ذلك منة ١‏ (خكمًا)؛ لاحتِمّال 
لفظه له؛ إذ التعض حَقِيقَةٌ في القبيل والكثير. 

(ولو) كان (قل: أنتِ طلِقٌ (طلقتين للسُنَةِ» وواجدّة للبدعَة, 
أو عكس)؛ بأن قَالَ: : طَلقَتين للبدعَة» وواحِدَةً للسئَّق (فَ)يِقَعْ 
الطلاق (على ما قال) إذا جد المُعَلَقُ عليه؛ لوجود الصَّفَة. 

(و) إن قال لَها: (أنتِ طاق في كل قَزْءِ طلقَة وهي حامل» أو 
من اللائي لم يَحِطْنَ: لم تطلق حى تَحِيضٌء فتَطلقُ في كل حَيضَةٍ 
طلقة)؛ 5 العم الحيض› كي يَأني تو ضیځه في «العدّد) . 

(إلا) إن کات (غَيرَ مَدحُولٍ بهاء فِينُ بوَاجِدَة) فلا يَلحَقّها ما 
بَعدَهَاء لكن إن تزوّجحها فحاصّتء وَقَعَ إِذَّن طَلقَةَ انية. وكذا: الحكه 
في الثَالئةِ. 

وإن کاتت حائضًا جين قوله : وَقَعَ بها واحِدَةٌ في الحال» مَدحُولا 
بها كات أو لا. 


. 11) وإنك كانت آیسة› لم تطلق ؛ لعدم وجود الشرط. ( إقناع‎ )١١ 
5 


[1] انظر: «الإقناع) (577/79). 
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( قَضلٌ) 

(و) إن قال: (أنتِ طالِقٌ حصن الطلاق, أو: أجمَلَهُ أو: أقربه: 
أو : أعدَّلهُ أو: أكمَلة, أو : أفضَّلهُء أو : أَتَمّهُ أو : أسَنّه. أو) قال لها : 
أنتِ طالِقٌ (طلقة سَيةء أو: جَلِيلة» ودحو ذلك)» ك: طَلقَةٍ حَسئَةِ 
أو : ا 0 كاملق أو : فاضلة» فهو (ك)قَولِهِ: أنت 
طالقٌ (للسنَة)؛ لاله عبارة عن طلاق الشئّة. فإن كاتت في طهر لم 
صبها فيه: وقَعَ في الحالء وإلا وَقَعَ إذا صارت من أهل الشتَة 
والحسن؛ والكفال» والمَضل؛ لأنهُ في ذلك الوقتِ مُطابقٌ للشَّرع 

(و): أنتِ طالق أَبِسَعَ الطلاق» أو: (أْقبِحَهُ: أو: أسمَجَهء أو: 
أفحَشَهُ أو : أردَأَةُ أو: أنتتةُ, وتحوّة)2 ك: أوحشه» أو: أنحسه 
(ك) قولِهِ : أنتِ طالِقٌ (للبدعَةٍ). فإن كانت حائضاء أو في طهر وط 
فبه: وقَعْ في الالء وإلا فإذا صارّت في رمن البدعة؛ لان حشنَ 
الأفعَال ونيا ا حَسََهُ فهو حَسَنٌ2 وما 
حه فهو قبيځ» وقد سن الطلاق في رَمَنء فشكي رماد ا 
ونهى عَنهُ في رَمَن» فشي رَمَانَ البدعَة» وإلا فالطلاق في تفه في 
الرّماين واجد» وام شن أو قَبْح بِالنّسبَةٍ إلى رمانِه. 


3 


ل حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
to‏ 

(إلا أن يَنويّ) بِقَولِهِ لِرَوجتهِ: أنتِ طالِقٌ أحسَنَ لطلاتقيء 3 
أقنكحَةٌ وتحوّهمًا: (أحسَنٌ أحوالك, أو أَقَبَحَهًَا : أن تكوني مُطَلَقَة 
فبَقَعُ في الحَالٍ) ؛ دنه 3 يَمَصِدٍ أف بل مَعْنَى مو جو دا في ل 

(ولو قال) مَّن قال أنتٍ طالِقٌ أحسَنَ الطلاق: (تَوَيتُ ب) ولي : 
(أحستة. رَمَنَ بدعَة؛ سمه“ بخلقها) الحسن. (أو) قال: نَوَيتُ 
(ب)قَولي: نت طالِقٌ (أقبَحَهُ وتَحوَّةُ) ك: أسمجه(" . (رَمَنَ سُئَةِ) ؛ 
ل(قبح عشرتها. أو) قال (عن أحسنه» ونحوه: أَرَدتُ طلاقَ 


00 قوله: (شْبَهَُ) تأمّل هذه العبارّة وكأن «سْبَهَهُ) مَفعُول لذي كينا فا 
الشيحٌ في «قبح)؛ أخدًا من جد صاحب «الإقناع) لهما باللام. (م 
١ :‏ 
خ )111 , 

(۲) أفعل تفضيل» مِن: سمج سمابحة» وهو ضد حَشنَ واعتّدّل. 
۲ 
(مطلع) ''. 

(۳) قوله: (قبح عشرتها) حرّر العبارّة! ووجهَهُ في الحاشية) بان التقدير: 
لقبح عشرتها. فهو مفعول له» وام (رَمَنَ سَنَة) فمفغول به. ام 
و 
1 
قال في «حاشيته)1*؟: لو قال: نَويتٌ ب(أقبحة ر رَمَنَ الشَنَة) : قبح 


.)7١ »559/0( (حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
[؟ع «المطلع» ص (407). والتعليق ليس في الأصل.‎ 
والنقل عنه ليس في (أ).‎ .)۷٠/٠( «حاشية الخلوتي»‎ ]۳[ 
.)١١6١/١ [غ] «إرشاد أولي النهى)‎ 


باب سُنَةَ الطلاق وبدعته 
و / 


عة أو) قال (عن ¿ أقبجه وتحوه: أرَدتُ طلاق السّْئَةَ: دُيْهت90") 
فيما يته بين الله تَعالى» (وقبلَ كما في الأغلّظ”") عليه (فقط) 
أي : دون لاعت فإذا قال : أنت طالِقٌ أحسنَ الطّلاق» وقال: أَرَدثٌ 
زم البدعة» وكائت حائصًاء أو في طهر وَطِىّ فيه: قُبِلَ» ووَقَعَ 
ا ران كانت في طهر لم بها فيه: لم يقبل 
ا: إن قال : أردثُ بأقبح الطلاقي رَمَنَ ا اند فى ا 
9 فيه: وَقَعَ في الحال؛ لإقرارهِ على تسه بالتغليظ» وإلا لم 
يُقبَل ؛ لاه حلاف الظاهر. 
(و) لر قال لروجيه: أنتِ (طالِق طلقة حستة قبية) طاق في 


2 


الخال؛ لا : هُ وَصَفَها بصفتين مُتضَادَتَينَ» فَلعَتَاء وبي مجكد د الطلاق. 


عشرتها. وقَعَ الطلاق. فقُبِحُ عشرتها: مفغول له 
)١١‏ قال في «الإنصاف)1'!: لکن لو وى ب«أحسنه) رَمَنَ البدعَة ؛ لسَبَهِهِ 
حُلْقِهَا القبيح» ٠‏ أو: ب«أقببحه) رَمَن السّْةِ؛ لقبح عِشرَتِهاء : ففي الحكم 
جهان. وأطلقّهُما في «الفروع»» وأَطلَقَهُما في «المغني». 
و«الشرح) 
6 قوله: (في الأغلّظِ) أي: دُونَ غير ما لم تَمُمْ قَرِيئَةَ على ذلِك» كما 
في (الإقناع). (خطه)!'١.‏ 


.)۲٠۰۹/۲۲( «الإنصاف)‎ ]١[ 
.)7١/5( «حاشية الخلوتي)‎ »)5١١/١5( [؟] انظر: «كشاف القناع»‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنمَهِى الإراةات 
اك 7 


(أو) قال لها: أنتِ (طالق في الحَالٍ للسنة» وهي حائض). أو في 
طهر وط فيهِ» (أو) قالَ لها: أنتِ طاق (في الحَالٍ للبدعة» في طهر 
لم يَطَأَهَا فيه : تطلّق في الحال)؛ إلعَاءَ لِقَولِهِ : للشئةء و: للبدعة ۰ 

وإن قال : أنت سال طَلاقَ الحرجء فَقَالَ القَاضِي: مَعنَاهُ طَلاقٌ 
البدعَةٍ؛ لان الحرج الصَيق والإثم» : طَلاقَ الإثم» وطلاق 
البدعة طلاق إثم . ۰ 

واخ لة وطلاقٌ: بشؤايها أي: لوجت ذلك على ونر 
(زْمَنَ بدعَة)؛ ل کا دا فإذا رَضيَت بإسقاط يا 


ا 


(1١‏ الذي يَتلخْصٌُ يِن كلايهم : E‏ رَمَنَ البدعةٍ في حن مَن لها بدعَة: 
َمَنُ يض › ومثلة 6 لم سال طلاقا فيهما على عِوَضِ! وزم 
طهر وَطِيءَ فيه أو َه تَعََّبَ لرَجعَة ِن طلاقٍ في حيضء ورَمَنُ طهر في 
عِدَّة رَجِعيةٍ لم سال طلاقًا فيهنٌ . 
ثم رمن البدعَةٍ هذا على قسعين: 
ما يحرم إيقاعٌ الطلاقٍ فيه» وهو رَّمَنُ الحيض» والتفاس»› والطهر الذي 
وَطيءَ فيه» بشَّرطِهِ السابق. وما لا يَحرْمُ» وهو ما بهي » بشَرطِه أيضًا. 
والله أعلم. فلئتأئل. (عثمان)". 


5 

2 

3 

2 

م6 

\ 

0 ظ 
دي 9 


[] :سقطت: «أن» من الأصلء (أ)» والتصويب من (حاشية عثمان) . 
[] سقطت: «لم ال طلاقا فِيهمَا على عِوَض) من (أ). 
[۳] (حاشية المنتهى) .)۲۳۹/٤(‏ 


ياب صريح الطلاق › وكتايته 


حم 
0 
€> 
ال 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
3 
$ 
١‏ 
0" 


(بَابُ صَرِيح الطلاقِ› وكنَايَتِهِ) 
تيد للطلاق : اللّفْطْء أو ما يَقُومُ مَقَامَهُ» كما يأني. فلا يَمَعْ 
العّلاق 5 رحدها؛ بأن لم يُقارِئها َفْظٌ؛ لأ الِغل المعبر عكا في 
لتّمس من الإرادةٍ والعزم. والقَطَعُ إِنّمَا يَكونُ بمُقَارئةِ القَولٍ للإرادة؛ 
دت ون الله ا لاني عل طاو ا بد ننه 
أنفْسَهاء ما لم تتكلّم أو تعمل بی 
(الصريځ) في الطلاق» وغيره : : (ما لا يَحتَمل غيرَهُ) أي : وَضْعًَا 
> (من کل شَيءِ) طلاقٍ أو عَيره. 
(والكتاية: ما يَحتَمِل غَيرَهُ) أي: وضع لِمَا يُشَابِهُةُ ويجانشة» 
ويد على م مَعتّى الصّريح) يتين له بالإرادة<" . 


() إذا قال الروج" جوابا لشؤال اللاي : أن باللاث. أو: ژؤجي 
بالثلاث› ا 
لم أرَ فيه صَريحاء والظاهد أن للك هو ا ا عن د 
وهو سابع . 
قال الزمخشريٌ في قوله سبحانه: وما أَيَسَلنتَكَ إلا كا 
اسه أي : إلا رسالة كاقيًة"!. 


0 


[۱] تقدم تخريجه .)۷۰/٤(‏ 
[۲] سقطت: «الزوج) من (أ). 
۳7 انظر: «الكشاف) .)٥۸۳/۳(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
/ جر سس لح ييه 


(وضريخة) أي : الطّلاق : (لَفْظ : طلاق) ا e‏ فيقع 


_- 


بقوله : أ الطلاق» وتحوه (وما تَضَكف منه) ا الطلاق» ك 
طالتي» و: مُطَلْمَقِ و: طلقئك . 


(غيرَ أر) ك: طَلْتِي. (و) غير (مُصًارع) ك: تُطَلْقِينَ. (و) غَيرَ: 


مُطلقَة» اسم فاعل) أي: بكسر اللام. 


1 فلّفظ : الإطلاق» وما تصرف منه» نَحوّ: أطلقثك طَلمَدُكِ» ليس بصّرِيح. 
ات الطلاق (من e‏ أ فك ن ألى كرجا e‏ 


من عنه من آهل الهلم: ُن 03 دو وجه سرا فق 


(1) و 


قال في «(التصريح): هذا مُصادِمٌ لتقل ابن الدّهّانَ: أن «كافة) لا 


: تيز إلا 9 75 الصَّفَةَ لا تتوبُ عن الموصٌوفيء إلا إذا كان 


معتادًا ذ كدهًا مَعَه 
ا 7 ذكرَمًا مُعبَادٌ مَعَه» لکن إذا قال : أَرَدتٌ عير 
الطلاق . يُنظرُ في ذلِك. لكِنْ في صُورَةٍ: زوجي بالثلاثِ. الوقوع 


لان وجي کناية عن: اذهّبي . 


e وفي‎ e و ر‎ ٠ 


> 


99 ا ا ا أي : 0 بدليل a‏ 
كذلك. (خطه). 


ظاهرًا وباطِبًا؛ لحَدِيثٍ ابي هُريرَةَ مَرفُوعًا : (ثَلانَةٌ جِدّهنّ جد وهَرْلَهُنٌ 
جدٌّ: التكاخ» والطلاق» والوجعةٌ). روا الحَمسَةٌ إلا الائ" 
وقال الترمذيٌ: حَسَنٌ غَرِيبٌ . 

(أو) كان (فقح تاءَ: أنْتِ)؛ لاه واجَهَهَا بالإشارة والتغبين» 

(أو) كان (لَم یثوه» أي : الطّلاق؛ لاذ Ea‏ 
دَلِيلٌ إرَادَتَهء والنيةٌ لا تشرط للصّرِيح؛ لعَدَمِ احتِمَالٍ غَيرِه. 

(وإن أرَادَ) أن يَقُولَ: (طاهراء أو تَحوّةُ) ك: إرادّته أن يَقُولَ : 
طاعِنّاء أو: طَامِعَاء (فُسَبَقَ لِسَائُةُ) ب: طَالِقِء أو اراد أن يَمُول: طَلَبُكِ 
فسَبق لِسَائهُ ب: طلقثكِ» بن ولم يُقل حكمًا. 


(۱) معنى قولهم: (ذُيْنَ): أن ذلك يَنقعُْ فيما بيه وبين الله ولا قبل 
دعوّاةُ في ظاهر الحكم . 
وقال في (المنهاج) و(شرحه) اتوتعنى التادون اج نغي ق 
كال الشافعيئ» رحمه الله أنَّ له الطْلّبَ وها الهدب: 
وفي «شرح المنهاج) لرّكريًا!'!: معنى ذُيّنّ: أي: وكل إلى دِينه فيما 
توء فلا بقل ظاهرًا؛ لمحالَمَيه مُقَضّى اللَفظ . ويَعمل بما نَوَاهُ بال 


[1] أخرجه أبو داود »)۲۱۹٤(‏ والترمذي »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹). ولم أجده 
في «المسند»» ولم يرقم له ابن حجر في أطراف اليك والحديث حسنه الألباني 
في «الإرواء) .)١1875(‏ 

[] «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» (۹۸/۲). 


5 حاشية أبا بطين على شرح هى الإرادات 
(أو) قال: (طالقا) وأرَاد: (من وَثَاقِ) بفتح لواو وكسرها: ما 
يوق به الشيءُ من بل وغيره. (أو) قال: طالِقَاء وأرَاد : (من زوج 
كان قبل)» أو : ین يكاح سبق قَّ هذا التُكاع: (واذّعَى ذلك) أي: أنه 
اراد ما ذْكِرَ: ذُيّنَ ولم يُقل حكمًا. 
(أو قال) : ا 77 وقال: (أرّدت: ان قَمْتَ فتكت 
الشّرطَ) ولم ارد طَلاقًا: ذ: أن ولم قبل حكما. 
(أو قال): أنت 0 (إن قَمْتَ م قال: أرَدتُ: وقَعَدْتء أو 
نَحوَةُ) كما لو قال: أنتِ طالِقٌ إذا جاء راس ل الحين لك قلا 
وقَدِمَ الحاحٌ. (فتركثة» ولّم أرذ طلقا i E:‏ بيه وبَينَ الله ؛ 
َه أعلمُ بنییه» فإن كان صَادِقَاء لم مع عَلَيهِ طلاق؛ لأنّهُ لم برد بلفظه 


إن كان هنادقا؛ بان تواجقها ويطلعياء ولها تمك إن طت دة 
بقَرِيئَة» وإن ظبّت كَدْبَهُ فلاء وإِنِ استوى الأمرَان کر لها تمکینه. 
وفي الثانية - أي: فيما إذا ظنّت كذِبه- قال الشافعئ : اطا 
وعليها الْهَرَبٌ. (خطه). 
)0 قو (دُيْنَّ) انظزه مع قَولِهم: «فقَعُ ن مُصرّح ظاهرًا وباطًا» كما 
نڳه عليه الشارځ عند 0 قولِه : : (فيَمَعُ من : ولو مازلا أو 
لاعبا» إلا أن يقي كلام الشارح بما إذا لم يتأوّل. رم خ)1'1. 


.)۷٤/٥( «حاشية الخلوتى»‎ ]١[ 


َابُ صَريح الطلاق » وكتاته 

ا سات 

معتا» (ولّم يُقبل) مِنهُ ذلك (حكما): لأنّهُ جلاف الظاهر عُرقاء 

غد اراد كما لو آنه بش لع قال: أَرَدثٌ : رُيُوفاء أو : إلى شي 
(ومَن قيل لَهُ: أَطْلَقَتَ امرَأَتَكَ )؟ ف(قال: نعم ), أو قيل [ 

امراك طَالِقٌ؟ فقال: تَعَمء (وأرَادَ الكذبت: طلَقَت) وإ E‏ ينو 

الطَلاقَ؛ لان «تعم» صَرِيحٌ في الجَوّاب» والجَوَابُ الصَّرِيحُ بلفظ 


= 


)١(‏ قوله: (ولم قبل حكمًا) هذا المشهورٌ في جميع هذه الصُوَرٍ. 
وفيما إذا وی بقوله: أنتٍ طالِقٌ: من اق او ارا أن يقر افد 
فسَبَقٌ لسائه» ولم يكن ذلك في حال غضَّبء ولا جوابًا لشؤالها 
الطّلاقء ففيه روَايةٌ أحرى: أله قبل قوله في الحكم. 
قال في «الإنصاف)1'؟: وهو المَدْمَتُ. صكححة في (التصحيح)) 
وجرّمَ به في «الوجيز)» و(«منتخب لأَدَمِي) . - في (المغني) 
و«الكافي» و«الشرح»» إلا في قول : أردثُ أنها مُطَلقَة 5 يمن روج كان 
قبلي» فكانَ كذلك› فطلي فيها وّجهان. 
وفيما إذا قال : أَرَدثُ1'" أنّها مُطلمَةٌ مِن روج كانّ قبلي وَج الث: أ 
ل إن کات جا ولا فلار فلت وغو كوي 
(فائدة): مثل ذلك خلافًا ومَذهَبًا: لو قال: أنت طالِقٌء وأراد أن 
يقُولَ: إن قُمتِء فترك الشرط» ولم يُرِدْ طلاقًا. قاله في «الفروع) 
وغيره. (خطه). 


[1] «الإنصاف) (۲۲۰/۲۲» .)۲۲١‏ 
[۲] سقطت: «أردت» من (أ). 


7 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
الصّريح صَرِيحٌ؛ إذ لو قل له لين يك ال فال : تعم» كان إِقرَارًا . 

(و) لو قيل له (أخليتها؟ ونحوه) من الكتايّات (فقال: : قم 
فكتايةٌ) إن نَوَى به الطلاق» وَفَعَ» وإلا قَلا؛ لان الشُوَّال كالمُعَادٍ في 
الجَوَاب . 

(وكذا: لیس لي امرَأةٌ, أو: لا امرَأةَ لي) فهو كتاية 

(فلوقِيلَ) لوج امرأةٍ: (ألَكُ امرَآة؟ قالَ: لاء وأرَادَ الكَذِب: لم 
تطلق)؛ لاه كتَاية يمقر إلى النية ولم نوجد مع إرادّةٍ الكذِب . 

وكذا: إن نَوَى: ليس لي مر يي أو: دشي ونّحوّه» أو: 
ال . فإن وى به الطلاق : : وَقَعَ. 

(وإن قيل لالم ا ألم صلق امرَأتَك؟ فقال: َعَم لم 
طق لاله إَِْاتٌ تفي الطلاق . وتَطلقٌ امرَأة غير التُخريٌ؛ لأنّهُ لا 
فرق بَينَهُمَا في الجَوَاب . 

(وإن قال) العالِمُ بلحو أو غَيرهِ- كما يذل عليه كلام 
«الإقاع»- اا لِقَولٍ: ألم اق امرأتكَ؟: (بلی» طَلَقَتْ)؛ لا 
في » وتي التي بات فكأنهُ قال : لها 

(ومن أشهد) أي: قات (عليه) ية بإِقرَارٍ (بوُفُوعَ (طلاقٍ 
ثلاث ) ؛ ا ا اااي 12171 


)١(‏ قوله: (ومَن أشهد عَليه.. إلخ) صُورَةُ ذلك ": أن يحلِف إنسانٌ 


]1١[‏ في (): (صورة هذه المسألة). 


باب صريح الطلاق : وكتايته 


د ود 1 ا Oe‏ 00 
ذم يَمِينِ نه وهم قوع الطلاقي عليه فيها ' وتحوو (ثُمَ) استفتى 
ف( أْفتِي) بالبن برل آي 2161ا( ينغن آي 


ع 2 
ےھ 
يمح 


يمع عَلَيهِ طلاق :0 يواح بإقراره) بۇقوع الثلاث عليه ؛ (لمعرفة 


مستتده) د في ٳقراره بۇقوع الطلاق . 


بالطّلاقي الَلاث أن لا يكل" زيدّاء فيم على جماعة فيسل عَليهم» 
فيتبيّن لهُ أن زيدًا معهُم» فيتوهّمْ وقوع الطلاقي!'! عليه فقو عندا" 
ية بوُوع الطلاقي عليه ثم تستفتي» فبخبز بأل لا طلاق عليه فإذا 
رفعتةٌ رَوجنّةُ إلى الحاكم» وأقاقت البيتَةَ على إقراره بالطّلاقٍ » فادّعَى 
0 سببّ إقراره توهمه وفوع ۶ الطلاق غا ea,‏ 
0 قا َو بغير يمين : على ما قدَّمَهُ المصثف في (شرحه)؛ ومع 
التمين: على ما في «الإقناع»» ولا يمع عليه طلاق في هذه الحال» 
وما أَسْبَههًا. والله أعلم. ( عثمان)[*1. 

قال «م خ): ولو حكم بوقُوع الطلاق حاكمٌ والحالَةٌ هذِه» لم ينقد . 


)١(‏ وإن كانت لذ أو يشاك ا ی ا عن على 


]١[ 
] 
[| 
][ 


قياس ما يأني في ( جامع الأيمان». ( شرح إقناع) . وأَظْنٌ ذلك لابن 
الف : (خطه). 


في (أ): «يكلف). 

5 (5): «الطلاق الثّلاث) . 
سقطت : (عند) من (أ). 
«وحاشية عثمان) .)١5١/5(‏ 


EE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(ويقبل وله - قال الشَّيحُ تَقيئْ الدّين: يميه - (أنَّ مُستَنَدَهُ في 
إقَرَارِه) بؤقوع اللات (بذلِكَ) أي: بسب ما صدر مِنهُ من اليَمِينٍ 
التي وهم جن فيهاء إن كان (ممّن يَجِهَلهُ مثله)؛ لدَلالَة ظاهِرٍ الحالٍ 
عليه» وهو خب بما نَوَى. 

(وإن أحرَج) روج (زَوجَمَهُ من دارهاء أو لطمَهاء أو أطعَمَهاء أ 
سَقَاهَاء أو أَلبَسَهَاء أو قتلها, وتحوّه)؛ ن دَفْعَ إليها سَيثَاء (وقال: 
هذا طلاقك, طلقت“) وكانَ صَرِيحاء نَضاءٍ لأنَّ الفعل نَفْسَهُ لا 
ووو ا ع نكأنّهُ قال : أُوفَعتٌُ 


هوا سا سم 


عَليك بهذا الفعل طلاقاء فلم يفكقر إلى ن نة 

(قلَو فَسَرَهُ بمحتمل) لِعَدَم الؤشوع؛ ران وى أنَّ هذا سَبَبُ 
طلاقك) في رَمَن بَعدَ هَذَا الوّقتِ: : قبل خكمًا)؛ عدم ما تمع به 
اق 

(وإن قال) لِرَوجيِه : (كُلّمَا فلتِ لي سَيا") من کلام» (ولّم أقل 


e (۱)‏ . إلخ) وقدّم الموفق والشارع كناب لضف 
0 8 ق 5 56 ولا يَقَعُ به طلاق» وإن نوى. 
١[ :‏ 
(خحطه) 

(؟) قال الشيحٌ غثمَان"": ويُوحَذ مِن قولهم صَريًا: أن « كلما» في 


[۱] انظر: «الإنصاف) .)۲۲٣/۲۲(‏ 
[۲] «حاشية عثمان) .)۲٤۳/٤(‏ 


e TT 
/ - 9 


لك مثل» فأنت طالق. فقالت لَهُ: أنتّ ) طالقٌع بفتح التَاع (أو) قالت 


(أنتِ طالِقٌ) بكسر النَّاءِ. (فقال) لها: (مفله0"©) أي: مثل ما 


قات لَهُ (طلقت0(")؛ لاه شافَهَهًا بصَريح الطلاق» (ولو عَلَقَهُ) أي : 


الصّيعَةٍ المذكورة للقرِ؛ ؛ لان «لم» في عَيْرهَا. والمعنى : كلما لم أقُلُ 


00 


[1] 


ك سیا إذا فيه لي» فأنتِ طالِقٌّء خلاقًا لابن الجوزيٌٍ : أن لهُ التَمادِيَ 
في الجواب إلى قبيل الموت . 

لو قال لها: أت طالق- بفتح النَاءِ- طَلَقَتء على الصحيح من 
المذمّب؛ لاله وَاجَهَهًا بالإشارَةٍ والتعيين. | 
وقال أبو بكرِ» وابن عَقيلٍ : لا تتطلق. (خطه). 
دای ا ا 
علّّه؛ بأن قال لها: أنت طالِقٌ ثلاثًا إِنْ أا طلقئك. 

وذ کر کلام ابن جريرٍ لابن عقيل فاستحسته» وقال : و الَا 
تَخلّصٌ . وقال في ١‏ «الفروع»: ولو كسر لاء تحاص وة بهي معا '. 
ذكرة ابن عَقَيلٍ . 

قال في (بدائع الفوائد): وفيه وَج آخر أحسَنٌ من وَحِهَي ابن جرير 
وابن عَقيل» وهو جار على أصولٍ المَذْمَبٍء وهو تخصيصٌ الفط 
العام بالنة» كما لو حلّفٌ لا يتغدّى. ونه عَدَاءُ يَومه» قصَرَ عَليه» ولو 
حلّفٌ لا تكله ونه ؟ : تخصيص الكلام بما يَكرَهُه» لم يَحنّث إذا 


في الأصل» (أ): «فاستحسنه» وقال في «الفروع»: لو فتح التاء تخلص وبقي معلمًا) 
والتصويب من «الإنصاف) . 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الطّلاق؛ بأ قال لها: أنتٍِ طالِقٌ إن ذَهَبت الهندء وتحوّه. فتطلّق؛ 
لۇ جود الصََّةِ؛ِ لأنَّ هذا الذي قَالَهُ لّها عير الذي قالَتهُ لَه إِذْ المت غي 
المُعلّق. قال ابن الجوزيٌ: وله التّمادِي إلى فيل الموتِ. 

(ولو وی ) بِقَولِهِ جوابا لَهَا: أنتِ طالِقٌ: (في وَقتِ كذاء 
ونحوّة) کارا إن ديت كان كذاء أوإن كنت حل هنة كذ 
(تخصّصٌ به(" ) فلا بقع المعلّقُ أولا؛ لعدّم و جود شَّرطِهء ولا الثاني 
حتّى يجي فة وحؤه؛ لان تَخصِيصٌ اللّفظٍ العام بالنيِّ سائِمٌ كما 
لو ڪلف لا يتَعَدّى» وتوى: ذلك اليَومَ) أو عَدَاءٌ مُعَينَا اف علق لا 
كُلْمْهُ ووى: بما يكرَهٌةُء فلا يَحنَثُ إذا كلَّمَهُ بما ئِحِثْهُ. وتَظَائِدة 

(ومّن طلق) رَوجَدَ لَه (أو ظَاهَرَ من رَوجة) لَه (ثُمْ قال عَقِبَهُ 


بما يُحبه. ونظائدة كشيدةٌ . عله بتعاليل جَيّدَةٍ. قاله فى 
«الإنصاف» وقال: وهو الصَّوابٌ. (خطه!'!. 

)١(‏ قوله: (ولو تَوَى.. إلخ) أشارَ إليه في «بدائع الفوائد)» وتَبِعَهُ في 
«المنتهى) . 

69 قوله: (تخصّصٌ به) وهل بُقبل مِنهُ ذلك في الحكم» أو لا؟ توقفٌ فيه 
َيحتاء ثم بعد ثرقة استظهر قبولة. (م خ )51 . 


.)١٠١ ›)۲١۱٤/۲۲( «(الإنصاف)‎ ]١[ 
.)۸٠/ه( [؟] «حاشية الخلوتي»‎ 


َابُ صَريح الطلاق ‏ وكتاتته 


لِضَرّتها: ضَرَكتُكِ) أو: أشركثّك مَعَهَاء (أو: أنتٍ شَرِيكتّها) أي : 
فيمَا أوقَعتُ علّيها من طلاقٍ أو ظهار. (أو) قال لصَرَتِها: أنتِ ب 
أو قال عن نت (كهيء ف) ُو (صَريحٌ فيهمًا) أي: 
ا نَضّا. فلا يَحتاج إلى نية؛ لجَعله e‏ فيهمَا واجناء |4 إِمّا 
الشركة في اللَقْطَةَ أو بِالمُمَائَلَةَ وهذا لا تحتل غير ما فُهمَ منهُ» 
شه ما لو أعادة بلفظه على الْثَانِية. 

E)‏ الطلاق : (ب)قوله لِرَوجَتِهِ: (أنتِ طالق لا شيءَ أو): 
أنتِ طالِقٌ ( ليس بشَيءٍء أو): أنتِ طالِقٌ طلاقً (لا يَلرَمُكِ» أو): أنتٍ 
ارو FD EE‏ بها عَدَدُ الطلاق)؛ 

E RES‏ وإن کان ذلك حبرا 
فهو كَذْت؛ لان الطلاق إذا أُوقَعَةُ» وَقَعَ. ويَمَع في ذلك كله طلمَةٌ. 


و(لا) يَمَعْ شىء (ب: أنتٍ طالق أؤ لا؟» أو): أنتٍ (طالِقٌ واجدة أؤ 
لا؟) لأنّهُ اسيفهام» فأخرج الفط عن الإيقًاع» بخلافي مامه إن يفَاع. 
0(“ 


(ومّن كتبَ صَرِيحَ طلاقي امرَأتِِ بما بين : وقَعَ» وإن لم ينوه 
)١(‏ قوله: (وإِنْ لم ينوه) هذا المشهُورٌ في المذهب. وفيه وَجِهُّء وحكى 
رواية : أله كناية» فلا يقح من غير نيه جزم به في «الوجيز يز) » قال في 
«الرعاية) : وهو أظهه. وصوَبه في (الإنصاف». وقال في «الشرح) : 
وهو قول اس حنيفة ) ومالك ومَنصوص الشافعىٌ . (خطه)!'2. 


.)58115 35559 انظر: «الإنصاف» مع «الشرح الكبير) (5؟5/‎ ]1١[ 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
لأنّها) أي: الكتابةَ (صَرِيحَةٌ فيه) أي: الطّلاق؛ لأنّها خزوفٌ يفيه 
منها المعتى» فإذا أَنَى فيها بالطّلاقٍ وَقُهِمَ منهاء وَقَعَ كاللفظ» ويام 
الكتابّةٍ مَمَامَ قول الكاتب ؛ لأَنّهُ عليه السَلامُ بر ليغ الوسَال وكان 
في حَقّ البعضٍ بالقول» وفي حي آَِينَ بالكنابة إلى مُلُوكِ الأطرافٍ . 

(فلو قال) كاتِبُ الطّلاق :الم أرد إلا تجويد حطي» أو) : لم أرد 
إلا عَم أهلي) قبل؛ نه أعله به بيكته » وقد نوَى حي غير الطلاقي ؛ 
الى الفط عير الإيقاع . وإذا أرادَ ع هله وهم الطلاقي 
دون حقیقته لا 00 نَاوِيَا للطلاقي . 

(أو قرأ ما كتب, وقال : لم أقصِد إلا القرَاءَة قَبلَ) منة ذلك 
(نحكمًا)؛ لما تقدّمٌ. إن ا “افيد عن در 
وسادَةٍ» أو في الهَوَاءِ: لم يَقَع؛ لاه بمَنزِلَةِ القَمْس والإشارَة» ولا يَمَعْ 
بهِمَا شيمٌ. 

(ويَقَع) الطلاق : (بإشارَةٍ) مَفَهُومَةٍ (من حرس فقط)؛ لقيامها 
مَقَامَ نْطقِهِ . (فلو لم يَفهَمهَا) ا ا الأخرس (إلَّ تعض ) الثّاس : 
(ذ) هي ( كنَايَة ية( الس الك 


(وتأويله) أي : الأخعرس (مَعَ صريح) اع اة مو 
(ک)تأویل غير أخرَسَ رمع نطق) صرح طلاقي”'' . 


)١١‏ قال فى «الشرح)1'!: واد اا الأحرس بأصابعه الثلاث› لم يَقَع إلا 


[1] «الشرح الكبير) (7؟/0؟5). 


ع 09000090000 010 
| | 


وغم مما تَقدّمَ : أَنَّ الطّلاقَ لا يمع إلا بلفظ أو كتابة» أو إشارَة 


ع 


اخرس: 

(ويَقع) الطلاق e‏ لم Fk‏ الدّعوَّة) إلى الإسلام؛ عدم المانِع. 

(وصريخة) أي: اللات (بلِسَانٍ العم : بهشْكم) بكسر الباء 
المُوحَدَةٍَ والهَاء E‏ الشينٍ المُعجَمَة وفتح لاء المُثئّاة قَوقَ؛ 
لأنها في يسانهم موصُوعَةٌ للطّلاق » يستعيوتها فيه أشبة فط الطّلاق 

بالعريئة» ولو لم تكن صر بح في لِسانهم ٠‏ لم يكن فيه صربځ للطّلاقي ؛ 
5010 «حَلَّيتُك) فإنَ : «طلقغك» كذلِكء إلا أنه 
لكا كان ضرا وھا فيد كان صَرِيحًا. 

(فَمَن قَالَهُ) أي : سي مَعَاهُ: وقَعَ ما نَوَاهُ) مِن طلقّة أو 
أكثر. فان لم ينو شيا يم كصّريحه بالعرييّة . 

(فإن زاد) على بهشتم شتم (بشياو بسْيَارَ: فتلاث) تَمَعُ. 

(وإن اتی بهِ) أي: ع تن لا یعرف معنا : لم يَمَعْ م (أو) 
ا ( بصريح الطلاق) العريت (مَن لا يعرف مَعنَاهُ: لم يَقع) عليه 
سي لاله لم يُرد بلفظه معتاه؛ لعَدَم علمه» (ولو نَوَى مُوْجبَهُ) أي : 


2 


القَول الذي لم يعرف مَعَاةُ؛ e‏ فن اا لها لا عة 


والجدة لزان كارك ذا د كفي القن 
قال في «شرح الإقناع)1'؟: وفيه تَر إذا نواة. (خطه). 


[1] «کشاف القناع») (۲۱۸/۱۲). 


( فَضْلٌ) 
(و كااثة) أي : الطّلاقٍ (نوعَان) : 
ظاهرةٌ: وهي الْأَلفَاظُ المَوصُوعَةٌ للتيئُوئَة؛ لأنَّ معتى اسلاق فيها 
ا 
وحفية: وهي لأَلَاظُ الموضوعةٌ فة واد ما لم ينر أكتر< . 
(ف)الكناية د (الظاهرة): E‏ (أنت خَليَة و): نت 
وج (بائنٌ» و): أنت (بَنَة و): أنت (بَْلَةَ و:أنت خدَة 
: أنتِ الحَرَجٌ) بقعح الحاءٍ والؤايي أي: الإثم (و: حبلك على 
0 : تروجي مَن شئتِ» و: عَلَْتِ للأزوّاج» و: لا سَبيل) لي 


)١(‏ واختلفوا في تمييز الظاهِرةٍ من الخفية, احتلافا كثيرًا. (خطه). 
(۲) وجعل في (المقنع) الكتاية الظاهرة ا وهي السِعَةٌ التي 0 بها 
هنا. 
قال في «الإنصاف»: وهو المذهَبُ. ثم قال: وكذا: أَعتَقئّكِ. وعليه 
أكدّد الأصححاب . 
ثم قال في (المقنع) : اختلت في قوله : الحقي بأهلك» و : عاك 
على غاربك» و: تزوّجي مق كفك و علات للأزواج» و لاشبيل 
لي عليك» و: لا سُلطَانَ لي عليك» هل هي ظاهِرَةٌ أم خفيّة؟ على 
روايتين. ١خطه)! .١‏ 


.)١15 ›»۲۳۷/۲۲( «المقنع) ومعه «الإنصاف)‎ ]١[ 


بَابُ صَريح الطلاقٍ » وكتَاتَته 
جب تت ا حت 

ری لكا «الحفي) #اعنددون : (أخرجي, و: اذهبي» و: ذُوفي: 

ري حَلَينُكِ و: أنتِ مُخَلاة و: أنتِ واجدّة» و: ست 

ا و: اعتدذي), eS‏ ييا امم N‏ 
في الجماة» (و: استبرئي» و: اعتزلي» وضبهه» و: الحقي) بِهَمِرَة 
رصل وقح الحاءِ (بأهلك» و: لا حاججة لي فيك› و: ما ھی شی 

و: أغتاك الله و : إن الله قد طَلّفَك ٠‏ و: اللهُ قد أراحك مِنّيء و 
جَرَى القَلمُ) . 


قال ابنُ عَقیل: وكذا : فرق الله بيني وبَيتكِ في الدّنيا والآخرة0"؟ . 


)١‏ نفل أبو داوة عن أحمّدَ: إذا قال: فوق الله تينى وتيتك فى الدّنيا 
والآخرَةٍ: إن کان بريد أنه دُعاءٌ يدعو بو» فار جو أنه ليس بِشَىءٍ. فلم 
يَجِعَلَهُ سينا مع نة الدّعَاءٍ. 


قال في «الفروع) : فظاهده: أنه سَيءٌ مع نة الطلاقي» أو الإطلاتي؛ بناءً 


على أن الفراق صَريحٌ, أو للقريئة . 

ونَظيد هذا : ما قال شحنا في إن أبرأتيني» فأنتِ صلق . فقالت: أبرا 
اللهُ مما تذّعِي النْسَاءُ على الوجَالٍ. ال ا د 0 
فهذِهٍ المسائل الئَّلاثُء الحكم فيها واحِدٌء فظهر أن في كل مَسأَلةٍ 


قُولين» هل يعمل بالإطلاق للقَريَةء أم تُعتبد النيةُ؟1١؟.‏ 


.)١1514/507( «الإنصاف)‎ ]١[ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
قال الشيخ له تق الدّين: وتَظِيرهُ في البراءة: أَبْرأكِ الله. وتظيدة 
رن © فت إن الله قد اقلق أو اقل و ق 
(ولفظ: فِرَاقِء و) لفط : رسَرَاح) وما صرف مِنهُمَا) أي : الفرَاقٍِ 
راح (غيرَ ما استُنني من لفظٍ الصّريح) وهُو: الأمزء والمُضَارِعٌ 
و: مُفَرْقَة و: مُسرحة» بکسر الا اسع سم فاعِل"'©. 
(ولا يقَعُ) طلاق (بكتاية ةء ولو ظاهرةء إلا بنيّة””")؛ لقُضور رتبتها 
من ا فق عَمَلُها على اللي به قوية لها لتلحَقَةُ في العَمَلٍ. 
ولاحتِمَالها غير مَعنّى الطّلاق» فلا تعن له بدُونٍ نة (مُقارنةٍ للفْظ) 
أي : للفظ الكناية . إن وُجَدَت النية في ابتِدَائِهِ» وعَرّبت عَنهُ في باقيه 
وفع ق الطّلاقٌ( ©؛ اكتِمَاءً بها في أُوَلِهِ كسار ما عت له اليه من صلاة 
وغيرها . 
01 أي : في «البيع» : إن الله قد باعل . وفي (الإقالة) : إن الله قد أقالك . 
وكذا في «الإجارة): إن الله قد أجرك» أو وهبك . (خحطه) . 
(۲) وظاهزة: أن «مُفارَقة) يَمَعُ به. فليحور. (مخ"' 0 
(۳) وقيل: يق َع الطلاق بالكنايّة الظاهرة من غير نيه . وهو قول مالك . 
6 قال فی «الشر ۳1 : إذا ثبت اعتبار النيَدَء فَإنّها تعتبد مقار تثها للفظه› 
فان وُجَدَت في ابتدائه وعرّبّت عنه في سائره » وقعَ الطلاق . 
وقال بعض أصحاب الشافعئ : لا يقَع» فلو قال: أنتٍ بائ ينوي 


[1] «حاشية الخلوتي) .)۸۸/٥(‏ 
[۲] «الشرح الکبیر» .)٠١۱/۲۲(‏ 
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نان اطق 
راح ا ت 


الطلاق» وعرَّت ت ته قال اا ل» لم يقع . 

قال الشيخ عمانٌ: العذقث: آله ؛ يُعتيث مقا رها لجميع اللَفظِء على ما 

يوذ مِن «الفروع»» و(التنقيح) . 

وفي «شرح الف ا اة ف اله كفي اقترائها بِأوّلِه . وتابَعهُ 

منصوڙ. 

وعلى ذلك : هل لا بذ ِن اقترانها بأؤله» أم يكفي باي جز كاد ولا 

يض عُرُوبّها أو عَدَمُها في البقيّة؟ جرّمَ المصنّفٌ في «شرحه» بالأوّلٍ. 

ومُقتّضى «الإنصاف» الثاني" 

قال في «الفروع)""": ولا يق بكناية- ولو ظاهِرَةٍء وفيا رواية 

اختارها أبو بكر- ا وقيل: أُوَّلَهُ. انتهى . 

اب : فعلّى المذهب: يُشترط أن تكو النيةُ مُقارة 
على الصحيح. قدّمه في «الفروع) فقّال: ولا يقعٌ إلا بكنايّة 

لأفظ . وقالة المصئّف» وري وصاجبٌ (المنور). 

وقيل: ي: يُشترط أن تقارنَ اوك لفقل . قال و ا العناية): ومن 

ng NEN EEE 

وقدمه في «المحرر»» و«النظم»» و«الحاوي الصغير»» وقال في 


]1١[‏ «حاشية عثمان) »)۲٤۸/٤(‏ وما تقدم من التعليق ليس في (أ). 
[YJ]‏ «الفروع) 0/9١‏ 5). 
5] «الإنصاف) .)۲١۱/۲۲(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
0 
فإن تَلقّطَ بالكناية غَيرَ تاو للطلاقي» ” نھ نَوَاهُ بها بَعْدٌ: لم يَمَع 
الطهارَةٍ بعد قراغ غه منها. وكذا سار يي 
دون الأول ؛ لأر المَنْوِيٌّ غير صالح للإيقاع بعد إتيانه بالجزء الأول بلا 
نيه كيية الصلاة بعد إتيانه يتعض أركانها. هذا معتى كلاه في 
(شرحه)» وجِرَّم به ا وحكاة في «الإنصاف) 8 «قيل), وقدَّءَ 
أن ال لن مَُارِئَةً للفظ» ومُقمَضَاهُ: لا فرق 
ِينَ أن تُقَارِنَ أُوَلَهُ أو غَيرَهُ. 
(ولا يُشترَط) لک نايَة ية طلاقي (حال خصومة" أو) حال 


«الرعايتين) : ولا يَقَعْ بكناية طلاق إلا بنية قَبِلَهُ أو مع اول اللّفظِء أو 
جزء غيره . واختاره ابن عَبدّوس في (تذكرته)» وجرّمَ به في 
«الوجيز) . 

(۱) قوله: (ولا تُشتَرَط حال حُُصُومَةٍ... إلخ) هذا المشهورٌ في المذهب. 
وعنة: لا يقح إلا بالنية. صحكححه في «التصحيح). قال في 
«(الخلاصة»: لم يَقَع في الأصخ. وجزم به أبو الفرج وغيده1١]‏ 
وهذا مذهَبُ أبي حنيمَة» والشافعئ» لان اا يمول في : 
اعتَدّي» و: اختاري» و: مرك بِيَدِكِ. كمَولِنَا في الوفوع . 
قال الشارح : وتحتمل أنَّ ما كان من الکنااتِ لا يُستعمل في غير 
الفْرقَةِ إلا نادِرًاء نَحوّ: أنت ححَةٌ لوجه الله. و: اعتَّدّي» و: استبرئي 


[1] تكرر ما سبق من التعليق في (أ). 


(غصب» أو) 0 0 سوال طلاقها) أي : الرّوجة؛ اكتفاءً بدلا 


الحال. 

(فلو لم يُرِدهُ) أي : الطلاق» من أن نَى بكتايّة في حال مما ذ کر (أو 
أرَادَ) بالكتايّة (غَيرَهُ) أي : الطّلاق زادا د تحال طوف اد 
عَضَبء أو سُوَالٍ طلاقِها: (ذُيّنَ) فِيمَا ينه وبِينَ الله . فإن صَدَقَ لم 
يقع عليه سَّيء ولم ُقبل) ينه ذلك (حكما) ؛ لتَأئِير دَلالةٍ الخال في 
الخكمء كما يُحمَل الكلام الواجد على المدح تا َه والدُ 5 
بالقَرائْن. ولِذّا لو قَالَ حال الحُصُومَة : يست آي با كان تَعريضًا 
بالقذف لمخاصمه. . وفي غير خصُومَةِ < تَنزِيهًا لام عن الزتاء 


رَجِمَك» و: حبلك على غاربك» و: أنتٍ بِائُنّْ. وأشباهُ ذلك أنه يمَعْ 
في حال العَضَّبٍ وجواب شؤال الطلاق من غير نة . وما كث استعمّالة 
لغير ذلِك› نحو . اخحؤجي ) و: اڏهبي› و رُوجي ٠‏ لا يَمَعْ الطلاق به 
إلا بنية. ومذهبُ أبى حنيفة قَريتٌ من هذا. 

وفى «المغنى»: والأؤلى فى الالفاظ التى يكت استعمالها لعّير الطلاق› 
لحو : اخؤجي 2 و: اذهبي ) و رُوجي» أنه لا يق بها طلاق حتی 
نويا ات ما لا تتفل فى غير الطللاف إا ادرا آذ 
فيما إذا قال ذلك جوابًا لسؤالها الطلاقا''. 


]١[‏ النقل عن «المغني» ليس في (). وانظر: «المغني» »)771/١٠١(‏ (الشرح الكبير) 


.)١55١0 »۲٥۲/۲۲( ومعه «الإنصاف)‎ 


r‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
فتَقُومُ دَلالَهٌ الخال مَقَامَ الول فيه» فلا يقل مِنهُ ما يُحَالِفُهُ؛ لأَنّهُ جلاف 
الظاهر. 

(وَيَقَعُ ب)كتاية (ظاهرة: ثلاث ) طَلقَاتِء (وإن نَوَى واجدّة)؛ 


E‏ عُلْمَاءٍ الصحابة. مِنهُم : : ابی عئاس» وأبو هُرِيرَةَ» وعائِسَة. 
وكانّ أحمَدٌ يكرَهُ الفتيا في الكناية الظاهرة 8 مَيلهِ إلى أنّها تلات . 

(و) يَقَعُ (ب)كناية (حَفيّة): طَلقَةٌ (رَجْعِيّة» في مَدحُولٍ بها)؛ 
لأَنَّ مُقَتَضَاهًا الوك > كصّريح الطلاق دون الْبَينُونَة . 

(فإن نَوَى) بِحَفِيَة (أكثّر) مِن واجِدّةٍ: (وَقَعَ) ما نَوَاهُ؛ لأَنّهُ لظ لا 
يُنافي العدد» فو جب قوع ما نواه به. 

(وقول: أنا طالق) أو زاد: مئك لَمْوْ. (أو): أن (بائن) أو رَادَ : 
منك» (أو): أن (حَرَامٌ) و 5 منك» (أو): أن (ترية) أو زاد: 
مِئك): لَعْوْ؛ٍ لاله محل لا يمع الطّلاقُ بإضاقيه إليه من غير نية» فلم 


ساسا الو جوسا 


مه و 


. قوله: (ويقع ب ر ثلاث وإن نَوَى واحدة), وعنه: يَقَعُ ما نَوَاهُ‎ )١١ 
ون لم ينو شَّينَا وقعت واحِدَةَ. اختارها أبو الخطاب» وهو فول‎ 
. الشافعيٌ‎ 
وقال القّوريٌ وأصحابٌ الوأي : إن نَوَى ثلاثاء فتَلاثْ» وإن نَوَى اثتتين‎ 
أو واحِدَةً ب واجِدَةً» ولا تَمَعُ اثنتان.‎ 
وقال مالك: تقَعُ بها الَلاتُ» وان لم ينو إلا في خلع» ا‎ 
ال رلا طا واد ع‎ 


باب صَريح الطلاق » وكتاتته ov‏ 

بقع معهاء كالأجتيي. ولأ لو قالَ: أنا طللقٌ» ولم يقّل: ينك: لم 
ا ولأنَ الل في التكاح ا 
فم تَقَع إزالة ي بالإضافة إلى المالكِ» كالعتتي. BEY‏ 

اليل باأنهُ مُطا ی بقح اللا بخلافي المرأة. و إلى اب 
عكاس, فقال : ملكت امرأتي أمرهاء فطَلْقَنِي ثَلانًا؟ فقَالَ ابن عباس : 
نّ الصّلاقَ ا . رواة أبو عُبِيدِء والْأَثْرمُ . واحتجٌ به 
ا 

(و) قَوله: (کلي» و: اشربي, و: اقغځډي) و: وبي (و: اقبي ؛ 
و: بارك اللهُ عليك» و: أنتٍ مَليحة» أو): أنتٍ (قبيحة» ونَحوّة), ک 
أطعميني» أو : اسقيني ) و عفد اللة لك و :ما حك وشبهه : 
( غو لا يَقَعُ به طلاق» وإن وا أَنهُ لا يَحتَمِلٌ الطلاق» فلو وَقَعَ 
به لوقع جرد الب . بخلاف : ڏُوقي» و: تَجَرَعِي » فإنَهُ ُستعمل في 
المكاروء كقَولهِ تعالى: «إذوقُوا عَذَابَت ألْحَرِيقِ# [آل عمران: 
1 ادوا مس سرچ [القمر: 48] فرعم ولا يك 
يغ ارام ۷ فلا ع أ لق بهكا ما لیت يلمعا 

(و) ول ِرَوجَتِهِ: (أنتِ) عَلَىَ حرام» (أو: الجل) عي حَرَامٌ 
(أو: ما أحَل اللهُ عَليَ حَرَامٌ. ظِهَارْة'2, ولو تَوَى) بهِ (طلاقا)؛ لان 


أ 


١‏ قوله : (ظهاز) هذا من مُفْرَادَت المذهب. وعنة : كناية ظاهرة وعنه: 
يمين ) وفاقا لأبى e‏ و عند مالك : طلاق ثلاث . (١‏ خطه). 


صريځ في تحرييټاء (كييّته) أي: الطلاقٍ (ب)مَّولِهِ: (أنتِ علي 
هر اي أو: أختي : وتحوو. 
وقول : عل الحترَامٌء أو: يَلرَمْنِي الحرم أو: الحرَاءُ لازم لي ٠‏ مَعَ 


نيه أو قرينة : 5 أنتِ علي حَرَامٌ. ف 07 رَرِين) وصَوَبَه في 


N 


وقال في (تصحيح e‏ الصواب 1 يكو طلاقًَا بالبكة ؛ 
لأنّ هذه الألمَاظً أ أؤلى يان كود كنايّة من قوله: اخؤجي » وتحوه. 
قال: والصّوَابٌ : أن الغرف قَريئة . 

(وَإِنْ قالَهُ) أي: ما تقدّمَ (ل)رَوجة 6 يض » وتّحوو), 
كاي 0 صِيام» أو إحرام (وتَوَى أنّها مُحَرّمَةٌ به) أي: الحيض 

نحوه: (فلغو) لا يَترتّبُ عليه حكه؛ لمُطابقته الوَاقِع . 
0 وله : (ما أحَلَّ الله علي حرام أعبي به الطّلاقَ : يَقَعْ لات 


() قال في «الإنصاف)1؟: لو قال: على الحرَامء أو: يلرَمُني الحرم" 
أو: الحرَامٌ يَلرَمُني . فهو لغؤء لا شيء فيه مع الإطلاقء ومع نة أو 
ر وجهان. وأطلقَهُما في «المغني»» و(الشرح)» و«(الفروع). 

ود ا و ية كمّوله : أنتِ علي حرام. ثي 
وَجَدتٌ ابنَ رَزِينٍ r‏ (خحطه) . 


1] «الإنصاف) .)۲۷١۰/۲۲(‏ 
[۲] سقطت: «أو: يلرّمني الحرَامٌ) من (. 


بَابُ صَريح الطّلاقٍ » وكتَاتَته م 
نضا (و: أعني بهِ طلاقا: يَقَعُ واجدّة) نضا ًَ 

أا في الأُولّى: لذن «أل) للاستغراقي ولعي ول تع 
ودر على م فيتتَاوَل ا ll‏ بخلاف القّانية» فقد 

E‏ 0 طلاقًا واحدًا. 

وكذا: قَولُهُ: أنتِ عَلََ حرام أو: الجل عَلَيّ حرام» أعني 
لطلاق» أو: أعني به طلاقا . ببخلااف : أنتِ على كظهر أَنّي » أعنى 
الطلاق : فلا يَصيد طلاقًا؛ لاله لا تصلخ الكنايَةٌ به عَنهُ. ذكرَةٌ في 
«الشرح)» و«(المبدع). 

(و) إن قال لِرَوجْتِهِ: (أنتٍ عَلَىَ حرَامٌ. ونَوّى: في حُرمَتك على 
غيري : فکطلاق) قاله في (الترغيب) وغيره. ومَعتَاه» والله أعلم: 


16 
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)١(‏ قال في «شرحه): ومعنى ذلكء والله أعلم: أنتٍ عَلَيَ حرَامٌ» كما 
نت حرام على عي . ومخرمثها على يرو لكونها في ججاله. لتهى . 
فقد بن معنّى: (فى خُرمَتِكِ على غیري) ). وغایته: أن «في» ناټت 
ماب (الكاف))» 7 وجه ه الشبه؛ 0 في حباله . 
وهو غير لايق ولا شنط ا ا اک و ا 
فالظاه؟ : اه لا يقَعُ به طلاق» كما لو نوى ب: أنتِ على حرام : 
الطلاق . 
وأما قوله : «فكطلاق)1']: أي : فكما لو نوی E‏ ولو كان 


17[ في (أً): (وأما قوله فالطلاق بين) . 


ات 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادا 

2222-5 ت 
أنتٍ علي حَرَامٌ كخْرمَتِكِ على غيري» فهو نيه به الطلاق . وتقدَم أ 
ظهَارٌ ولو نوی طلاقًا. 

(ولو قال : فِرَاشِي عَلَيَ حَرَامٌ. فإن نَوَى امرَأتَهُ : فظهاز. وإن نَوَى 
n‏ فمتى لس أو تام على فِرَاشْهِ: فعليه كفارةٌ يَمِينٍ 
لحنثه . فإن لم یتو شيعا فالظاهو: IT‏ 

(و) إن قال لِرَوجْتِهِ: (أنتٍ عَلىَ كالمَيتَةِ والدم يَقَعُ ما نَوَاةُ من 
طلاقي)- لأنّهُ صل كناية ف ا اورت الب لان 
نوَى عَدَدَاء وَقَعَ» وإلا فوَاحِدَةٌ- (و) من (ظِهَارٍ) ك: أنتٍ عَليّ حرام 
(و) من (يَمِينِ)؛ بأن يُرِيدَ ترك وَطْيِهَاء لا تحريمهاء ولا طَلاقَهَاء 


(فإن لم يتو سَّينَا) من الثَّلانَةِ: (ف)هُو (ظهاز)؛ لان مَعنَاهُ: انت 
عل حرام كالميئة والدّم . 

(ومّن قال: حلفت بالطلاق) لا أفعل کذا أو: لأف 
(وكدّبَ)؛ بأن لم يكن عَلَفَ بالطّلاق : (ديّنَ) فيما بِيئهُ وبين اللهء 
ولَرمَهُ) الطلاقٌ (كمًا) مُؤَاحَدَةَ له بإقراره ؛ نه لنب حن د 
e‏ عنه» کإقراره له بِمَالٍ ثي يول كس 

وإن قالّت امرأثه : حَلَفْت بالئَّلاثْ» أو: طلفتني ثَلانَاء فقَالَ: بل 


عرضهم الطلاق لقّالوا: فطلاق . ١م‏ خ)1"! 


.)٩۳ »4۲/٥( «حاشية الخلوتي)‎ ]1[ 


باب و الطلاق» وكتايته 


واحدّة أو قالت: > علقت طلاقي عدوم ريد بده تقال : بل عمرو» فقو له 
لاله منك لما تَقُوله وهو أَعلَمُ بال تفي 


)١(‏ ويُقبلٌ قله في قدر ما حلّفٌ به» وفي الشَّرطٍ الذي علق المي به؛ لاله 
أعلم بحاله . ويُمكنٌ حمل كلام أحمد على هذا. قاله فى «المبدع). 
(خطه)!'!. 
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.)2 7/5١ «(المبدع)‎ ]١[ 


ESF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
( فَضْلٌ) 

(و) قَونُهُ لامرأته : (أمزك بيدك كتَايةٌ ا 
نفْسَهًا (تلائا)» وإن نَوَى أَقَلٌ» نَضَّاء وأَفتّى به غيرَ مرةٍ. ورُوي عن 
عُثمان» وعليٌ» وابنِ عَمَرَ» وابن عبّاس؛ لاه لفظ يَقَتَضِي ي الغفوة في 
جمیع أمرها؛ لاله اسم جنس مُضّائ» فيتاوٌ الطلَقّات اللات أشبة 
ما لو قال: طلقى تفسك ما شعت 

(و) قَولَهُ لها: (اختاري 58 كتاية (خفية"» ليس لها أن 
تُطلَقَ بها) أي: ب: اختاري تَفْسَكِء أكثر مِن واحِدَةٍء (ولا) أن بطل 
(ب)قوله : (طَلّقِي نَفسَكِء أكثَرَ من) طَلقَةِ (واجدّةٍ) قال أَحمّدٌ: هذا 


)١1١‏ قوله: (تملك بها ثَّلان) هذا المذمّث» وهو من المفردات. 
وعنه: ليس لها أن تُطلّقَ أكثر من واجِدَةٍء ما لم ينو أكتر'. و 
مذَهَبُ مالك والشافعيئ . قال الشافعئ : إن نى ثلانّاء فلَهَا أن يُطِلَقَ 
نَفسَها ثَّلانًا. (خطه)1"؟. 

(۲) قوله: (خفيّة) وقال أبو حنيفة : هي واحدة اة وقال مالك : هي 
ثلاث في المدځول بها" . 
المرادٌ: إذا احتارت نفسَهًا. (خطه). 

[] سقطت: «ما لم ينو أكتّرّ» من (أ). 


[1] «الشرح الكبير) (۲۷۹/۲۲). 
[۳] انظر: «الشرح الكبير) (۲۸۲/۲۲). 


اب صَريح الطلاق › وكتاتته 
افك ا AY‏ 


قول ابن عَمَرَ» وابن مَسعُودٍء وزَيدٍ بن ابتِء وعائسَّة قالُوا: إن 
اختارت تَفسَها فهي واجِدَة» وهو احق بها. روا التَّجَادُ عَنهُم 
بإسناده. 

وو eG‏ ويُويده ا 

عون أ رهن في ذلك [البقرة: ۲۲۸] 0 طلقَة بلا ءوض 
ّم تمل عَدَد الطلاق بع اا رل ا مار طا هو واحدَة. فان 
جَعَلَ لها أن تُطَلْقَ نَفسَها أكثّر من واحِدَةٍ: ملكتة. 

(ولّها أن تُطلْقَ نَفسَها مى شاءت, ما لم يَحُدَ لها حَدَّا) أي : مدر 
لها قتا مُعَيْئَاء فلا تَتَجَاوَرُةُ (أو يَفسَخ) ما جَعلّهُ لهاء (أو يَطأ)ها؛ 
دَلاليهِ على رُمجوعِهء (أو تَر هي) أي: الرّوَةُ بطل الوكالةٌ: 
كسائر الو کالاتِ. 

(إلا في) قوله: (اختاري تفسك: فيختص بالمَجلِس, ما لم 
يشتغلا بقاطع) صا . رُوِيَ عن عُمرَء وغُثمَاد» وابن مَسځود» 


دل 
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وجابر. 
فإن قام أَحَدُمُما مِن المجلس: أو تَشَاغَلا بقاطع قبل اختِيارِهَا؛ 
كن نتفلا ِن كلام إلى غير أو تشاعَلا بصَلاةٍ: بطل اخحتيانهًَا . 
وكذا: إن كان أَحَدُهُمًا قائِمّاء ركب أو مَسّى» بخلافِ ما لو قَعَدَّ. 


)١(‏ وقال أبو حنيقة ومالك والشافعيٌ في قوله: (أمدك بِيَدِك) : أنه مقصوة 


على المجلس» كقوله: «اختاري ..). (خطه). 


وإن کات في صَّلاة فأنمتها: لم بطل حِيَارُهًا. فإن أضاقت إليها 
اکن اتن بطل حيادهًا . وإن أكلّت يِسِيرَاء أو سبحت يَسِيرَاء 
أو قالّت: بسم اللوء أو ادع إل شّهُو دا أَشْهِدُهُم على ذلك E‏ 
خيازها . 

(ويَصِحٌ جَعله) أي: احتيارها تَفْسَهاء (لَها) أي: الرُوجَةِ: (بَعدَهُ) 
أي: المَجلِس» وأن يَحَعَلَهُ لها مى شاءةت» كالوّكيلء وله ال جوع 
قبل اختيارهًا . 

(و) يصح م جغل أمرهًا بيدهاء وتحوو: (بجغل''') ينها أو من 
غيرهاء كالطلاق على عِوَضٍ . فلو قالت: امجعل أمري بِيَدِي ولك 
بدي هذَاء فمَعَلَ وقَبَضَّهُ: ملكةُ وله التَصَدُْف فيه» ولو قبل اختيارهًا . 
ومَتَى شاءت تَحْتَارُء ما لم يَطأء أو يَرجع» فإن رجَعَ فلها أن تَرجِعَ عَلَيه 
بالعوض . 

(ويَقَعْ) طلاق رَوجة ميل إليها: (بكتايتهاء مع نِيّة) الطلاق» 
(ولو جَعَلَهُ) رَوجها (لها بصريح) الطلاق. 

فإن قات احترت تفيي» ولم تنو به طَلام الم تق . فلفظ الأمر 
والجيار كَايَة”" في حَقٌ الرّوج والروجَةٍ يَْتقِرُ إلى ية كل مِنهُمَاء فإن 


6 والظاهه: أن الجعل هتا لا يكونُ عِوَضًا فى الطلاق . (١‏ خطه). 
(0) لفظ الأمر كنايَةٌ ظاهِرَةٌ ولّفظ الخيار كنايةٌ حَفيْةٌ فإن تَوى بهما 


الطلاق في الحالء وقَعَ» ولم يَحتج وقوه إلى قبولهاء وإن لم ينو 


اتويت الان ا 
قله :الح كن كلت 


و عشم دود لحر لم بقع لأ لوج إن لم ينوه فعا وض اله 
الطلاق» فلا بصخ أن تُوِعَهُ. وإن نوا ذُونَهاء ققد وض إليها الطلاق » 
ولم نُوقِعْهُ هي . (وكدًا: وكيل) في طلاق. 

(ولا يَقَعٌ) طلاق من : حَيْرَهَا رو مجها (بقولها: احترث, بيئّة) الطّلاقي 
(حتی تقول) : اختّرتٌ (نفسِي, أو) اخترثٌ (أَبَوَيّ, أو): اخ 
(الأزواع) و 
لم يَقَع سَيء. نَضَّا َصا؛ لقول عاش : قد خَيّرنا رَس كنول الله لاء أفكانَ 
طَلاقَ3'؟؟. وقالّت لعا مر التي يك بتخيير نِسائهء بدا بي» فَقَالَ : 
«إني لمخرك حَبَرَاء فلا عَلَيكِ أن لا تعجلي حى تَستأمري أَبَوِيك) . 


نم قال: (إنَّ الله تعالى قال لي : يكام الت فل رويك 7 
كردت لحيو لديا وریتتها فتعالين امح - حى 
فان E‏ لْمحيِكَتٍ < عير عظيما . فقَلتٌ : 0 هذا 


أستأمِد أَبَوَيّ ؟ فاي و الله ورشولة والدّارَ الآجرة. قالّت: ثم فَعَل 
أزوّاج الس بيا مثل ما فَعَلتٌ). ممق علييا". 


إيقاعه في الحال» بل تَوَى تَفويضّة إليهاء فإ قبلعه بلفظ الكناية تحر 
اخثّرتٌ نَفسِي» افْتَقَرَ وقوعه إلى نتتهاء وإن قَبلتهُ بلفظ الصريح نحوّ: 
طلّقتُ نّفيِيء وفع من غير نة ١‏ خطه). 


]١[‏ أخرجه مسلم 370 5/١‏ ؟). 
]|[ تقدم تخريجه (ص 5 :1). 


وكذا: لا يَعَعُ بقولها © أنت: عالق اوت انت مي طالقٌء أو : 
طَلُّْكَ ؛ ؛ لما سبق عن ابن ان 

قال في «الروضة): وصفة طَلاقها : ا فيي . أو: أنا منك 
أ طالقٌ. وإن قالت : أنا طالقٌ لم يقَع . 

(ومتى اختلقا) أي: الرٌَوجَانٍ (في) وججودٍ (نيةِ: فقول مُوقع) 
ِطّلاتي ؛ لأنها لا عل إلا من جهته. | 

(و) إن اخمَلمَا (في رججوع) عن جغْلٍ طلاقها إليهاء وتحوه: 
(فمالقولُ (قول روج)؛ لأنّهُمَا اما فيما ص بهء كما لو 
الما في ننه (ولو) كان اختلافهُما في ربجوع (بَعدَ إيقاع) طَلاقٍ 
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(وتص) أَحمَلٌ : 7 الحارث آله لا يقلُ) قول زوج في 


e‏ س( 


جوع (بَعدَهُ) أي: بعد إيقاع من جيل لَه (إلا ببيَة:") تشهد أنه 


قال (المْتَقَحُ : وهو أظهّر)» جرم به الشيخ ت قي الدّين. قال : 


(1) قوله: (فقول زّوج) لعله: ما لم صل بأزواج. (م خ)1"". 


(۲) قوله: (إلا ببق فيقتل جينئٍ) وظاهِره: ولو اتصلت بروج غَيرِه. (م 
a‏ [5] ۰ 
غ 


[1] «حاشية الخلوتي» .)۹۸/٥(‏ 
[؟] «حاشية الخلوتي) (18/5). 


يات باب صَرِيح الطلاق : وكتايته 


(وكذا: دَعوَى عتقه) أي: عتقٍ رقي َكل في عه بعد أن باع 
الوَكيلٌ» (و) دَعوّى (رَهنهِ) أي : رهن ما وکل في بيه قله (ونّحوو) 
كؤقف ما باع وکیل بعد تيع وكي» لا قبل إلا بي 
(و) ول لروجته : (وَهَبئُكِ) لأهلكء أو نَفْسِكء (وتحؤةُ)» ك 

مكثك (لأهلك, أو لتفسك)» أو لِرَيدٍ متلا (فمَعَ قَبُولٍ) من 
مَوهُوب ل" : (تقغ) طَلقَةة© (رَجِعيةً) كسائر الكنايّاتٍ الحفيّة. 
(وإلَّا) يكن قبول: (ف) هو (لَفْقٌ كع قَولِهِ: (بغتها) أي: بعك 
تفسَك220) قلغو ل E‏ لا يتضمَّنٌ مَعنَّى ادق ؛ 

شراط العوّض فيه» والطلاق مُجَوَدُ إِسقَاطٍ لا يَقَتَضِي العِوَض» 


كوَقفتك على رید اه افر الؤُوع في الهبة إلى 


)1١‏ اقتصَّمّ المصئّف على قوله: «لأهلك أو لتفسِك) ؛ تبعًا للزر كشيٌ في 
اقتصاره عَلّيهما. ورَادَ الموقق» واب حمدان: أو لأجنبئ. وتَبِعَهُما 
الشارخ في قوله: «أو لزيدٍ مَثّلا) . 

6 وضفة 00 أهلها: أن ل قبلتَاها . نص عليه. وكذا الأجنبيئ ) أو 
هي . (١‏ خطه). 

(0) وعن أحمد فيما إذا وَبها لأهلها: إن قَبِلُوها فتَلاثٌء وإن روما 
فواحِدَة. وكذا إذا قال: وهبثك لتفسك. (خطه). 

(4) وقال مالك في بيعها لغَيرهِ: تطلق واحِدَةٌ وهي أملّك بتفسها. 
(خطه). 

(ه) قوله: (مُطلقا) نوی به الطلاق» أم لا 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
حم ۸۸ ا 
النيّة؛ لأنها تمليك للمْصع» فافتمَرَ إلى المَبُولء ك: اختاري تفسَك» و: 
أمرك بيك ولم يع أكتَّد مِن وَاحِدَةٍ عِندَ الإطلاق ؛ لاه لفظ مُحتمل. 

TE‏ و ن 0 م اتير 1 کت 

(وتعتبز نة واهب)» وهو الرُوحٌ» (و) نيه (موهوب) له عند قبوله؛ 
ع و و 
نه كنايّة» فاعتبرت النية فيه» كسائر الكنايّات . 


+ 


(ويَقَعُ) بقوله: وكيك لتفيك» أو: أهلك» إذا قُبلَ» وتوى 


أَحَدُهُمَا أكثر من طَلقَةَ وَالآحَد طَلقَةَ أو نَوَى أَحَدُهُمَا طَلقَتِين 
والآحَد طلقَةَ : أكَلَهُمَا) أي : العَدَدَين؛ لاتقاقهمَا عليه دُونَ ما زاد. 
(وإن نَوَى) روج (بهبة) أي: بِقَولِهِ : وَعَبتْكِ لِتَفْسِك» أو: أُهِلِكِ, 
أو : لِرَيدٍ ما الطلاقَ في الحالٍ : وَقَعَ . 
(أو) وى ب«أمر) أي: بقوله: أموك بعدِكِء الطلاق في الحال: 


ص 
م هه مر 


و 

(أو) وى ب(خيار) أي: بقوله: اختاري نَفْسَكِء (الطلاقَ في 
الحالٍ: وَقع) إِذَنْ؛ مُواحَدَةَ له بإقراره. 

(وإن تلفظ به أو حرّك لِساتَهُ: وقعَ) طَلاقُه (ولو لم يَسمَعْهُ) 


في ظاهر نَصَّهِ. قال في روايّة ابن هانئ : إذا طلّقَ في سه لا يَلرَمهُ» ما 


0 1 ا 26 ع : E‏ 
)١(‏ انظر: لو حك شفتيهِ دُونَ لسانه؟. رم خ)"". 


[] «حاشية الخلوتي) .)٠٠١/5(‏ والتعليق ليس في (أ). 


باب صريح الطلاق › وكتايته 
A۹‏ 


NE™ 


ل و دك 3 5 0 «راده» 4 59 5 
لم يَلفِظ» أو يُحرّك به سات (بخلافٍ قِرَاءَةٍ في صَلاةٍ) وذكر يجب 
| | 0 : م 
فيهاء فلا يُجِرِئهُ إن لم يُسمِغ به نفسَه. 
قا ٠‏ 3 2 9 زياد 0 عو 
ل في «الفروع): ويتوجّة: كقرَاءَةٍ في صلاة. يعني أنه لا يع 
و ٠‏ 2 2 ل 0 ١‏ - 9 
طلاقة إذا حتك به لسانه الا اذا تلطا ds a‏ 5 
به ر 2 1 به بحيت يسه نفسه أن لم کک 
فاا ی 1 لم يکن 
(و) زوځ (هُمَيْرْ) الطلدق e A‏ 
E‏ > (و) روجَة (مميّرّة) تعقله» 
51 ونه . هُ 2 0 1 ے5 £ ل 
( كأ رَوجَينٍ (بالغينٍ فيما تقدَّة) تَفصِيلُ. تَصّا؛ لان مَن صح منة 
١‏ ى ا ۶ کے 
شيءُ» صح ان يْوَ كل فيه وان یتو کل . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

( بابُ ما يَحْتَّيِفْ به عَدَدُ الطلاق ) وما يتعلقٌ به 

گے ےر و و ی سس ١‏ و ب و ور 

(ويعتبر) عدده (بالرّجَال” ( حريه ورقا. روي عن عمر) 
وغفمان» وزی وابن ن عباس ؛ لا نه خالصض ق الوّجُل» فاعتیر به » 
عيدو ال عات ولِحَدِيثِ الدَارَقطنك1'؟ عن عاِشَة مَرفو 
(طلدق العبد اثتتانء فلا ل حتی تكح وت غَيرّه ) 53 الام 
حيصتان» وروج الخررة على الأَمةء ولا رؤج الأمَةٌ على الخروة ©( . وما 
روي عن عائضَّةَ مَرفُوعًا : «الأمَهُ تَطليقَانِ» وقرؤُهَا حيصتان». رواه أبو 


© © 
\ 6) 


داوة؛ واب ماجه""!. فقال أبو دَاودَ: مِن رِوَايَة مُظاهر بن أسلَمَ. وهو 
(فيملك خُرٌ): تلات طَلََاتِء (و) يَملك (مُبَعَضُ: ثَلانَا)؛ لان 
لا تُمكنُ سئه في عَمَه؛ لاقصًاء الال أن کون له تلا أرباع 
الطلاقي» ويس له اة رباع . ٠‏ فكل في ته 0 . ولأ الأصلّ إثباث 
الطَلَقَاتَ اللاث في حَقٌ كل مُطلّق» حول في كامل الوق وتقِي 


. وعنه. : أن الطلاق 4 0 معت بالتشاءة كالعدة» وفاقًا لأبي حنيقّة‎ )١١( 

)١(‏ وجهة: و طلقَة ونصمًاء » فمك بتعضه الحر ثَلانةَ أرباع 
طلقَق فصي لهُ سعَة أجزاءٍ من اثتي عَشْرَ جزءًا. (خطه). 

.)5١75( وضعفه الألباني في «الإرواء»‎ .)۳۹/٤( أخرجه الدارقطني‎ ]١[ 


[TJ]‏ أخخر جه ا داود (۲۱۸۹)» وابن ماجه (۲۰۸۰). وضعفه الألبانى فى («(ضعيف أبى 
داود ( (۷۷). 


بِابُ ما يَختَلفٌ به عَدَدُ الطلاق 
َ / ۹۱ 


فيما عَدَاهُ على الأصل. (ولو) كان الحو والمُبكضٌ (رَوجَي أَمَةِ). 
(و) يَملك (عَبدٌء ولو طَرَأ رقهُ)» كلمي تَروّجء ثم لَحِقَ بِدَارٍ 
خرب ») فاستُرقَ قَبلَ أن بطي : طلْقَتَين (أو) كات ,م مَعَهُ) أي : العَبد 
(خُوَة: ثنتين) 9 مُدَيَراء أو مُكاتًا؛ لما سبق 
وإن طلَقَّ الذميى طلقَتين» 5 نع اسثرق : ملك ية الثلاث؛ لان 

ا رقنا عير مُحَومقينِ» فلا ي E‏ الطارئ يَعَدَّهُمَا. 

(فلو عَلْقَ عَِدٌ) الطَلَمَاتِ (الثَّلاتَ بشَرطِء فؤجد) السّرط (تَعدَ 

عتقه: وَقَعت) اللاث؛ إيلكه لَهَا جين الوفوع . 

(وإن عَلََهَا) أي: اللات (بعتقه)؛ بأن قالَ: إن عَتَقْتّ فأنت 

طَالِقٌ ثانا ( فعَتق : لقت) الطلقَةٌ (الشالقة) صحححه في «الفروع), 

وغيُةُ. 

(1) قوله: (لعَتِ الثالقة) قال الخلوّتي1'7: ومن هنا تعلَّم أن معتى قَولِه : 
القت الثالتة)» انها لا تمم وان لا يملكهاء خصّوصًا وقد عطف 
المصنّفٌ عليه قوله7'؟: «ولو عتقّ بعد طلقَةِ ملك تماءً الثلاث)» لكنة 
مالف ER EE‏ في «الحاشية) عن «الإنصاف) في 
(الكجعَة)» وجعله أصحّ الوجهين. اھ 
وعبارة «الحاشية)": وهاتَانٍ الطلقتان غير بائتتين» فَتبَقّى له العالقةٌ: 

[1] «حاشية الخلوتي) .)٠١7/5(‏ 


7[ سقطت : (قوله) من (أً). 
[۳] «إرشاد أولي النهى) .)١٠١١/۲(‏ 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


(ولو عَتَقَ بَعدَ طَلقَةِ: مَلَّكُ تَمَامَ النَّاثْ)؛ لأنَّ الطلقّةَ غَيد مُحدْمَةٍ. 
(و) لو عََقَ (بَعدَ طلقَتَينِ): لم يملك ثالَة؛ لأَنّهُمَا وفعت 


مُحرمَتین . 
(ولو عَتَقَا) أي: الرُوجٌ والرّوجَةُ (مَعَا) بعد طَلقَتين: (لم يَملك 


ثالئَة) ؛ لما تقدّم. 
6 أي : لر رَو جته: (أنت الطلاق) أو أننت لاق ؛ 
و: يَلرَمْنِي) الطلاق» (أو): الطلاق (لازمٌ لي» أو) قال: ١‏ 
۳ ونَحوَهُ) ك: على مين بالطلاتقِ : (صریخ)»› و 0 
ا : أنت الطّلاقٌ» وتحووء (أو مُعلّقًا) بشَرطِ 
ک: أنتٍ الطّلاق إن دَحَلتِ الدَارَء ونَحووء (أو مَحلوفا بو). ک: أنتٍ 
الطلاق لاوم وَنّحوه؛ لاله مُستَعمَل في غرفهم» كما في قَولِهِ: 
فأنت الطلاق» وأنت الطلاق وأنت الطلاق تَلانًا تَمَام 
وكوئة مَجارًا لا يمع كُونَهُ صَرِيحًاء؛ لتعذّر حمله على الحَقِيفَةِ: 
ولاك له تفلن يوي هذ | A‏ 
(ويقعٌ به: واجدة)؛ لان أهلّ الغرفٍ لا يَعتَقِدُوئَهُ ثَلانَاء ولا 


على ما ذكرّه في «الإنصاف» في «الرجعة»» وجعلَهُ أصح الوجهّين. 
(١‏ خطه). 
6 قوله : (ويقَعُ به واجدة) قال في «الإنصاف)1١‏ هوالمدهت. وغه 


[1] «الإنصاف) (7؟5/9١5).‏ 


باب ما يَخْتَلِفُ به عَدَدُ الطلاق 
يَعلَمُونَ أنَّ «أل» فيه للاستغراق» ويُنكرُ أحَدُهُم أن كود عل لان 
(ما لم يتو أكتّر) من واحِدَةٍء فيقَعُ ما نَوَاهُ. 

(فمَن مَعَهُ عَدَدْ) من رَوجاتِ› قال : علي الاق أو: رمي ؛ 
ونَحوّةُ إن فَعَلتُ كذاء وفَعلَهُ (وثْمٌ) بفتح علقت أي : متاك (يية) 
تقتضي تَعيِيمًا أو تخصِيصًاء (أو) تم (سَبَبٌ يَقتَضِي تعمِيمًا أو 
َخصِيصًا) إبعض نسائه: (عُمل به) أي: بما يَقَتَضي ال 0008 
O‏ انبا بتو تميقا أن lS‏ 
بكر واجدَةٍ) من ارجات (طَلقَةٌ)؛ لان َخصِيصة ببَعضِهنٌ لا دَلِيلَ 
عليه . 


(و) من قال لِرَوجَتِهِ: (أنت طالِقٌء ونَوَى ثلاثًا: فتلاث20) 7 تَمَعُ 
بهاء (كنيتها) أي: الثلاث» (ب)قَوَلِهِ: (أنت طالِقٌ طلاقا")؛ لان 


\ 
aA 
\ 

\ 


تطلقٌ ثلاثاء صحّححها في «التصحيح»» قال في «الروضة): کو 
جمهُور أصحابناء» واختارها أبو بكر. 
)١١‏ قوله: (ونوى تلاثاء فتلاث) قال في «الإنصاف)!'!: وهو المذْهَتُ» 
على ما اصِطَلَّحتَاةُ. 
وعنه: واحِدَةٌ. وهو المذمّب عند أكثّر المتقدّمين» وهي اختياز 
الخرقيٌ » والقاضي» وقال : عليها الأصحابٌ. وهذا مذهبٌ أبي حنيقَةً. 
(۲) قوله: (طالق طلاقا) قال ف «الإنصاف)!'!: تطلی ثَلانّا بلا خلا 


53] «الإنصاف) (۳۱۸/۲۲). 
۲7] «الإنصاف) .)۳۲١۰/۲۲(‏ 


GH‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
المَصدّرٌ َغ على الكثير والقَليلٍ؛ فد نَوَى بلّفظه ما يَحكَمِلّهُ. وإن 
ENE E NC‏ 

(و) قَولَهُ لَهَا: (أنتِ طالِق واجدّة, أو) : طَالِقٌ (وَاجِدَةَ بائتةء أو) : 
طاق (واجدةٌ ب أو: واحِدَةٌ تملكي بها تفسك» ولا عِوَضٌ: 
(ف) وَاحِدَةٌ (رَجعيّة في مَدخُولٍ بها ولو لَوَى أكثّرَ) مِن واحِدَةٍ؛ 
لوَصِفِهًا بوَاحِدَةٍ والأصل فيها أن تُكُولَ رجعيةء فلا تخر بِوَصفِهًا 
بذلِك عن أصلهاء وإِنّمَا كانت بائِنَا بالعوّض؛ لصَرُورَة الافتِدَاءِ. 

(و) إن قال: (أنت طالِقٌ واجدّة تلاثاء أو:) طالِقٌ (ثَلانا واحدةء 
أو: طالقٌ بائتاء أو: طَالِقٌ البنةء أو) : طاق (بلا ر رجعَة: فگلاٹ) تَمَعْ 
بذلك؛ لتصريحه بالعدد» أو وصفه الطادق بما َة يَقتَضي الإبانة . 

(و) إن قال لرَوجته: (أنتِ طلِقٌ هَكداء وأشار تلا أصابع : 


(وان أراد) الأصبعين (الْمَقبُو ضت 4 وَيُصَدّق في إرَادَتِهِمَا”'2) 

لاحتماله: (فشتان)؛ لأنَّ العدَد تارة كو بقبض الأصايع : وتارة 

يتسطهاء والقبض 1 في اول العَدَدٍ دُونَ البسطٍ. (وإن لم يَقَل: 
ذا فوَاحِدَة) . 


أعلمةٌ إذا نوی . 
)١(‏ قوله: (ويصدق في إرادّتهما) جملة مُعتَرضّة. 
(۲) أي: مع وججودٍ الإشارَة بأصابيهِ الثلاثِ. 


بابُ ما يَختَلِفُ به عَدَدُ الطلاق 

(ومن أوقع طلقة, تج قال : جَعَلتها لاتا ولم ينو اسيئتاف طلاق 
بَعدَهًا: ف)طَلفَةٌ (واجدّة)؛ لأنّها لا تصيه ثَلانًا. 
) 


8 2 َه ا و I‏ ا ن 5 
وظاهذة : إن اراد استئتاف طلاق وهى رَجعيّة : وقع تتِمّة الثلاث . 


(وإن قال) لإحتى امرأتيه : أنتِ طالِقٌ (واجدَة بل هذِه) مُشِيرا 
للرّو جَة الثانية (ثلاثا : طلقت) الفيخاطة أ (واحدّة والأخرى 

ومثله : لِرَيدٍ علي هذا الذّرَهَم بل لمرو هذانِ الذرهَمَانِ» فييجبُ 
عليه الدَّرِهَمَانِء ولا يصح إضرَابهُ عن الأول . 

(وإن قال) لإحَدَاهُمَا: (هذِه) طالِقٌء وأشار إليهاء (لا بل هذِه) 

(أو) قال لإحداهمًا: (أنت طالقٌّ), وقال للأخری: (لا بل أنت 
طالق» طَلَقَمَا)؛ لأنّهُ لا صخ إضرابةُ عمّن طلقّها أولا. 

(وإن قال) من لَه لات رَوجَاتٍ مُشِيرًا إليهنّ: (هذِه أو هذه) 
طالِقٌء (وهِذِهٍ طالِقٌ, وَقََ) الطّلاق (بالالة)؛ لإِيقَاعِهِ بهاء (و) وقَعَ 
ب( إحدى الأولين”؟)؛ أن «أو) لأحد ان (ک) مالو قال : 


)١(‏ قوله: (وهي رَجعيّةَ) فإن كات غير مدڅول بهاء أو كائت الأولى 
على عِوّضء فَإنّها تَبِينُ بهاء ولا يلحقها طلاق بعدّها. 
(۲) قوله: (بإحدى الأوليين) أي : بالقُرعَةَ1'!. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(هذِه أو هَذِهِ) طالِقٌء (بل هَذِه) طالق» فيقځ قيقع بالثّالئَة وإحدّى الأوليين. 

(وإن) شار يهن و(قال : هذِو) طالِقٌء (وهَذِهِ أو هَذِهِ) طالِقٌ. 
(وَقَعَ) الطلدق (بالأولى: وإحدى الأخرَتين. كما لو قال : (هذه) 
طاق (بل هذِهٍ أو هَذِهِ), فطل لأَولَى وإحدى الأخرتين. 

(و) إن ل لامرأَته : ات (طالق كل الطلاق, أو : أكبْرَةُ ) ا 
الطّلاق (أو: جَمِيعَهُ أو: مُنتَهَاهُ أو: غايته؛ أو: أقضاه. أو) : أنت 
طالِقٌ (عَدَدَ الحصى» أو): عدّد (القطر, أو): عَدَدَ (الوَمْلء أو): 
عَدَدَ (الرّيح» أو): عَدَدَ (التراب» ونَحوَّةُ) ك: النّجوم» والجبال» 
وَالسمُن» والبلاد : فلات ولو وى واحِدَةٌ؛ لأنَّ هذا اللّفط يفضي 
عَدَدّاء والطلاق لَه أكَلّ وأكتّد فكَلَهُ واجِدَةٌ وأكثدة ثلاث . 

وكذا: أنت طالِقٌ عَدَدَ المَاءء أو : الدّيتِ: ونحوه + فين أسفاء 
الأجئّاس ؛ لتَعَدّدِ أنواعه وَقَطَرَاتِه أسْبَهَ الحصى . 

(أو) قال لّها: (يا من طالق, فقَلاث) تَمَغُ» كقوله: أنتٍ مه طالق» 
(ولو نَوَى واجدّة)؛ لأنّهُ لا يَحبَمِلَهُ لَفظهُ. 

(وكذا): أنتِ طالِقٌ (كألْفٍ. ونَحوه) كيئَةِ. (فلو نَوَى كلف 
في صُعُوبتها): دُيْنَ» و(قْبِلَ حكما)؛ لأنّ لفطة يحتيلة. 


)١(‏ وصحكحح في «الإنصاف» في «أقصَاةُ): واحِدَةً ما لم ينو أكثّر. 
وصح في «التنقيح) و«تصحيح الفروع) : أنها لارا" . 


[1] انظر: «حاشية الخلوتى) .)٠١١/١(‏ 


بِابُ ما يَخْتَلِفُ به عَدَدُ الطلاق 
3 ¥ 


(و) إن قال لّها: أنت طلِقٌ (أَسَدَُّ) أي: الطلاق» (أو: أغلظة, 
أو: أطوَّلهُ, أو: أعرَصّهُ أو): أنت طالِقٌ (ملءَ البتيتِ» أو): مِلء 
(الدنياء أو : مغل الجبل» أو : عظمَهُ) الجَبل (ونحوّة) عظم 
الشّمسء أو: القَمَر» (فطلقَة إن لم ينو أكتَر)؛ لأنَّ هذا الصف لا 
عضي عَدَدَا. وتَّكُونُ رَجعيةٌ في مَدُولٍ بو ا بك 
لِعَدَدٍ الطلاقي. فإن نوى أكتر: وقَعَ ما نَوَاُ. 

(و) إن قال لامرأتِهِ: أنتِ طالِقٌ (من طَلقَةٍ إلى نَّلاثْ) طَلَفَات 
(ف) طَلقَعَانٍ (ثمَان)؛ لأَنَّ ما عد العَابَِ لا يَدَحُل؛ كمَّولهِ تعالى : مشر 
تس الصِيَاء إل الل [البقرة: .]١81/‏ 

وإن قالَ: أنتِ طَلِقٌ ما بَيِنَ واجِدَةٍ وثَّلاثْء فَوَاحِدَةٌ؛ لأنّها التي 

(و): أنتِ طاق (طلقة في ثنتين» ونَوى طلقَة مَعَهُمَاء فلاث) 
طلَقَاتِ تَقَمُ؛ لان َو على تفه بالاغاظ . 


\ 
اح‎ 
in 


(وإن ا (مُوجَبه عند الحساب» و) هُو ( يعرف 
ا 


و( يعرف" O‏ 


١1ه‎ ١ ع‎ ١ 

.' فهو راجمٌ للكينيء, لا للك‎ )١( 

(۲) قوله: (أو لا يَعرفه) انظر: ما القرق بَينَ ما هّنا وما تقدّم في «صريح 
الطلاق» ين أنَّ من ّى بصريح الطلاقٍ ب العجم» وهو لا يعر لم 


[1] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح فته الإراات 


(فشتتان)؛ لأنَّ ذلك مجيه عِندَهُم . 


(وإن لم يتو شيئا) بِمَولِهِ: أنتِ طالِقٌ طلقَة في شنتين» (وَقعَ من 


حاسب طلقتانِ)؛ لان الظاهر من حاله إِرَادَةُ الضرب» (و) وَقَعَ (من 

غیره) أي: عير الحايب (طلقَة)؛ لأنَّ لفط الإيقاع اقتَرنَ بالوَاجدَةء 
2 ” 2000 رھ ا #6 

وبجعل الاثئتينٍ ظرفاء ولم يَعتَِن هما إيقاع ". 


(۱) 


(1) 


]١[ 
[YJ] 
I] 


يقع عليه شيءٌ» وإن نَوَى مُوجبَهُ عِندَهُم؟! فلئْحوّر. (م )1 ". 
قوله: (فشتان) قال فى «الإنصاف»)": هذا المذمَث. وعند 
القاضي: تطَلّقٌ وَاحِدَة واقتصّرَ عليه في «المغني)» وجزم به في 
«الوجيز) . 

وهذا فيما إذا نوَى مُوجَبَهُ عِندَ الجساب» وهو لا يعرقه. 

واختار القاضي: لا يَقَعُ إلا واحِدَةً من لا عرف مُوجبَةٌُ جزم به في 
«المغني) . 

قال في «الاختيارات) : لو قال چ 17 لان طَالِقٌّ . فال الرّوح : 
تلاثا» فهذِه تُشبهُ ما لو قَال: 2 عَليك ألفٌّء فقّال: صِحَاحٌ. وفيه 
e‏ 

وها أصل في الكلام من اثتين» فإذا أتّى الثاني بالصيغة وتحوها هَل 
يَكونُ مما للگول؟". 


«(حاشية الخلوتى) .)٠١ 9/5١‏ 
«الإنصاف) (۳۲۹/۲۲). 
«الاختيارات) ص (55؟). 


1 ا‎ Sa 
باب ما يَختَلف به عَدَدْ الطلاق‎ 


حم 

ھم 

و 
3 


للد 


ما حك ما إذا سَأَلَْتِ المرأةٌ رَوجَها الطلاقء فقَالَ: وجي بالّلاث» 


التحوير 


7082 


الصفة تنوب عن الموصوف» وأمثلتة رو 
رد : الطلاق» اا أَرَدثٌ ثلاث کا وكذا؟ . ا 


ن با 
قي : إذا قالّ: لم آر 
سا ا ا ا 


29 


]١1[‏ التعليق من زيادات (ب). 


Ey‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
E 55‏ 
a‏ لک 
( قصل ) 
(وجزءِ طلقة: كهى ) ؛ لال مَبتاه على الْسَّرَايَة» كالعتق» فلا 


(ف)إن قال لروجته: طالِق نصفَ) طَلقَةِء فَوَاحِدَةٌ. (أو) 
قال : أنت طالِقٌ (ثُلَْتَ) طَلقَةَء فرَاحدَة. (أو): أنت طالِقٌ (سدس) 
طَلقَة» فوَاحِدَةٌ؛ لأنَّ كر ما لا يتمص في الطلاق ذ 35 لجمِيعهء ك: 
أنتِ نِصفٌ طالق» وكذا: أنتِ طالِقٌ جرء طلقَةٍ. (أو): أنتِ طالِقٌ 
صف و(ثُلْتَ ودس طلقَة“) فَوَاحِدَةٌ؛ لدَلالَةِ عَدَم كر طَلقَةٍ معَ 


5 على أن هله و الأجرَاء من طَلقَةٍ غي مُتَغَايرَة. 


)١١‏ قوله : (أو ثلتَ وَسُدُسَ طلقة) أي ا ا 
يرى أَنَّ الأول مُضاف إلى ما بعد الّاني» والثاني مُقَحَم ES‏ 
إلى الصمير. والتقدير في المثالٍ المذ كور: تلت طَلقَةِ وسُدُسَهاء وهو 
مذهبٌ سيبويه والجمهور» لكنّه عندَهُم مُخْتَصٌ بالصرورَة» فلا يجوز 
ا عِندَهُم في سَعةٍ الكلام. 
وذهَّبَ ابن مالك وجماعة إلى أله من الحذفِ من الأَولٍ؛ لدلالةٍ الثاني 
عليه» واد الأول ضاف إلى محذوفي ممائل للمذ كور بعده» ونه لا 
يختص بالضرورة› وعليه : فينبغي أن يقح طلقتان؛ لان التقدير في 
المثال العدكور: للك تطلقة وا طا رر اعقيان 111 


[1] «حاشية عثمان) (55//4). 


بابُ ما يَحْتَلِفُ به عَدَدُ الطلاق ش 

(أو) قال : أنتِ اق (نصفيها) أي : لم طلقَة» فْوَاحِدَةٌ؛ أن 
نصقي الشّيءِ كله 

(أو) قال: أنتِ طاق (نصف طلقَةِ ثُلْتَ طَلقَةِ سُدُسَ طَلقَةِ) : 
َوَاحِدَة؛ لدَلالَةٍ حذف العاطِضٍ على أن هذه الأجرَّاءَ من طَلقَةِ واحدَّةٍ) 
وأ الثاني دل من الأول والتَالِتَ بَدَلْ من الثاني» والبدل هُو المُبدّل 


ينه أو بَعضّة: 
وكدًا: نت طاق صف طلقَةِ وها وسْدّسَهاءٍ لأنَّ الجميع مِن 
طلقَةٍ ولا تَرِيدٌ عليها. 
(أو) قالَ: أنتِ طالِقٌ (نصف) طَلقَتينِء (أو) قال: («ثُلْتَ) 

طَلقَتينِ؛ أو قال: (سُدُسَ) طَلقَتَين 7 قال: (رُبُعَ) طَلمَين 

(أو) قال: (ثُمُنَ طلقتین» ونحوّة) ك: + ا ا 

طلقتين: (فَوَاجِدَة) تطلق؛ لأنّ نصفَ الطلقتين طلم وما ملعا 

اي موا متها رب 


(و): أنتِ طَلِقّ (نصفي فی فئِمَانِ؛ لان صقي الشَّيءِ 
جمیعه» فهو ا طالقٌّ طلقتين. 
(أو): e‏ طالق (ثلاثة أنضَااف) م طلقة» فثنتان ؛ لان اة 


6 و 


ع 


ع حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراڌات 
٠ ۲ /‏ 


د أنت طالِقٌ (أربَعَةَ أثلاث) طلقَةَء فنتان› ر خمسّة 


أرتاع) طلمَةٍ طلقة: فثنتان» (ونحوه) 3 ا 0 مَة» طلقةء (فثنتان) ؛ 


2 


أن ذلك طَلقَةٌ وج فيكمل؛ د 

(و): أنت طالِقٌ (ثَلاثّةَ أنضَاف ابيع 50 عا لذن 
صف الطلقتين 0 وقد ككرَةٌ ثَلاثّاء» أشبة: أنت طالِقٌ ثَلانًا. 

(أو) قال : (أر عة أثلاث) طَلقَتَين: فتَلاتٌ؛ لأنّها تمانية أثلاثِ 
بطلقتين وثُلئّي طلفَةٍ» ويُكمل. 

(أو) قال: (خمسة أرتاع طلقتین) : فتَلاثٌ؛ لان مَجِمُوعَهُمَا 
عَشَرَةُ أرتاع باثتتين ونصي» ويُكمَلُ. (وتحوّة) كسبعَةٍ أسداس 
لين : فلات . 

(أو): نت طاق (نصف | طَلقَةٍ لس طلقَةِ, وسُدُسَ طلقَةِ 
ونحوّة) كريع طلقَة قَةِ» وڅمس م طلقَة» وتشع طَلقَةٍ: (ففلاث)؛ لدَلالة 
لظ أن كل جرء من طَلقَةٍ عير التي ينها الجزء الآحَر وإلا لم ُحتج 
إلى تكرار لظ طَلقَةِء و 00 واجِدَةٍ جز تكمل. - 


و 
ع 


فالافظ إذا ذکر نه ل 16 فالثّاني يو الأول وإن اه مع 
فر الأول كفل على : طق شر تم ١‏ © إن مم الْعسَر 7 
[الشرح: ه-5]» فالغشر الثاني الو والفسر الثاني عير الأَوّلٍء 
فلِهَدَا قبل: لن يغب عُسد يُسرين. 


)١(‏ واختارٌ ابن حامِدٍ وقوع طلقتينِ فقط. (خطه). 


بابُ ما يَختَلِفُ به عَدَدُ الطّلاق ra‏ 

و لامراته: ١‏ ا ا ف لق و ج 3 
طالق» ونّحوَةُ: قَطَلفَةُ با على أنَّ: أنت الطلاق» صَرِيجٌ. 

(و) إن قال (لأربع) رَو جاته : (أوقغْتُ نكن طَلقَةٌ أو: ثنتين» 
او أربَعَاء (أو) قال لَهُنٌ: : أوَعتُ (عَلَيكنٌ طلم ؛ أو: يُنتّين» 
أو: تلاا أو: أربعًا): وَقَعَ 134 ا 

(أو لم يفل: أوقعث) بل قال: نكن أو: عَلَيِكنٌ طلقَةٌ» أو: 
ثتتانِ» أو: تلات أو: أربغ: (وَقَعَ بكلّ) واحدَة منهّك (طلقَة)؛ 
TEE IE‏ َع تيوك فلل واجدة من الَا ربع 
ومن الثنتين ا و . الغّلاثة ثَّلامة أراع : e‏ 
واحدَةٌ. ۰ 

(و) إن قال لي أو فَعتٌ 06 أو : 0 (خمسًا) أي: 
تمس طلقا (أو: م سِنَّاء أو: سَبِعَاء أو : ثَمَانِيَا) وكذًا : إن لم يقل : 
وفعت (وَقَعَ بكل) واجدة مِنهّنٌّ (ثنتان)؛ أن نَصِيتِ کل واجدة 


2 5 8 ل 0 رن 0 
س خمسة واجدة وربع› و سِتَةُ واجدة ويصف » ومن سَبِعَةَ واجدة 


6 وعنه» فيما إذا قال: أُوقّعتٌ یتک ثَلامًا: ما أرى إلا قد بن مِنهء اختارة 
۳ بكرء والقاضي . 
قال في «الرعاية): وعنه: إن أُوقَعَ اثتتين» فثنتانِ» وإن أُوقع تلاثا 
فتَلاثٌ. (خطه)!'!. 


.)510/5١( «الإنصاف)‎ ]1[ 


ولاه أرباع ؛ ويكمل الك ومن مات طلقكات: 
(و) إن قال لأرتع: : أوفَعثُ بتكن ) أو: يكن (تِسعًا فأكتر), 
کشر طَلَقَاتِء أو: إحدّى عشرةء أو: النتي تشْرَة» أو لم يقل : 
أوقَعتٌ: وَقَعَ ثَلاتْ؛ لما مَءِ 

ل قال: أُوقَعتٌ 55 أو : عََيكن م : طلقة» وطلقَة طلقَة: 
وَقَعَ) يكل ٠‏ ن مهن (ثلاثُ) طلَقَاتِ؛ لأنَّ العطف اق . تَضّى قشم کل م طلقةٍ 
على حِدَتِهَاء تم كمل الكشدء (ك) قله : (طَلَفدكنٌ لانا) . 

قال في «الشرح): ويّستوي في ذلك المدحُول بها وغيدهاء في 
قياس المَذمَب؛ لان الوَاوَ 7 

وإن قال: أُوقَعغْتٌ 5500 طَلقَةٍ تلت طلقَةٍ وسدُسَ 


َه لفن ثلاّاء إلا غير دول بهاء فيي بِالأُولى . 

(و) إن قال لامرأته: (نضفك, وتخؤة)» كك أو فشك 
طالق» طلقّت . 

(أو) قال: (بتعضكِ) طَالِقٌء (أو) قال: (جرْءٌ منك) طلِقٌ 
متنك ولو اكه بين الت كفيو ,و تعره أنه أقنات الملون إل 


ا 7 1 
باب ما يَختلف به عَدَدْ الطلاق 


| 


جملَةٍ لا تقيض في الجل والحرمة» وقد وج فيها ما يقتضي القحريم» 
فعلْب» كاشيرَاكِ مُسلم ومَجُوسيّ في قتلٍ صَيدٍ. 

(أو) قال : (دَمُك) طالِقٌء (أو) قال: (حيائك) طالِقٌء (أو) قال : 
يَدُكِ) طلِقٌء (أو) قال: (أصبعُكِ طاق ولها يذ أو أصبع : 
طَلَقَّتْ)؛ لإِضَافَةٍ الطّلاقٍ إلى جرءِ ثابتٍ استباحةٌ بعَقدٍ التكاح» أشبة 
الجرء الائ بخلاف: روك صف بنتي» وتحوَة فلا يصع 
النكاح. 

(و) إن قالَ: (سَّعِرْكِ) طالِقٌء (أو) قال: (ظَفُرْكِ) طالِقٌّء (أو) 
قال : (سِتّْك) طالو» (أو) قال : (ريقك) طالق» (أو) قال: 
(دمعك) طَالِقٌء (أو) قال : ١لَبَنْكِ)‏ طالِقٌء (أو) قال: (مَبِئِكِ) طالِقء 
(أو) قالَ: (رُوححكِ) طالِقٌ(": (أو) قالَ: (حَملّك) طالِقٌء (أو) قال : 


)١(‏ وقال مالك والشافعئ : تَطلّقُ بتطليق الشَّعرِء والسّنٌّء والظفُر؛ لأنّه 
جزم يُستباخ ييكاجها. (خطه). 

(۲) وفي «المقنع): وإن قال : روحك طالقٌ. طلقّت. قال في 
«الإنصاف): وهو المذهّبٌ.. إلى أن قال: وقال 0 بكر: لا 
تَطلّق. وقال': لا يَخْتَلِفُ قول أحمدّ: أنه لا يمع طلاقٌ ولا ظِهَارٌ. . 
إلخ. (خطه)!'١.‏ 


[1]) سقطت: (لا تطلق. وقال) من (أ). 
[] «المقنع) ومعه (الإنصاف) .)۳٤۷/۲۲(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(سَمعْك) طلِقٌء (أو) قال: (بَصَرْكِ) طالِقٌء (أو) قال: (سَوَادُكِ) 
طالقٌع (أو) قال : (يَيَاضْك) طالِقٌ» (أو) قال : (نحوهًا)» ک: للت 

قِصَرِك طلِقٌ: لم تطلق. 

ل لا حف قول أحمد اه لا يمع طَلاقٌ وظهَاز وق 
وحَرَامٌ بذِكر الشعر والظمُرٍ والسّنْ والرُوح» وبذلك أقول. انتهى . لان 
الوح ليقي خُطيوًا و لانيذًا و ت الشمع وَالبصَر. 
أنه تول عن الد في حال سَلامَ ة الَسَدِء وهي حال الوم كما 
الو ا و ا ا 
شبَهَّتِ الوِيقَ والعررق والحمل. 

رای قال لّها: ردك ولا يَدَ لهاء طالق): لم تَطلّق؛ لإضاقة 
طاق إلى ما ليس منها. وكدًا: إن قالّ لها : أصيغك طالِقٌّء ولا أصيع 
لها . 

(أو) قال لها: (إن قمت› فهي) أي : يدك (طَالِقٌ, فقامَت وقد 
قطعت) يدها قبل قيامها : (لم تطلق)؛ لان الشوط ستولا يذ ياه 
كما لو نَجَرَهُ إِذْنْ. 

(وعثق في ذلك) لار من الصور: (كطلاق). فإن عي 
ال ما لى به العرأةٌ كيَدِهًا: وَقَعَ» وإلا لاء كشّعرها. 


ّ 0 TE 
باب ما يَختلف به عَدَدْ الطلاق‎ 


(قَضل فِيمَا تُخَالِفُ به) الرُوحَةٌ 
(المدخول بها غَيرَهَا) 


(تَطلقٌ) رَوجَة (مدخول بها) بوَطءٍ أو َلوَةٍ» في عَقَدٍ ضحي( 
(ب)قَولٍ روجا لها: (أنتِ طالقٌ» أنتِ طاق تن) ؛ أن اللّمظ 
للإيقاع» فيَقئَضى ي الؤُوع : كما لو لم يدمه مله (إِلا أن ينوي 
بيكرَاره تَأكيدً مصلا أو إفهاما)؛ لانصرافِه عن الإيّاع بة ذلك . 


(1) قوله: (في عفد ضحيح) بخلافٍ الفاسدء اها تين بالأولى» كثير 
المدولٍ بها. (خطه). 

(۲) وكذا: الإِفْهَامُ ُشتدط فيه الانُصَالُء صرّح به في «شرح الإقناع) 
وعلله بان الإفهام نوغ من التأكيد اللُمظي . 
لحن قال في «حاشية المنتهى): ومُقَتَضى كلامه- (كالإنصاف) 
وغيره- : أله لا يُشْتَرَط في الإفهام الانّصَالُ . 
ويغرق بيتهُما: بأنَّ المَصْلّ يُنافي التّوكيد؛ لتقؤر كم الأول فلا 
يتأنّى باك ما انمَصَل عن عليه؛ لمَواتٍ التَبِعيّة ببخلافٍ الإفهام؛ إذ لا 
وعدم وقُوع الطلاق؛ لاستعمال اللّفْظٍِ في غير ما وضع لَه حيثٌ 
قَصِدَّ به الإفهام: لا الإيقاع. 
فإن e‏ كبرل وان كانت 

يِه لَرِمَ وقُوتهاء وإن كانت خبريّة لَرِمَ عدم تطائت المؤكدء 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
/ حا ب ببببببحبيبيب 7 و 2 ي 
و 


وعَير المَدحُولٍ بها: تَبِينُ بالأولى» تَوَى بالانية الإيقَاع أؤ لا 


منصلا أو لا. وي ذلك عن عليٌّ» وريد بن بن ثابتِ» وابن مَسعُود2') 
فإن لم يَتَصِل؛ بأن قال للمدځول ا لو 


[1] 
[YJ] 
[J 
[&] 


[°] 


والمؤ کي مع أنه عَينه 
5-6 بأنها لإنشاء ا الو كي وحصّل التطابق e‏ 0 منهُما 
إنشائية» ولو اختَلفَ ما أَنسَأْتَاةُ فالأولى شات الإيقاع» والثانية 
أنشأت التَوكيدَ. ١خطه).‏ 

واستظهر الشيحُ عُفمانُ1'؟ ما قالَهُ في «شرح الإقناع)؛ وهو أنه مُشترط 
8 الإفهام الاتّصَالُء كالتًأكيدِ. (خطه). 

قال في شات ويُشترط في التأكيد : الانُصَال. 

فمفهُومُه : مُخالفة الإفهام” '". 

قوله: (روي ذلك عن عليّ..إلخ) أي: روي عنهُم أنه لا َم بغي 
ا بها إلا i‏ وهو قول أبي حنيقَةَ والشافعيّ . رتال 
مالك : ِقَعْ بها طلمّتا»ء وإن قال ذلك ثَلانا: طلَقّت ثَلانّاء إذا كان 
0 


«حاشية عثمان) .)١"٠0/54(‏ 
«الإنصاف) .)٠١٠١/۲۲(‏ 
من قول «الإنصاف) إلى هنا ليس في 05. 


تنظر هذه الاثار في : «الأم) »)٠١۸/۷(‏ «السنن الكبير) للبيهقي (1/ه 5 1)» (معرفة 


السنن والاثار» .)٤۹۱/٥(‏ 
التعليق ليس في (أ). 


بابُ ما يَخَلِفُ به عَدَدُ الطلاق : 
يُمكِنهُ کلام فيه ثم أعادةٌ لهًا: طَلَقَّت ثانية» ولو نَوَى التَأكِيدَ؛ لان 
تايعٌ» وشَّرطهُ الاتّصَالُء كسائر التُوايع. 

(وان) قال لِمَدحُولٍ بها: أنتِ طالِقٌء أنتِ طلِقٌء أنتِ طالِقٌ 
و(أَكَدَ أُولَى بتالقة: لم يُقبل)؛ للصلٍ بيتهُما باانيةء ضَمَُْ الات 

ى الأول (بهما) أي : الّانية والَالة: قل لعَدَم القصل» 
وتَمَعٌ م واحدّة. 

(أو) قال: اردب تأكيدَ (ثانية بثالئة : قبلَ)؛ لما مو فيقَع اثَتَان» 
إن 3 يقصد بالثَانية تأكيدًا. 

(وإن أطلقّ التأكيدَ) ؛ بن أراد الا كيد ولم د / ُعين تأكيدَ أو ولا 


ثانية: (فْوَاجِدَة)؛ لانصِرَافٍ ما رَادَ عليها عن الإيقًاع بنية التَأكيدٍ. 
(و) إن قال لّها: (أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ ب طلفّات 
(مَعَا) E‏ نهنا کات يها ؛ لان الواوّ تَقَئَضِي الجَمعَ بلا 
ترتیب . (ويُقَلٌ) منه (حځکما) راه (تأكيد ثاة بنالقة) ؛ لمطابقيها له 
اا 
و(لا) قبل منة تأكيدٌُ (أولى بنائية)؛ لعَدّم مُطابقتها لَهاء باقيرَانها 
بالعاطف دوتها. 


)١(‏ وقال الشافعيٌ: في قوله: أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ: لا بِقَع بغَير 
المدخول بها إلا واجِدَةك'!. 


.5 (الشرح الكبير) (770/77). والتعليق ليس في‎ »)٠١۸/۷( انظر: (الأم)‎ ]١[ 


' 50 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وكدًا: القاء)» فلو قالَ: أنتِ طالِقٌّ فطالِقٌ فطالِقٌ» فَتَطلَقُ مَدحُولٌ 
ما غ لا أو بتَانيَة . 

ا ا طالی» وأکد الان 
الالء قبلَء لا أولى بان 

(وإن عغاير الخروف) u‏ أ طالق فَطَالِقٌ وطَالِقٌ أو : الت 
طالِقٌ ثم طاق فَطَالِقٌء ونّحوَةُ: (لم يُقبل) من إرادةٌ تأكيٍ'؛ لعَدَم 
المطابة في الَفظ. | 

(ويُقبل خكمًا: تأكيد, فى) قولِه: (أنت مُطْلقَةٌ: أنت مُسرَحَة 
أنت مُفارقة) إذا اراد تأكيدَ الأول بما بَعدَهَاء أو الثانية بالثَالئَةء لاه 
ا 

و(لا) تقل منة إرادة ة الما كيد (مع واو أو فاء, أو نُمّ)؛ بأن قال : 
ا و 9 EE‏ قم 
فمُفارَقَةٌ أو: مُطَلْقَةٌ م مُسوحة تم مُفارقَةٌ؛ لأنَّ حدوف العَطِفٍ 
تَقتَضي الْمَغايّة . 

(وإِنْ أتى بشَرطِ) عَقَبَ جملة: احمّصٌ بهاء كقوله: أنتِ طالِقٌ» 
أنت طالِقٌ إن حملت الدَّان فطل مَدحُول بها: الأول في الحال» 
والثانية إذا دلت الذَار. 


000 والتاكيد: تكريذ اللفظ بصورته» أو بمُرَادفه . E‏ 


[1] (حاشية الخلوتي) .)١١1/5(‏ 


(أو) أنَى ب(اسيتتاء) عقب جُملَةِ: احص بها. ف: أنتٍ طالقء 
أنت طالِقٌ إلا واحِدَةً ق اتان ؛ اا بالجملة 
الأخيرة» فقّد استنتى الكلٌء أشبة: أنت طالِقٌ طَلقَةَ إلا طلم 

(أو) أنَى برصفة عَقِبَ جملة) تحو: أنتِ طاق ا 00 
صائمة: (اخته خخْصٌ بها) فتطلنُ الأولى في الحال» والثَانِيَةَ إذا صامت› 
(بخلافٍ مَعطوفٍ وتعطوفٍ عليه إذا نيه شرك أو قافا + النفركان 
للكل. رك امك ال ي أنتِ طالِقٌ إن قَدِمَ ريڏ لا تطلق حبّى 
يََدَمَ» فيَمَعُ طَلقَتَانِ إن دحل بهاء وإلا فْوَاحِدَة. وكذا: أنتٍ طالِقٌ 
وطَالِقٌ صاءً مه فطق بصيامها طلقتين. ويأني ما في الاستَثناءٍ في 
بأبه . 


(و) إن قال لها: (أنت طالقٌ, لا بل أنت طالِقٌ, فَوَاجِدَة) نضا 
أله صرح بتفي الأزلى» أ نم أثبتة بعد تفي فالعُنمتُ هو المَنفِيٌ بعينه: 
وهو الطلفَةٌ لاولىء فلا بِقَع به أحرى. وهو ري من اندرا 
کان ني أن الطلاقَ المُوقعَ لا فى » فاستدرك وأَئبيهُ؛ للد يتوه 


ی 
ع ل 


لشايغ أن السب طَلاقٍ . 

(و) إن قال لها: (أنتٍ طالِقٌ فَطالِقٌ أو) قال: أنتٍ طالِقٌ ١م‏ 
طَالِقٌ, أو) قال: أنتٍ طالِقٌ (بل طَالِقٌء أو) قال: أنت طالِقٌ (بل أنت 
طالِقٌ أو) قال: أنتِ طالِقٌ (طلقة بل طلقتين”", أو): أنت طالِقٌ 


)١١‏ وقال ابو بكر في : طلقَة بل طلقئي: : تطلقٌ ثلاثا. ١‏ خطه). 
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طَلقَةَ (بل طلقَة): فيْنيَانِ؛ لأنّ دوف العَطفٍ تقتضي المُغايرَة 
و«بل» من محدوفي العَطفٍ إذا كان بَعدّها مُفرڈ كما هُنَاءِ لان اسم 
الفاعلٍ من المُفْرَدَاتِء وإن تحمل الصَّمِير وفي: طلمَةٍ بل طلقتينء 
الأولّى داخلة فيهما. 

(أو) قال : طَالِقٌ (طلقة قبل طلقَةِ أو): طالقٌ م طلمَةَ (قَِلّمَا طلقة» 
ولم يُرد : في نکاح) : قبل ذلك (أو من روج قبل ذلك) : نتان . فان 
أراد : في يكاح أو من زوج قبل : فوَاحِدَةٌ (ويقبل) مِنهُ ذلك (حكمّاء 
إن کان وجد) نكا ” څ أو روج َبلَهُ . 

(أو) قال: طالِقٌ طَلقَةَ (بعدَ طلقَةء أو) طَلقَةَ (بَعدَهَا طلقةء ولم 
بُرد) ِقَولِهِ: بَعدَ طَلقَةَ أو بَعَدَهَا طَلقَةٌ: (سَيُوقِعُها) عَليها بَعْدُ- 
(ويقبل) من (ُكمًا) إرادةٌ ذلِكَ؛ لاحيِمَالِه - : (فشتان) يَقَعَانِ عَلَيهِ. 

إلا غير مَدحُولٍ بها: فين ب)الطّلفَةٍ (الأوَّى» ولا يلما ما 
تعدها)؛ لأنّها تصيد بالبيوتة كالأجنبئة . 

(و) إن قال: (أنتِ طالِقٌ طلقَة مَعَهَا طلقةء أو) : طاق طق ريع 

طلقةء أو): طالِقٌ طَلقَةَ (فوقها طلقةء أو): طَلَةَ (فوق طَلقَةِ أو) : 
طَلقَةَ (تحتها طَلقَة أو): طَلقَهَ تحت طَلقَةِ أو): أنتٍ (طالِقٌ 
وطَالِقٌ: فشتان) مَدحُولًا بها كات أو غَيرَهَا؛ لإيقاعِهِ الطلاق بِلّفظِ 
يقتضي وقُوع طَلمَتينء فَوَقَعَنَا معٌاء كما لو قال: أنتِ طالِقٌ طلقتين. 


بابُ ما يَخْتَلفُ به عَدَدُ الطلاق 
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(و) إن قال: أنت (طالق طالق طالق› ف)طلمَة (واجدّة)؛ لعَدَم ما 
يَقنَضِي الاير (ما لم ينو أكتر) من واحِدَةٍ فَيَقَعْ ما نَوَاهُ. ۰ 

ملق في هذا) العذتُور: (كفتجز)» على ما سبق تفصيكه. 

(ف)لو قال: (إن قمت فأنت طالقٌ وطالق وطالق): فقَامَت : 
فقلاث» ولو غير مَدخولٍ بها؛ لان الواوّ لِمُطَلْقِ الجمع. 

(أو أَخرَ الشّرط) فقال: أنت طالقٌ وطالق وطالقٌ إن فمت» 
فقامت : فلات مَعَاء ويُقل حكمًا تَأكِبدُ ثانية بتَالئَةَ لا تأكيدُ 9 

(أو كيَرَةُ) أي: الشَّرطّ (تلاثا بالجَرَاء)؛ بأن قالَ: أنت طالِقٌ إن 
قُمت» أنت طالقٌ إن قمت» أنت طالقٌ إن قمت»› فقَامَت: فتَلاثٌ. 

(أو) قال: إن قُمتِ (فأنت طلِقٌ طلقَةَ مها طلقتان» أو): طالِقٌ 
طَلقَةَ (مَعَ طَلقَتين فقامت: فتَلاتٌ) مَعًا؛ لاقَتِضاءِ اللّمْظِ ذلك 
كقَولِهِ : ثّلانًا. 

)و( إن قالَ: (إن قمْتِ فأنت طالِقٌ فطَالقٌ, أو): إن قُمت فأنت 
طالِقٌ (نُمّ طالقء فقاقت : ف)يقَع بها (طلقَة إن لم يدل بها)؛ لأنّها 
ر ين بالأو ّى فلا تَلحَمُّها انيه . 

لع بأن كانت مَدححولا بها: (فشتان) إذا قامت؛ لۇقوع 
الأول رجعيه» وهي يَلحَقّها طلاقة 
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(وإن قِصَدَ) مُوقِمٌ (إفهامًاء أو) قَصَدَ (تأكيدًا في مكرّرٍ) مُتّصِلٍ 
(مَعَ جَرَاءِ)» كقوله: إن قمتِ فأنتٍ طالِقٌء إن قمتٍ فأنتٍ طالِقٌ, 
يَقصِدٌ إِفْهَامَها أو التأكيدَ: (فوًاجدة)؛ لِصَرفِهِ عن الإيقًاع» كما سَبَقَ 
في المتجر. 


بابُ الاسينتاءٍ في الطلاق 
( بابُ الاسيِثتاءِ في الطلاقٍ) 

(وهُو) لَعَد: من التني ؛ وهو الؤجوغ, يُقَال : : نتَى رَس البعير إذا 
عَطْمَهُ إلى وَرَائه نكال الكسكني زجع في قو إلى ما قَبِلَهُ. 

e‏ (إخراځ ب تعض الجملة) أي: مَدحولٍ اللْظٍِ 
(بملفظ زإلا أو ما قَامَ مَقَامَهَا)؛ E ES‏ وليس)» 
و«عدا)» ورخَلا)» و«حاشا)» (من تكلم واجِدٍ). فلا يَصِحٌ استثتاءً 
غير و ؛ لاعتبار بيه ته قبل تَمَام ا 

(وشرط)- بالبتاءِ للمَجهُولٍ- (فيه) أي: الاستثتاء: (اتُصَال 
معاد )؛ لال عير المُتّصل لَفْظْ يقتضي رَفْعَ ما وَقَعَ الأول ولا 0 
رفع الطّلاقٍ إذا وَقَعَ» بخلان المُتّصِل ؛ إذ الاصال يجعل اللَفْظَ جملة 
واحذ ةم E N‏ مامه اقفر 

ويكونُ الانّصَالُ: إا (لَفْظًا)؛ بأن يأتي به مَُوَاليَاء (أو) يكونٌ : 
( كما كانقطاعه) أي: الاسينتاءِ عمًا قله (بتتفس ونّحوه)» 


)١١‏ قوله: (وهو إخراخ بعد تعض الججملة.. إلخ) هكذا عرّقّه غير واحدٍ من 
أ العريئة. 
وعند أصحابئًا: إخرَاج ما لولاه لَوَجَبَ وله معه. قاله الشيح تق 
لدي 
وفي «شرح المحرر»: هو إخراج لفظ بيان لمعنى؛ لأنَّ رفع الواقع» لا 
ټصځ» وهو مُحال. (خطه). 
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كشعال: أو طاس . بخلافي انقطاعه بكلام مُعترض» أو شَكُوتٍ 
طویلي» لا يَسِيرٍ» أو طُولٍ کلام مَل بَعضّةُ ببع ض0٩‏ . قالهُ الطوفئ . 
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(و) سط لاسيئَاءٍ أيضًا : (نيُهُ قبل تَمَام مُستَنّى منة) فإذا قال : 
أنت طالِقٌ ثَلامّاء إلا واحِدَّة لم يُعتَدٌ بالاستنتاء إن لم ينوه قبل مام 
قَولِه: تلا . 


(وكذا: رط مُلْحَق) أي: لاجق لآخر الکلام» ك: أنتٍ طالِقٌ 


)١(‏ يعني : ول كلام مُنّصِلٍ بَعصْهُ يتعض . (خطه). 

(۲) قال في «الاختيارات): وللعُلماءِ في الاستّثناءٍ النّافِع قَولانٍ: 
آحذهُما: لا ينفغهُ حتى ينويّهُ قبل فَرَاغِه من" المستنتى نه وهو قول 
الشَافِعِي» والقاضي أبي يَعلى» ومن تَبعَهُ. 
والثّاني: يَنفعْةُ وإن لم يُرِدْهُ إلا بعد القَراغ» حتّى لو قال عض 
الحاضرين : قل إن شاءَ اللهُ. فقّال: إن شاءً الله» نفعَه. وهذا هو 
مذقك اعفد الذي دل علي ا وع تقذ فو افا ا 
أبي مُحمدٍ وغيره» وهو مذهبُ مالِكِ» وهو الصّوابُ1'1. 

9 اقال: في «الإنصاف)1؟: بعتب للاسيثتاء» والشروط» وتحوهما: 
انُصَالَ مُعتادٌ لَفظًا أو حكمّاء كانقطاعِهِ بتنفس ونحوهط؛؟. 

[1] سقطت: «فراغه من» من (أ) والمثبت من «الاختيارات) . 

[1] «الاختيارات» ص (577). والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 
( حاشيته ) . 

.)۳۸٤/۲۲( «الإنصاف)‎ ]۳[ 

4[ ليس في (أ) من قول «الإنصاف) سوى ما تقدم . 


بابُ الاستنتاء فى الطلاق 
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إن قت فيُشتّدط انُصَالَة عادَةٌ ونه قبل تَمَام : اك طالقّ . 
(و) كدًا: (عطف مُعَيّدة'') تحوَ: أنتٍ طلِقٌ أؤ لاء فلا يَمَعْ به 


إلى أن قال: ويُعتبد أيضًا نيه قبل تكميل ما أَلحَقَهُ به. قال في (القواعِدٍ 
لأْصولِية) : وهو المذهَبٌ . 

وقبل: يَصِحٌ 2 تکمیل ف الك به. قطعَ به في (المُبهج)) 
و«المُستوعب)» و«المُغْنِي)) و«الشرح). قال في (القرغيب) : هو 
ظاهِرُ كلام أصحابتا ا : دل عليه کلام 
اخم وغه تددو أصحابه. وقال: لا يض فصل ا 
وبالاستشتاء. 

وقال في «الفروع): ود يُعتبَدُ للاستثتاء ونحوه: : انَصَال . قاله لضي 
وعَيرهُ» وجرّمَ به في «المحرر». ونه قبل ا ألْحَمَهُ بها 
وقيل: وبعلة . قطْعَ به في (المنهج»» و(المغني»› واختاره شحنا 
E a ES‏ 
قصل يَسيؤ بالنيّة» والاسينتاءِ. واحت بالأخبار الواردة في الأيمَانِء 
قال: وفي القرانة خم قف هدا بكلام آخرء كقوله: 
#إوقالت طَايِمَة مِنْ اَهَل الكتب امنوأ إلى قوله: 9 هدى أله .. 
إلخ1"؟. 

ومثّلٌ ابن قندس العطفّ المغيّر ب: أنتِ طالقٌ إِنْ قمتِ وقَعدتٍ . قال : 


[1] في (أ): «الكلمة فالحق» والتصويب من «الفروع). 


[| 


«الفروع) (۸۰/۹). والنقل عنه ليس في الأصل. 
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طلاق إن انّصَلَ عاد وواه قَبِلَ تَمَام يعر 

وكدًا: الاستثتاء بالمشِيئة ونئة العَدَدِء عي يوو ذلِكَ؛ لأنّها 
صَوَارِفٌ للْفْظِ عن مُعتَضَاُ فويب مقا يا 

(ويِصِحٌ) استنتاء (في نصفب فأقَلّ) نَضّا؛ لان کلام مضل أَبَانَ به 
أن لدستتتى ا فصَحٌ» كقَولٍ الكُليل عليه الشلام: 

إن ا يما درن 0 © إل ادى فَطرَن 86 [الزخرف: 7-١‏ ؟]. 
بريد به البَرَاءَةَ مما سِوّى الله و وقوله تَعالى : فلت يهم 
َف سَدَةٍ إل سيت و [العنكبوت: .]١ ٤‏ 

وما اسيثتاءُ أكتر من التُصفي: فلا يَصِع20؛ لما يأتي في 


معد 


(الإقوّار) . 


طوالِقٌ إلا قُلانَةَ وقُلانَة. 
(و) من (طلقاټ . ف) لو قال لامرأته: (أنت طالِقٌ ثنتين إلا 


فقوله: وقعدتِ. بغر الكلامَ الذي قَبلَه؛ لكونه يَصيد مُعلْمًا على 
ا ن 
قال منصور: وليس المتبادِرٌ. (خطه)1'؟. 

)١١‏ وأجارٌ الجَمهُودُ استثناءً 5 (خطه). 

(۲) قال ابن تصر الله: يتوج فيما إذا استثتى يُنتين من ثلاث : أنه يمَعُ به 


[1] «إرشاد أولي النهى) 9؟/51١١).‏ 


باب الاستنتاءٍ فى الطلاق 
- ّ / ١ه‏ 


طلقة طلقَة: يَقَهُ) عليه (طلقة) واحدة؛ لرفعه القّانية بالاسعتاء:. 
(و) إن قال لها أنت طاق (كلا إلا طلقة): بقع شعان. وأو : 
أنت طالِقٌ ثانا إلا شه تين إلا طلقَةَ) : فغ شنتان؛ لاله استنتى من 


ِمَان؛ عملا بتفريق الصَّفْقَةَ إِذْ لا لم يصح استشناء الثتّين» ضح 
الاستثناء فيما يَصځ منهُماء وهو الواجدّة: ل فيما لا يَصِحٌ» وهو 
اا كانه قال: إلا واحِدَةً. 
ويثل ذلك وة في استفتاءِ الكل ولم أجد مَن بحت عن هذا 
التبحث . (خطه)" ٠‏ 

(۱) أنه لم يسكت على تين بل استثئّى مِنهُمًا واحِدّةَ» فصارًا وَاحِدَةً 
واستشناۇها من الثلاث صَحيحٌ. 
ويُطلَبُ الفرق بِينَ ما هنا وما يأتي في «الإقرار» من أنه لو قال: لَه عل 


عشرَةٌ إلا خمسة: إلا ثلاثّةَ إلا دِرهَمَين» إلا درهّمًا افيد ل 
سبعةٌ. وعلى قياس ما صِحححُوةُ هُنا: يَلرَمْهِ سَبعَة. (م خ)1"1 

ووجهوه: : بن استثناءً الغلاثة يطل وما مغ فيسل الثاني وه وما ني 
وقيل: يلرَمُه سبعَةٌ ؛ لاله استثتى درهَمًا م فن اللر مت قى ا 
استنتاةُ من الثلاثة» يَبقَى اثنان استئتاهُمًا من الخمسة» يَبِقَى ثَلانه 


| تاها من اأ دَق 5 2 E E‏ 
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]1[ «إرشاد أولي النهى) (؟/77١١).‏ 
[] «حاشية الخلوتي) (٥/٤۲٠ء .)٠١١‏ 
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الشتين واحِدَةٌ فبقى واحِدَةٌ استنتاهًا مِن الثلاثِ» فبَقَي يُنَانِ" . 

(أو) قالَ: أنتٍ طالِقٌ تًا (إلا واجدة إلا واجِدَةً) : يَمَعُ ثنتان؛ 
إصكة الاستنتاءٍ الأول والثّاني وك ل 

(أو) قالّ: أنتٍ طاق تًا (إلا واجِدَة وإلا واجدّة) : يَمَعُ ثنتان؛ 
إلغاءً للاستثتاء الثاني ؛ ل يلرم استشتاء أكتّر من الصف . 

(أو) قال: أنتٍ طالِقٌ (طلقة - إلا طلقَة) : : يق نتانِ؛ | 
استِثتَاءٍ واجدة من اثتتين؛ لأنها نِصِمُهُمَا. 
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أو تقول : لا قال : علي عَشْرَةٌ إلا خمسَةً بي خمسَةٌ» فإذا قال : إلا 
ثلا عادّت ثمانية؛ لأنها إثباتٌ» فإذا قال : إلا درهَمين» كات تَفيّا 
فقي سِنَة فإذا قال: إلا درهمّاء كان مُتبنَاء فصارَ سبعة. هذا توجية 
الشارح» وهذا الوّجهُ واضخ» وجزمٌ به في «الوجيز) وغيره» وهو 
مُقتَضَّى ما تقدّم في (الطلاق) في قوله: «أنتٍ طالِقٌ ثَّلانًا إلا ينين إلا 
اح جام على العمل ينا رن اله الا 
وقيل: يلرَمْهُ سِنَةُ. وقيل: ثمانية» وقيل: عَشْرَةٌ. ( حاشيته 1١1)‏ . 
(0 قال الموققٌ والشارخ» وعَيرهُما: لا صخ الاستثناءٌ من الاستّثتاءِ في 
الطّلاقٍ إلا في هذه المسألة» فإنّه صخ إذا أجزتا الصف . وإن قُلنَا: لا 
تصخ» وع اثلاث ", 


7[ «إرشاد أولي النهى) .)١4573/7(‏ والنقل عنه ليس في (أ). 
[؟] «الإنصاف» .)3076/5١١‏ 
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(أو) قال: أنتٍ طالِقٌ (أربَعًا إلا ثنتين: يَقَعُ ثنتان)؛ إصكة اسينتاء 
لصيف 

(و) إن قال: (أنتِ طالِق ثلاث إلا نّلانَا) : يَمَعْ نَلاثٌ؛ٍ لاه اسينتاء 
لكل ولا صغ 

(أو): أنت طالِقٌ ثلاث إل ثنتين) : َقَعْ ثلاث ؛ لان استنتاءً أكثّر 
من النصفٍ لا يَصِحٌ. 

(أو) : أنتِ طَالِقٌ تلاا (إلا جزْء طَلقَة كنصف وثُلْثِ ونّحوهِمًا). 
كرئع أو حفس أو سدس : فغ لاث؛ لان الاق لا يتبقش, فيكمل 
لباقي من الطلقّة. 

(أو): أنت طالقٌ ثَلانًا إلا ثّلاثا إلا واجدّة) : يَمَعُ َلات؛ لاه 
استثتى واحِدَةً من الثلاث» بى اثتتانِ» واستنتاهُما من الثلاثِ لالىب 
وهو اسيثتاءُ أ كر مِن النّصفٍء فلا يَصِحٌ. 

(أو) قالَ: أنتِ طَالِقٌ (حَمسَا) إلا ناء (أو) : أنتٍ طَالِقٌ (أربَعًا 
إلا ثلاتا) : يمع ثلاث لاله اتناك أكثّر من الصف . 

(أو): أنتِ طالِقٌ أربعًا (إلا واجِدَةً): يَقَعُ ثَلاثٌ؛ بَقَائِهَا بعد 
الاستثتّاء . 

(أو): أنتٍ (طالق وطالِقٌ وطاق إلا واجدّة) : يَقَعُ نَاثّ؛ لعَودِ 
الاستثتاءٍ لما تليهء فهُو كاسيئاءٍ الك . 


. وهذا واردٌ على قولهم : العَطفٌ بالوَاويْصِيّدُ الجملتين كالجمُلَةٍ الواجِدَة‎ )١( 


8 


Di‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
o۲‏ 
وإن أراد الاستثتاء من المَجمُوع فى ذَلِكٌ: دُيّنَ» وقبل حكمًا. قال 
في (الإقناع) . 
(أو): أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ (إلا طالِقاء أو): أنتٍ طالِقٌ (ثنتين 


ساس 


اي ا a‏ .بحا eR‏ لات 
وطلقة إلا طلقة. أو: ثنتين ونصفا إلا طلقة. أو: ثنتين وثنتين ! 
ٹیس )۰ يرع تادر ق2() 


ان ممع 


(أو): أنتِ طاق تين وشنتين رلا واجدّة: يَقَعُ نَلاثُ) طلقَاتِ ؛ 
لبقائها بعد الاسيفتاء")» (كعطفه بالقاءء أو) ب( حُمَ)؛ بِأنْ قال: أنتِ 
طالقٌ تین فنتين إلا شنتين» أو: إلا واحِدَةٌ أو: عالق ر 
تين إلا تين أ إلا واجِدةً. 

ال اطا ود واو و 
ووَاحِدَة قال في «الترغيب) : وَقَعَت العَّلاتُ على الوّجهّين. 

(و) إن قال لِرَوجتهِ : (أنتٍ طالِقٌ نَّلانَا. واستثتى بقابه: إلا واجدّة: 
تَقَْ) الطْلمَاتُ (القَّلاثُ)؛ لأَنَّ العَدَدَ نص فيما تَاوَلَُ فلا يرتَفِع بالنئة 
ما ثبت بص I‏ لا أقوّى منها . 


وإن نوّى بالثلاث اثتتين: فقد استعمّل اللفظ في غير ما يَصلحُ له. 


)١١‏ قوله: (لما تقدم) ائ لان الاستثناءً يَعودُ إلى ما يَلِيه1'!. 
(؟) وقيل: تَطَلْق اثتقين؛ ينَاءَ على أن الاستفتاءَ رجغ إلى ما يملكه» وأنَّ 
العَطِفّ بالواو صب الجملتين جملة واحِدّةً. (خطه). 


ذم التعليق ن 


بابُ الاسينتاءِ في الطلاقي ovr}‏ 
فوَقَعَ مقتصى اللفظ» ولَعّت النيهٌ. 

(و) إن قال من لَه ارت نسوَةٍ: 00 الأرَعُ طرَالقء واستثتى 
واجدّة بقَابهِ: طَلَفّنَ) كُلهُنّ؛ لما 00 

(وإن لم يقل : الأرتع) بل 7" 59 طوال» واستثتى واجدة 
مِنهُنّ بِقَلبِه : (لم تطلتي المستتاة)؛ لاله اسم عام يَجُورُ التّعبِيدُ به عن 
بعض ما وضع لَه واستعمال العام في الحخَاصٌ كيز فينصرف اللفظ 

بنينه إلى ما راد قط . 

(وإن) سَأل إحدّى نِسَائَهِ طلاقَهاء فقّال: نسائي طَوَالِقُ 
و(استنتى من سَأَلَنْهُ طلاقها : ذُيْنَ)؛ لأنَّهُ فط عاءٌ يَحَتَمِلٌ الأخصيص› 
(ولم يُقبل) مِنهُ ذلك (شكمًا)؛ لأنّ طَلاقَهُ جَوَابُ سُوَالِها لِتفيهاء 
فدَعوَاهُ صَرفَهُ عَنهًا خلافٌ الظاهر. ولأنّها سَببُ الطلاق» وَسَبَبُ 
ا بكر و 

(وإن) كاتت (قالّت) لَهُ: (طلق نِسَاءَكَ. فقال: نسَائي طَوَالِ: 
طلَقَتْ) القَائِلهُ كباقي نسائه؛ لموم م مَعَ عَدَم المُخَصّصِ» (ما 
لم يَستَِْهَا) ولو بقلبهء فلا تطلق؛ لأنّ صوص السب بُقَدُمُ على 
عُمُوم لظ ويقبلٌ نه حكمًا. 

(وفي) تاب «(القواعد) الأضركة) العامة َة عَلاءٍ الدّين بن 
اللّكحَام : (قاعدة : المَذْهَبُ : أنّ الاسيثتاء ير جع م إلى ما ak‏ ا 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
oY‏ 


من عَدَدٍ الطلاق» لا إلى فا انك به» (و) أن (القطف بالوّاو يُصَيْرْ 
الجملتين واحدة)) أي : بخلاف العطفي ب«الفاء) ونُمٌ). (وقالة) 
أي: ما ذَكرَهُ في «القَواعِدِ» (جَمْعٌ). 

قال (المُتقح: ولس ما في «القواعد» وقالهُ جَمْعٌ- (على 
إطلاقه) بدَلِيلٍ ما تقدم في قول E EE‏ 
روب إلى ها لماكل رت ناد ث0" ؛ لأنّ اسيثتاءً أكثَر من الصف لا 


1 
NS 
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00 1 ( 
ص 


)١(‏ الذي قرَرَهُ ابن هسام الأنصاريّ التُّحويٌ الحنبل في شرح «بانت 
سعاد) عِندَ قوله: ولن بيلعّها... البيت: أن الوا تقتضي صيرُورة 
المتعاطفين واجدًا فى المفرَداتِ دُونَ الجُمَّل. 
ومن تَعلّم : أنَّ ما قال بن الام ليس قاعدۂ حو كما يؤخ يِن 
كلام ابن هشامء ولا فِقهيّةٌ كما يوْحَذٌ من تَعقّبٍ «المتقّح) لَهُ. 
فتدبّر. 
نعم : کلام ابن الام ب عدي غا يقة هشام بنِ مُعاذٍ التحويٰ» قال 
ابن هشام: وهو من أَئمّةٍ النّحَاٍء لكنّ كلامَهُ مَردُودٌ . (م غ . 

(١‏ قال في «الإقناع» : والاستنتاء يترجغ إلى ما تلقظَ بو لا إلى ما يميكة. 
قال نلق وخ عا اد ران الا وح 


[1] «حاشية الخلوتي) (5/0؟١).‏ 
[۲] «کشاف القناع» .)۲٦۷/۱۲(‏ 


بابُ الاسينتاءٍ في الطلاة 


وقَولهُ: أنتِ طَالِقٌ وطالِقٌ وطالق إلا طَالِقَاء وتَحؤٌةُ: يَقَعُ ثلاث» ولو 
ضَةد ا اة کان بمنزلة قوله: أنت طالِقٌ ثَلاثًا إلا 


واحدة. 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
و 3 2 5 
( باب : الطَلاقٌ يي المَاضِي والمُستَعَبَلٍ ) 


أي : تقييد الطلاقٍ بالرّمَن الماضي والمُستقيل . 
(إذا قال) لامرأته : (أنت طالق امسن أو) قال لها : ا طالق 
(قبل أن أتَرَوّجَكِء ونَوّى) بذلِك (وقوعَه) أي: الطلاقِ (إِذنْ: وَقَعَ) 


2 


في الححال؛ لإقرارهِ على فيه بما هو أغلّظ في عَمَه : 
(وإلا) نو وُقُوعَهُ إذَنْ؛ بأن طا أو توى يتاع في الماضي : رلم 
يقغ)؛ لان الطلاق رُفِعَ للاستباحة» ولا يُمكنُ رَفعُها في الماضي› 
كما لو قال لَها: أنتِ طالقٌ قبل قُدُوم رَيدِ بيومينء فَقَدِمَ اليوم. 
(ولو مات أو جنٌ» أو حَرِسَء قبل قبل الهلم بمرَادِو) أي : فلا يَقَعْ 
طلاقه؛ لأنَّ العصمَة ايه يَقِينِ» فلا رول مع الشك فيما أرَادَه. 


وف فال ارد أن زوق بلي طلَقَهاء أو: أني طلقمُها في يكاح 


قبل هذا : قبل من إن احثّمل صدقة» ولم تک ري عضب ) أو 


)١(‏ قوله: (لم يَقع) هذا ظاهِرُ كلام أعيله وهو قر ار 
وقال القاضي في عض كيه : يَقَعُ الطلاق» وهو مذهَبُ الشافعء1'. 
(؟) قوله: (إن احتَمَّل صِدقَةُ) أي: إن احتمّل وججودّة» مِنه» أو من الروج 
الذي قبل ۰ 
وا ا راف رو ع 


7[ «الشرح الكبير) (۳۹۰/۲۲). 
7؟] انظر: «الإنصاف» (۳۹۳/۲۲). 


باب : الطلاق في المَاضي والمُستقبل 57 
فو طلاق» وتحۇة, 

(وإن) قال لامرأته: (أنتِ نتِ طالق ثَلانَا قبل قدُوم ريد بشهر: فلها 
فة" أي او "م مها بالتعِيقٍ» بل تَستَمِدٌ إلى أن يتبيّنَ وقوع 
الطّلاق ؛ ذه 0506 جاده 

(فإن قَدِمَ) رَيدٌ (قبل مُضِيّه) أي: الشهر: لم يقَع» (أو) قَدِمَ (مَعَهُ) 

مع مض الشهر: (لَم يَقَع ) عَلَيهِ طَلاق؛ لاه لا بد من مضي جرءٍ 
يمغ فيه الطلاق بعد مضي الشّهِر. 

(وإن قَدِمَ) رَيدٌ (بَعدَ شهر وجزءٍ تطلق فيه) أي: يسع م لؤقوع 
الطلاق : تكن وُقَوعُهُ) ع الطلاق ؛ لاه أو قَعَهُ على صفةء فإذا 
حصّلت وَقَع» كقوله: أنتِ طلِقٌ قبل سَهرِ رَمضَانَء أو: قبل مَوتِكِ 
بشهر» (و) تبك تين (أَنْ رطا بعد التعليق ( مُحَرَمْ) إن كان الطلاق 
ائئا؛ لأنّها كالأجتيئة. (ولها المهر) با تال ن فرجها. 


)1١‏ الي دادج وا آي ت لو یي فكلماء ون 
الطَلقَةُ وعليها العِدَّةُ من يَومِها؛ لأنّها اعترفٌت أن أمس» لم من 
عِدّتها. (خطه). 

(؟) قوله: (فلّها التّفقَة) قال في «الإنصاف»: فيعَايا بها". 
فيقال : امرأةٌ مُطلْقَةٌ بئنَاء وليست حايالاء وتجبُ لها التَمقَُ؟. (خطه) . 

وه قوله : (إِنْ كان الطلاق بائتا) وأمًا إن كان رَجعيًا جعيّاء فلا تحريم ولا مَهِرَ 


5 (الشرح الكبير) (۳۹۳/۲۲). 
7؟] «الإنصاف) (١؟١595/5).‏ 


oy‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

قال بعص أُصِحَايئًا: يَحَرُمٌ عليه وَطُؤُّهَا ِن جين عَقَدِهِ هذه الصفة 
إلى جين موتو فإنَّ كل سّهرٍ يأني يحمل أن يَكُونَ شَهْرَ وفُوع الطّلاق 

. واقتَصَرَ عليه في «(المستوعب)» و(القواعد الأصولية) . 

(فإن خَالَعها تعد اليمين) أي : التّعلِيقٍ ( بيوم) مكلا (وقدِمَ) رَيدٌ 
(بَعدَ شَهرٍ ويَومَينِ: صح الخلْغ) إن لم يكن جيه لإسقَّا يمين 
الطلاق» على ما سبو سَبَقَّ» (وبطل الطلاق)؛ لاه صادَفَهًا بائنًا بالخلع . 

امل أي : مطل الحُلغ ويِصِحٌ الطلاق» إِنْ خالَعَهًا بعد 
لوين بيَومَين» وقد ريد (بَعدَ شَّهِرٍ وسَاعَةٍ) من اليِمِينِ؛ لان الحُلعَ 
صادّفها بائتًا بالطلاق . 

(وإن لم يَقع) أي: حيتٌ قلا : لا يصع (الخلغ: رَجَعَت) الروجة 
و لخصول 717 لا في مُقَابَلته إل 57 جعيّة ) أي : إلا إذا 
كان الطلاق المُعلّقُ رجيياء ل یملک (فيصح 
خُلعها)؛ لأنّها في كم الروجاتِ ما دَامَت عِدنها. 

(وكدًا: حكه) قَولِهِ لِرَوجتِهِ : أنتِ طالِقٌ (قَبلَ مَوتي بشّهِر), فإِنْ 
مات أحَدُهُمَا قبل مُضِيٰ شَهِرِء أو مَعَة: لم بقع طلاق؛ لاله لا بِقَع في 
اي . وإن مات بعد شَّهرٍ ولَحظة يع لِوْفُوع الطلاقي : بنا قوع 
الطلاق في تلك الساعة 


ان ر لي 9 5 ١‏ 
وحصّلت به رَجعتها. ( شرح إقناع )! : 


(VT) (كشاف القناع)‎ ]1١[ 


بات : الطلاق في المَاضي وا ُ لمُستقبل 


(ولا إرث بَائن ؛ ل)انقطاع النكاح بالتيئونة 5 تهمَة) 
بحرمَانها الميداث وكذا : أنتِ طاق قبل قُدُوم رَيدٍ بشَهِرِ وقَدِمَ بعد 
شهر وساعَةٍ وقل مات أحَدُمُما بعد نحو يَومَينٍِ: فلا تَوَادُتَ إن كان 


الطلاق بائنًا؟ لتبين وف الطلاق قبل لكوت 

(و) د قال لامرانه نه: (إن مت فأنت طالق قله بشهر» ونحوه), 
م أو ب (لم يَصِحّ) التَعلِيقٌ؛ لاه أُوفَعَ م الطلاق بعد الموت» 

و تطلق إن قال) لها: أنت طالِقٌ (يَعدَ مَوتي . أو: مَعَهُ)؛ 
لحضول البيئُوئة بالعوتِ» فلّم يبق نكا يزيل 00 

(وإن قال): أنتِ طَالِقٌ (يَومَ موي : طلقّت أُوّلَه"2) أي: أل الوم 


010 قوله : (طلقت أُوَلَهُ) وقياس قول 5 العباس» رحمه الله : أن يحرم 
وَطْؤْهًا في كل يوم مِن جين التّعليق؛ لان كل يوم يَحتمل أن يكون يوم 
المَوتِء كما في «شرح الإقناع». وهل إذا مات ليلا يَقَعُ» أم لا؟. 

> ,]11[ 
E‏ 
لکن فى «الإقناع)1") فى « باب الاعتكاف): وإن نذرَ أن يَعتَكفٌ يَهَ 
يعدم فلانٌ فَقَدِمَ ليلا ا رمه شىء 


.)۲۷۲/٤( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 
.)۹/۱( «الإقناع)‎ [Y] 
سقطت: «لم) من (أً).‎ ]۳[ 


حاشية أبا بطين على شرح متته الإرادةات 


الذي يموت فيه؛ لصَلاحِية كَل ءٍ ينه لوْقُوع الطّلاقٍ فيه ولا 


مُقَتَضِي لِتَأَخيره عن أوله. 

(و) إن قال: أنتِ طالِقٌ (قبل مَوتتي : يَقَعُ في الحَالِ)؛ وكذا: قبل 
رولك ان مويق يك لان ما قبل موه من جين عَقَدِ الصّفَةِ محل 
للطّلاق» ولا مقكضي لتَأَخِير. و: : تيل موتي » أو: موتك» أو: مَوتِ 
رَيدِء يَقَحُ في الجُزء الذي يليه المَوتٌ؛ لان اللصغير يقتضى أنَّ الجزء 
الذي يَبقَى يَسِيرٌ. 

وإن قالَ: أنتِ طالِقٌ قَبِلَ قُدُوم رَيدِء فَقَالَ القَاضِي: تَطَلُقُ في 
الحالٍ» سَوَاءٌ قَدِمَ رَيدٌ 57" 

(وإن قال) لامراتيه : ب حياة طالِقٌ, فبموتِ إِحَدَاهُمَا: 
ا 0 


‌ 


قال في (حاشيته)1١‏ يا تي في ١‏ «الطلاق) إذا قال لرّوجته: أنت طالِقٌّ 
يوم يَقدِمٌُ قُلانّ. قَقَدمَ لَيلَا: تَطَلّقْ؛ لأنّ الوم بمعنى : الوّقت؛ لقَولِه 
تعالى : واوا حف و 7 سم ادوه . 
ولعل الفرق بَيتَهُما: لاح لوج . ( بعلي ). 

1 كوه : (بشّرطه) هو: أن يكونّ عاد الطول» خائفٌ العَنَتِء وألا يكونً 
e A‏ 

.)1١05/١١ ) (حواشى ي الإقناع)‎ )]1١[ 

[؟] (حاشية الخلوتي) .)١١۷/١(‏ 


1 


اب : الطلاق في المَاضِي والمُستقبلِ E‏ 
3 ا قاد ۳ > فمات 9 9 اشتَرَاها e‏ 0 
ا ا الطلاق ˆ مَنَ الملك الشابق على ی اق ا 


و م 


(ولو قال) لها: (إن مَلكثك فأنت طالِقٌء فمَات أبوة, أو اشْتَرَاهَا : 
لم تطلق")؛ لأنَّ الطلاق يتَرئّبُ على الملك» فيِصادِقُهَا مَملُوكةً. 
(ولو كانت) رَوجَيْهُ (مُدَبَرَة لأبيهء وقالَ لها: إن مات أبي 
فأنتِ طالِقٌ (فماتَ أَبُوهُ: وقع الطلاق والعتق معا إن حرجت 


6 3 لا تَطلقٌ قدّمه في «الكافي»» و«النظم». قال ابن مُنجا في 
شرحه): وهو المذمَبُ. (خطه)['!. 

(؟) ولو جود الصِفَةٍ حال الملك الذي يَعقبِهُ المّسحُ. (خطه). 

(۳) قوله: (لم تطلق) وَجهًا واجدًا؛ لأنَّ الطلاق يَقَعْ عَقِبَ المِلِكِء وقد 
صادّقها مملؤكة بقسخه التكاع, فلم يُصادف الطلاق زوجَة» فلم 
ب ". 

(؛) قوله: (معًا) لأنَّ كل واحدٍ منهُما مُعلّقٌ بالموت""'. 


[1] «الإنصاف) (۳۹۹/۲۲). 
[0):. سقطت : ا فلم يمع ) من )2 وتكرر التعليق بنحوه في الاضل: 
[؟] التعليق ليس في .)١(‏ 


A‏ ووو 
من التُلْثْ)؛ أو أجارّ الوَرَئَهُ2"©؛ لأنّ الطلاق والحريةٌ يَترئّان على 
E 5‏ ا ار #0 
مو ته( “. وان لم تخرج من الثلث» ولم تجز الورثة: فكمًَا لو كاتت 
اة في ارق َتَطلقٌ ايا . 
وفي د ليله تعلمله هتا في «(شرحه) نَظه . 


(0 قوله: (أو أجارًّ الورتَةُ) حيبت قِيلَ: الإجارَهٌ تنفيذ لا ابتِدَاء عطية. 
(خحطه). 

4 لان الحرلة تمغ ثبوت ايلك ل فلا يح يكالحة, فيقغ طلاق1". 

(0) قوله: (فتطلق أيضًا) هذا أحدٌ القولين. والقول الآحو: أنه" إذا لم 
تخؤج من الث كُلّهاء بل بَعصّهاء انمَسَخ النُكاخ» ولا تطلق؛ لملك 
الابن جُجرءًا منهاء فينفَسِح التكاځ. ومشى عليه في «الإقناع). 
(خطه). 

KR 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[۲] سقطت: (أنها). 


باب : الطلاق في المَاضِي وَالمُستَقبَلٍ 


( فخلٌ) 


(ويُستَعمَل طلاق ونَّحَؤُةُ) كعتق وظِهَار: (استِعمّال القسم) بالله 
تعالی» ( وَيُجعَل جَوابُ القَسَم جَوَابَهُ) أي : : العلاقي وتحوه» (في غير 
المُستجيل7'') فمن قال لامرأيه : أنت طالِقٌ لاوم وقامَ : لم تَطلق, 
وإلا طلقّت. 
نت طالِقٌ إن ن اك لعاقِل» فإن كان أَحُوهَا عاقلا: لم يَحتث» 
011 . وإن سك في عَقَلِه : فلا حِنْتَ؛ لأنَّ الأصلّ بَقَاءُ التكاح. 
و: أنت طالقٌ لا أكلْتُ هذا التغيف. وأكَلَهُ حَيِتٌ وإلا قلا. و: 


)١١‏ قوله: (في غير المستحيل) کلام الاتي ماد : بان هذا عير صَحيح 
فتأئل. (م خ)!'". 
وقال عثمانٌ على قوله : «في غير المستحيل) ) : الظاهه : أنه غاية لا قَيدٌ 
فكأنّه قال: ويُستعمل طلاق ونحؤهء كيّمين بالله» ويُجعل جوا 
جوابه"""» ولو في عير المستحيل. 
فقوله: نت طالِقٌ لأقَومَئٌ» مثل: والله لأقومَئّ. وقول : أنتِ طالقٌ لا 
أقوم» مثلّ: والله لا أقومُ. هذا مثال غير المستحيل. 
وما المستحيل» فقّد ذكر المصدّفٌ أُميلتَهُ وصرح بأد القَّسَم مثله. 
(خحطه). 


[1] «حاشية الخلوتي) .)۱١۹/۰(‏ 
[Y]‏ سقطت : جوابه) من (أ). 


أنتِ طالِقٌ ما أكلتهُ: لم يَحّث إن كان صادمًا. 

و: أنتٍ طالِقٌ ولا أبوك لطَلْمْكِء وكان صادقًا: لم تَطلّق» وإلا 

ا إن حافت بعتق عبدي ات طالقٌ» 

دونع ای و ونَحوَةُ (بفعل مُستجيل عادة) وهو ما لا 
يُكَصَوَّرُ في العادَةٍ موده وإن وُجِدَ خارقًا للعادة» (ك) قَولِه : 
(أنت طالِقٌ إن) صَعِدْتٍ السَمَاءَ؛ (أو): أنت طالِقٌ (لا صَعَدْتِ 
السَمَاءَ أو أنت طالِقٌ إن (شاءَ المَيِتُ).» أو: أنت طالق لا سَاء 

المَيّثء (أو): أنتٍ طاق إن سَاءَتِ (البَهِيمَةٌ)» أو: أنتٍ طالِقٌ لا 
شاءَتٍ البَهيمَة» (أو): أنتٍ طلِقٌ إن (طِوْتِ)» أو: أنتٍ طالقٌ لا 
طِوْتِء (أو): أنتٍ طالِقٌ إِنْ (قَلَبِتِ الحَجَرَ ذَهَبًا)» أو: أنتِ طالِقٌ لا 
قََيْتِ الجر ذهَبًا: لم تطلق 

(أو) عاق عل (مستجبل بدا وهو ما لا يُتَصوَّرُ في العقل 
وججودُه» (ك) قَولِهِ: أنتِ طالِقٌ (إن رَدَدْتِ أس. أو): أنتٍ طالِقٌ إن 


)١(‏ لان للطيرانٍ وضغود السّماءٍ وجوداء وقد وُجِدَ جنش ذلك في 
مُعجِرَاتٍ الأنبياءٍ وكرَامَاتٍ الأولياءء فجار تعليق الطلاقي به1'؟, ولم 
يمع قبل وجوده. (خحطه) . 


13] سقطت: (به) من (أ). 


باب : الطلاق في المَاضي والمُستقبل 


(جْمَعتٍ بِينَ الضّدَينء أو): أنتٍ طالِقٌ (إن شَرِبتٍِ ماءً الكوز, ولا 
ماءَ فيه : لم تطلق. كحَلِفِه بالله علّيه) ؛ لاله عَلْقَهُ عَلْقَهُ بِصِفَةٍ لم توجد. 
ولان ما يُمَصَدُ تِعِيدُ يناب ب کقوله تعالى: «إولا يَدُخْلُونَ 
الحَند سي يح املف سي لياط 4 [الأعراف: .]1٠‏ 
(وإن لهه ا الان و (على تفيه) أي : المستجيل 
عادَةٌ أو لذاتهء» (ک)قوله: : (أنتِ طالق لأ شرَبنٌ ماءَ الكوز) ولا ماء 
فيه (أو: إن لم أذ شرَبئهُ) أي : ماء الكوزء (ولا ماءَ فيه» أو) : أنت طالِقٌ 
(لأَصعَدَنٌ السَمَاءَ أو): أنتٍ طالِقٌ (إن لم أَصعَدْهَاء أو): أنتٍ طالِقٌ 
سن أو): أنت طالِقٌّ لاق لان > فإذا هو مَيْتّ 
عَلِمَهُ) أي: موت (أؤْ لاء أو): أنتٍ طالِقٌ (لأَطِيرَنَ» أو): أنتٍ طاق 
(إن لم أطزء وتحوه), ك: أنتِ طاق إن لم أقلب الحجر فِضَّهٌ: 
(وَقَعَ) الطّلاقُء وتحرْة (في الحال)» ك: أَنتٍِ طاق إن لم أبغ 
تبِي» فماتٌ العبدٌُ. ولاه عَلَمَهُ على عدم فغل المستجيل؛ وعَدَمُهُ 
علوم في الحالٍ وما بَعَدَهُ. ولان لد عم كاذت 
ا قتي عَدَم الممتيع؛ N E‏ 
وعتق) وظهَانٌ NS DSO SRS‏ 


)١(‏ قوله: (وعتق.. إلخ) مكرّر مع قوله فيمَا سبق : «ويُستعمّل طلاق 
e >‏ 
جروا ر 


.)١ 1١/5( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
وڪرام وڙ ويَمِين ن بالله) تَعالَى : (كطلاق) فِيمَا سَبَقٌ تَفصِيلَهُ. 

(و) قَولهُ لامرأته: (أنتٍ طالِقٌ اليومَ إذا جاءَ عد ا عدم 
تَحقّق شَّرطِهِ؛ إذ لا يَجِيِءٌ العَد إلا بَعدَ ذهَابٍ الوم a‏ 
الطلاق. 

(و) لو قالَ: (أنتِ طالِقٌ نَلانَا. على مَذهَب السْنَّةَ والشَيعَة 
واليهود» والتّصَارَى, أو: على سائر المَذَاهِبٍ : يغ ثاثٌّ)؛ لقَصدِه 


أن 


لتأكيد. فإن لم يَُل: ثَلانًا: فوَاجِدَةٌ إلا أن ينوي أكثر. 


(1) قوله: (وحرَامٌ) إلّما زاده بين الظهار واليمين؛ ليتجادَبَاةُ؛ لأَنّهِ إن كان 
تحريمًا للرَّوجَةَ كان ظهارًا» وإن کان لعَيرهاء كان يَميئًا. فتدبّر. 
a‏ 

(۲) قوله: (إذا جَاءَ غدّ) اة لم بإلعًاء قوله: إذا جاءَ عَكّ؟ . 
بقع الطلاق في توم اليخطاب» كما هو ول القاضي في بعض كليه. 
وفي «المجرد»: لا يَقَعُ. وفي «الشرح) عن ابي الخطاب : : يَقَعُ في 
الحال. (خطه). 

+ * 


.)١ 5١/5( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


اب : الاق في الماضي والمستقم 
في المَاضي والمُستقبَلٍ [erv j‏ 
( فضل في الطلاقٍ في رَمَن مُستَمبَل) 
(إذا قال) لامرأيه : (أنتِ طالق غدّاء أو): أنت طَالِقٌ (يَومَ 
وَقَعَ) الطلاق (بأؤلهما) أي : طلوع فجرهما؛ م عبر أو يوم 
كذَاء صَرْنًا للطّلاقي» فكل مجزءٍ مهما صالخ للؤتُوع فيد فإذا جد ما 
يكو رئا له ينهماء وقع کات کات الا كيت 
تطلُ دول اول مجزءٍ ينها. والعَدٌُ: اليو الذي يلي يوك أو ليلتكَ. 
(ولا يدي ". ولا يُقبَلُ) منهُ (حكمًا إن قال : أرَدتٌ آاخرهمًا) 


)1١‏ 379 (ولا يُدينُ ل الخ ) قال في «الفْروع) : هذا المنصُوصٌ . وقدمه 
في «المُحرَّر)» ومال إليه ليه الَاظِمُ . قال في «الإنصاف»: قُلتٌ: هذا 


وجزءط'؟ في «المقنع»» و«المغني»» و«الشرح)» و«الوجيز): أنه 
يدي » وقدمه فى «الرعايئين» و«الحاوي الصغير) . 
وفي (المغني) و(الشرح) : أله يقبل في الحكم أيضًاا '. 
قال في (الكافي)!*!: إن قال انيت طالِقٌ في رمضًانَ» طلقّت بعُروب 
شعن ‏ کان واد قال اتال ال طت کے الان رون 
قال : أنتِ طالقٌ غَذَاء طلمّت بطلوع فجرو. وإِن قال: أَرَدتٌ : في آخر 
]١[‏ في (أ): (وجزم به). 
[۲] سقطت: (أنه يدين) من (أ). 
[۳] انظر: «الإنصاف) .)٤)١١ 24٠١/5١‏ 
]٤[‏ «الكافي) (5955/5). 


حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإراڌات 


| 


أي: العَدٍ أو يوم NS‏ 

ن e‏ في ر ا غ عع 

1 أي : الرّوج 0 عل لامي 0 e‏ ادق اء 
التشكاح. 

(و): أنتِ e‏ »أو): أنتِ طَالِقٌ (في هَذَا الشّهِر: يَمَُ يقء 
الحال)؛ لما سَبَقَ. 

(فان قال ا ُن الطلاق َه يق (في آخر هذه ه الأوقات) أو فى 
وَقت كذا منها: (ذُيّنَ, وقبلَ) منة ا لان اعد هذه الأرقات 
وأُوسَطلها ينها كأؤلهاء فإراثه ذلك لا تُخالِفُ ظاهِر لظب إذا ل 
َأْتِ بما يدل على استغراق الرمَن للطّلاق؛ لصدق فول القَائْل: ضمت 


الشّهِر واليوم والعَدِء دُيّنَ. وهل يُقبل في الخحكم؟ يحرج على روایتين. 

(١‏ خطه). 
() قوله: (لأنّ لفظه لا يَحتَمِلَهُ) قال دم خ»: كذا علو وه ام 
لاله جِعَل الع أو يوم کا ين ف القن والآخر والوسط. 
والقرق الذي ذكزوة بين التُصريح ب: «في» وتركهاء إِنّما هو في 
الفغل» والذي يَصِځ أن رق جميع أجزاءٍ الرّمانِ» كالأشهر. 

فل راب۲۱2 . 


[1] «حاشية الخلوتي) (514/5 .)١‏ 


باب : الطلاق في المَاضِي والمُستَقبَل 


o۹ / 


4 ص و ٠.‏ 9 ك ا ا د 0 5 وو 
فى ركب » حيث لم يَستوعِبه ) بخللاف : صمت رَجََبَ . وقد اوضحته 


فى «الحاشية)'. 


: أنت طالقٌ فی اول شور 1 أو : ته » أو : کک ا 


11 ع وو ر 3 ع ~ ع أ ع ر 
استقبَالة» أو: مَجِييَةُ لا قبل قوله : أَرَدتٌ آخرة» أو : وَسَطهُ0©؛ لان 
داس و 
لفظة لا يَحتمله. 


000 


00 


لفظة فالا ا راو ذا قال ف كوت لكلاب وقد 
جعَل العَدَ رقا لوفوع الطلاقء لا أله يمع في جميعهء بل في جز 
بن فهو كقّوله: لله علي أن أصوم في رجب . فال جز يوم منة: 
بخلافي قوله: غَدَا. فإنَّه يستغرق جميع العَدِ ليغ جُملَيَهُ ولا يعُمٌ 
مجملته» إلا أن يع في اول جُزءٍ مِنه؛ لسبقِه. 

والدّليل على أله مستغرق للعَّدٍ: أنه لو قال: لله عل أن أصوم شسَّهِرَ 
رجب . لزِمَهُ جميغة» فلا يُقبل قوله: أنه أراد آخره؛ لأنَّ مُرادةُ: 
انُصَافْهَا بالطلا في جميع العَّدِء بخلافٍ: في غَدِ. فن مُقَتضَاة 
وقُوحُ الطلاق في جزءٍ مِن» فإن ادْعَى آخرهء ذُيّنَ؛ لاله نوی ما كيه 
الفط ولم يُخالِف مُتَضَاهُ. هذا مُلِخّصُ ما في قُروقٍ ابن الرٌريراني» 
نقَلَهُ عن والِدِهء نقَلَهُ ابن فنس في «حاشية المحرر». 

إذا قال: أنت طالق في ول رمصَان» أو: غه أو : في ا 
استقباله» أو مجيثوء طلَقّت بأل جُزءٍ منه» ولم يُقتل قوله: أَرَدتُ 
أخرة ا و سط ونحوّة. ظاهًا ولا باطتا. ( إقناع ) . 


[1] (إرشاد أولي النهى) .)١١77/9(‏ 


' حم حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

وإن حلّف ليَقَضِيئّهُ في شَّهِر كدذًا: لم يَحّث قبل انقِضَائهِ. 

(و) إن قال: (أنت طالِقٌ اليوة, أو غَدًا): وَقَعَ في الحالٍ. (أو 
قال) لها: أنتِ طالِقٌ (في هذا الشَّهرِء أو) في الشهر (الآني: وقع) 
الطلاق (في الحال)؛ لان «أو) عد الین ولا مُقَتَضِيّ لتَأَخِيرهِ . 

(و) إن قال: (أنتٍ طالِق الوم وغَدَاء وعد غَدِ أو): أنتِ طالِقٌ 
(في اليوم» وفي غَدِء وفي بَعدِهِ: ف)طَلقَة (واجدّة في) الصُورَة 
(الأولى) وهِي: أنتٍ طالِقٌ ايوم وغَدَاء وبَعدَ عَدِ؛ لأنّها إذا طَلََت 
ليّومَ» كانت طلقا غدًا وبَعدَهُ» (كقّوله): أنتِ طالِقٌ ( كل يَوم). 

(و) يَمَعْ (ثلاث في) الصُورَة (الثانية) وهي : أنتِ طالِقٌ في اليوم» 
وقي غل وفي بَعدِو؛ لان إتياتة ب«في) تَكرَارَهَا يدل على تکرار 
الطّلاقِء (كقّوله): أنتٍ طاق (في كَل يوم) َغ ثلاث في کل بوم 
طف إن كانت مدخلا بهاء وإلا بات بالأولّىء فلا يَلِحَمّها م 
عد ها 

(و) إن قالَ: (أنتِ طالِقّ اليو إن لم أَطَلَفْكِ اليوم)» ولم يُطَلفْهَا 
في يَومِهِ: وَقَعْ بآخره؛ لأنّ حوُوجَهُ يَقُوتُ به طلاقهاء فوب ووغه 
في جر وَقتِ الإمكانِ» كموتٍ أحدِهما في اليوم. 


وإن قال : أَرَدتٌ بالعُرة: الوم الّانى» قبل مِنه؛ لان الثلاتٌ الأول مِن 
۾ ب ر ۳ ١‏ 
الشهر تسمّى : غرّرًا. ( شرح إقناع )! .١‏ 


[1] «کشاف القناع» (۲۸۳/۱۲). 


اب : الاق في الاي والفستقير 
o١ / 3 - -‏ 


/ 


ھر 
ع ب 


(أو أسقط اليو الأخجير)؛ بأن قالَ: أنتِ طالِقٌ اليو إن لم أَطلقْكِ ؛ 
7 أبقط الوه (الأزل)4 أذ قال أفق كال إن لم E‏ 

یوم » (ولم يُطَلْقْهَا في يَومِهِ: وَقََ) الطلاق (بآخره)؛ لان مَعنّى 
يهينه : إن فاتَي طَلاقُكِ ايوم فأنتٍ طاق فيه. ويأتي في الباب بَعدَهُ: 
إذا أسقّط اليومَين. 

(و) إن قال: (أنتِ طالِقٌ يَومَ يَقدُمُ رَيدٌ) مثَلَا: (يَقَعْ) الطلاق بها 
(يَومَ قدُومه من أوله") أي : يوم القدوم» CT‏ طَالِقٌ يوم كد 
(ولو ماتا) أي: الرُوجَانِء أو أَعَدُهُما (عُذْوَةُ وقَدِم) ريد بعد 
قوتهما) أو أحدهما (من ذلك اليوم)؛ لن وُفُوع الطلاتي من أَوَلٍ 
اليوم» فقد سبو سبق المَوتٌ . | ۰ 

قي الطلاق (إذا ده به) أي: رَيدٍ (مَينَاء أو مُكرَمًا)؛ لان 
لم يَقْدُْ فلّم تُوجَدٍ الصَمَة (إلا بييّة) حالِفٍ بمُدُومه: حُلُولَه بِالبلَدٍ حي 


(۱) كما إذا قال: إِنْ لم أَطلفكِ فأنتِ طالِقٌء فما أحدُهُماء وقَعَ إذا ّى 
من حياة الميّتِ ما لا شيع لإيقاعه؛ لأ «إِنْ) للئراجي» وإن اقترتت 
ب: «لم). (خطه). 

(۲) قوله: (من أُوَّلِه) أي: تبيّنَ وقوعة من أؤله. وقِياسٌ ما سبق في قُولِه : 
أنتِ طالِقٌ قبل قدُوم رَيدٍ بشَهر: أنه يحدمُ عليه الوَطعٌ نّهارًا. فلفحوّر. 


وم )3 


.)٠٤١/١( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


(ولا يَقَعُ) الطّلاقُ (إذا قَدِمَ) رَيدٌ (ليلاء مَعَ نيه) أي: الروج» 
باليوم (نَهَارَا('2)؛ لتَخصِيصِه. فان لم ينو تَهَارَاء فظاهدة: طاق قَدِء 
َهَارَا أو ليلا وقَطْعَ به في التنقيح)» و«الإقناع»؛ لاستِعمَالٍ الوم في 
مطل الوّقتِء كقّولِهِ تعالى : واوا حَفَهُ وم حصکادو چ [الأنعام : 
٤۱‏ 

ودم في «الفؤوع) : لا ا قال في «الإنصاف): وهو 
العذقية» قان: اياف الفتُوحِيٌ وال المُصِئّفٍ: هُوَ مُقتَصّى كلام 
الشيخ في (المُقيِع)) وهو أظهء". 

)و إن قال لامرانه: (أنتِ طالقٌ في غد)» أو: يوم کذاء أو: شَّهِر 
کذا (إذا قدمَ ریڈ) متلا (فماء نت) في العَدٍ أو يوم كذاء أو في الشهر 
(قبل قدُومه : لم تطلق)؛ لان (إذا) اسچ لِرّمَنِ مُستقبَلٍ ) فمعتاء: نت 


طاق في عَدِء أو نَحووء وَقتّ قَدُومِهء بخلافٍ: أنتٍ طالِقٌ يَومَ كذاء 


)١(‏ قال في (الشرح)!'؟: وإن قال: أنتٍ طالِقٌ يوم يَقَدِمُ رَيدٌ. فقَدِمَ ليلاء 
لم تطلقء إلا أن بريد باليوم: الوقك» فَتَطلْقُ وقتّ قُدُومِه؛ لأنَّ الوقتّ 
يُسمّى يومّاء قال الله تعالى: م#ومن ولهم ومین دبرم#6. 

68 28 الأيمانَ مَبناهًا على العُرفٍء ولا يرج إلى للع إلا إذا لم 5 


[1] «الشرح الکبیر» .)٤۳۱/۲۲(‏ 


بات : الطلاق في المَاضِي والمُستقبلٍ 


أو: شَّهِرَ كذاء إن قَدِمَ ريد فإنّها تَطلق من أوَلِهِ بقدومه فيه» كما في 
(الإقناع) . 

(و: أنتٍ طالِقٌ الوم عدا فَاحِدَةٌ في الخال)» كقوله: أنت 
طالِقٌ الوم وعَدًا. (فإن نوّى : في كل ټوم) طَلقَة (أو) ر وی انها طاق 
(بعض طَلقَةٍ الوم وبَعضّهًا عَدًا: فئَِانِ) ؛ تكييلا لكل منهماء كقوله: 
أنتِ طالِقٌ بَعضٌ طلقَةٍ اليَومَ وبعض طَلقَةٍ عَدًا. 

(وإن تَوَى) بِقَولِهِ: أنتِ طالِقٌ اليَومَ وعَدَاء أنّها تطلّقُ (بَعْضَهًَا) 
أي : الطلقّة (اليَوم: ويها غَذَا : فوَاحِدَة) ؛ لأنهُ يَفَعُ بالبعض e‏ 
الذيقى ا أنتِ طالِقٌ بَعض طَلقَةَ اليو وَبَقِية 


(و: أنتِ طالق إلى شَهْرِء أو): أنتِ طلِقٌ إلى (حول» أو): أنتِ 5 
طاق إلى (الشَّهِرء أو) : أنتٍ طالق إلى بكر ونحوّة)2 ك: أنت 
طالِقٌ إلى أسبوع» أو: الأسبوع : (يَقَعْ) الطلاقٌ (بفضيّه”"2) أي : 


() قوله: (اليَومَ غَذَا) وإن أراد بهء لا لِعَلَطِ1'؟. ولعلّه لا يُقبَلُ؛ لأنّه قليلٌ 
في كلامهم» كما صرح به محقّقو التّحَاةٍ فلا يصح الحمل عايه. ١م‏ 
Els‏ 


(۲) قوله: (يقَعٌ بمضيّه) هذا المذمّبٌ» وعليه الاصحابٌ . وعنه: يق في 


. في (): «أراد به بدل الغلط)‎ ]١[ 
.)١49/5( «حاشية الخلوتي)‎ ]۲[ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الشهر» أو الحولِ» ونّحوه . وي تحوهُ عن ابن عڳاس» وأبي ذَرٌ. ولان 
تيل أن کون ١‏ تو قينا لوِيقَاعَهِ كقوله : أن خا رج إل ى 
بَعدَّمًا. فإذا احتعلٌ الأمرين: ّم مع الطلاق الق تر جح هذا 
الاحتِمَالٌ: باه جَعَلَ للطلاق غايَة ولا غاية لآخره بل لأَوَّلِهِ. 

إل أن نوي وُقَوعَهُ إِذْنْ) أي: حينَ كلم به (فيقعٌ) الطلاق 

فى الحال» (ك)قَولِه: أنتِ طالِقٌ (بُعْدَ أو: إليها) أي : مک 
(ولم نو بُلوغها) فيَقَُ في الحَالٍ. 

(و) إن قال لّها: (أنتِ طالق في أول الشهر: فبِدُخْولِه) تطلق. 
أي: بِعُووبٍ سمس آخِر يوم من الذي قبلهُ. 

(و) انت طلِقٌ (في آخره) أي: الشَّهِر: (ففي آخر جزءِ منه“) 
تَطلْقُ» أي: عِندَ غُدوب : شمس آخرٍ يوم منة . 

(و): أنتِ طالِقٌ (في رل آخره) أي : الشهر: (فِفَجِرٍ آخِرٍ يوم 
منه) أي : الشهر تَطلق؛ لأنَّهُ آخؤة. ويَحدمُ م أن يَعلَأُها في تاع عَسَرِيه 


الحال» وهو مذهب أبي حنيفَة حنيفةً1 !. 


)١(‏ قوله: (ففِي آخر ججرءٍ منه) قدمه في (الفروع»» وصوّبه في 
«الإنصاف»» قال: وهو المذمَتُء على ما اصطلحتاةٌ فى الخطبة. 
وقيل: تطلق بطلوع فجر آخر يوم مِنهُ اختارَة الاكثزء وجزمٌ به في 
«الهداية»» وقدمه في «المحرر) وصځحه في (الشرح)1'1. 


.)٤۲۲/۲۲( «الإنصاف)‎ ]1[ 
.)٤۲٤/۲۲( «الإنصاف)‎ ]۲[ 


بابٌ : الطلاق في المَاضِي والمُستقبر 


إن كان الطلاقٌ بائا؛ لاحیمال أن کون هو آخر اذى بين أنّها 
طت من ار 

(و): أنتٍ طالِقٌ (آخِرَ أُوَّلهِ) أي: الشّهر: (قَمَجْرِ أَوَلٍ يوم من ) 
ا تَطلقٌ؛ أن أل الشّهر اليه لار من وأخدهًا طلوعٌ 
الفجر. وفي «الإقناع) ): تَطلَقٌ ف ا وَل توم منة . 

(و) إن قال لها (إذا مَضَى يَومْ م فأنت طالق. فان کان) PH‏ 
بذلك (نهارا : وَقَعَ) الطلاق (إذا عاد التَهَارُ ر إلى مثل وَقيِهِ) الذي تَلْمْظٍ 
فيه من مسو (وإن كان) َلَفُظهُ بذلك (لَلا: ف) نها تطلی (بغروب 
شمس الغد) من تلك الليكة؛ لاله إِذَا يَصدُقٌ له مَضى 58 

زان أقال. ا( مضت ا ات طالق: (فبمُضئ 
عشَّرٌ شَهْرًا) تطلق؛ لقَولِهِ تعالى عاد عِدَهَ الور عند 
عَنَسَ شبرا» [التوبة: 75 » اق شهوزة السك 

يعد الشّهُود : (بالأهلة) تائدٌ كانت أو ناقِصّد. (وَيُكَمّلُ ما) أي : 


46 قال في «الفروع»: طلقَّت بمَجر اول يوم منة» في الأصخا ٠‏ . قال في 
لاا وهر اله 
وقيل: تطلق في آخر أول يوم من . قال ابن مُتجا: هذا المذمّبٌ. قال 
:. 03 3 1 ش[” 
في (المغني ) و«الشرح) : هذا اص 


.05 سقطت: «قال في «الفروع) : طلقَت بمجر اول ټوم منة) في الأصَحٌّ) من‎ )]1١[ 
[؟] «الإنصاف) (؟5؟/175).‎ 


1 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
لور 


سهڙ (حَلف في أثتائه : بالعَددِ) ثلاثين توما؛ لان الشهرَ اسم لا 
الهلالينِ» فان تَمَكقَ» فتلاثونَ يَومّاء م وو | 
لجل فوب الاعتهاڙ بهاء كما لو حلفَ في أوْلٍ شَهر؛ لقو 


.]١/5 [البقرة:‎ 

فإن قال: ردت بِسَبَقِ إذا انسَلّحَ ذو الججة: قُبِلَ؛ لاه مقو على 
لمعه وها واا 

(و) إن قال: (إذا م مَضَّت الستَة) فأنتِ طالِقٌ (فبانسلاخ ذي 
0 من الستة المُعلّقٍ فيها تَطِلّقُ؛ لاله رها يلام التعرِيفٍ 

لعَهدِيّة» كمَولِهِ تعالى: الوم الت کم یتک [المائدة: .]٣‏ 
المَعْدُوقَةٌ آخدها ذو الحجة. 


(و): أنتِ طالِقٌ (إذا مَضَى شَهْرٌ: فِمُضِيّ تلاثينَ يَومًا) تطلق؛ لِمَا 


° 
2 


)اد َال : (إذا مَضّى الشَّهِرُ) فأنتِ طالِقٌ: (قَبِانِسِلاخي) تَطلَقُ ؛ 
لما سبق 


)١(‏ قوله: (بانسلاخ ذي الحجة) قال في «الإنصاف)1؟: وإن قال: 
أردث بالشتة اثتي عَشَرَ شَّهوَاء دُيّنَ. وهل يُقبل في الځكم؟ على 


روايتين e‏ نك + وهو ااه 


.)٤۲۷/۲۲( «الإنصاف)‎ ١7 


باب : الطلاق في المَاضِي والمُستقبل 


(و) إن قال : (أنت طالق کل يوم طلقَة وكانَ تلفظة) بالتعليق 
قا : وَقَعَ إِذْنْ) أي: في الال (طَلقَةّ و) وَفَعَت الطّلقَةُ (الانية 
بجر الوم النَّاني) إن كان َل بها. (وكدًا): تَمَعْ الطلقَةُ (الثَالِئةُ) 

بفجر الوم الثّاث؛ لما تقد تقد م وَل المفضل . 

(وإن قال) 28 ا ت طاق (في مَجيءِ تلائة ايام : ففِي أُوَل) اليوم 
(التالث) تطلق؛ لاله تَحمَّقَ مَجيءُ e‏ لثلاثة. ۰ 

(و) إن قال : (أنت طاق في کل سَتَةٍ َد طلقة: تقَعْ) ا (الأولَى 
في الحال)؛ ن عل أجل بت بمطلق العقد مت عفبة. و هُ جل 
الس طَوًَا للطلاق» فوَقَعَ في أَوَّلِهَا؛ عدم مقَضي التَأخير. (و) ق 
لطّلقَةُ (اللَانية: في أَوَلِ المُحَدّم) الآتي عَقبها. (وكدًا) تَقَعْ الطَلمهُ 
(الثالَة): في وَل الحرم الى بعد ذلِكُ. 

ولا تفع الله ةوالتل : (إن كاتت في عصمَته)» أو رجعية 
في العِدّةٍ؛ لِيِصَادِفَ الطلاق محلا للوقوع. 

(ولو باتت) المُطَلّقَةُ (حتّى مَضصّت) الست (القَالقةُ)؛ بأن انقَضَت 
عِذَّنّهاء أو كانت عير مَدحُولٍ بهاء ولم ينكخها في السََة الثانية ولا 
الثَالِتَة تع تَروّجَها) بَعَدَهُما: (لم يقعا) أي : الطَلقَةٌ الثانيةٌ والثَالئةُ؛ 
لانقِضَاءٍ رَمَنِهِمَا” '. 


ما 


- 
م 


)١(‏ قوله: (لانقصًاءِ رَمَنهما) ولو قلتا بعَودٍ الصّفَةِ؛ لانقِضَاءٍ رَمَنهما قبل 
عَودِها لعصمته. 


5 حاشية أبا بطين على شرح متته الإراڌات 

(ولو تكحَهًا) أي: المَمَول لها ذلك (في) السكَة (الثانيةء أو) في 
الستَة (الثَالِمَةِ: طلّقت عَقبه) أي: عَقِبِ نكاجها؛ لاه مجر ن الح 
التي جَعلّها ظرفًا للطلاقٍ ومَحلا لَهُ وكانَ سَبِيلُهُ أن يَقَعَ في أَوَلِهاء 
فمََعَ مِنهُ كُونُها ليست محلا للطلاق» فإذا عاذت د 
المانِع. 1 

N EE GEES 
صورة ما إذا فال : (إذام مَضَت السَّئةُ) فأنت طالقٌ : (أرَذْت بالسىتة ة اثتي‎ 


ر ٤ء‏ 
مھ هو 


شر شهرًا: دَيْنَ)؛ لأنّها سَنَةَ حَقِيفَة (وقبل) مه 4 (خكمًا) ؛ أن 
(وإن قالَ: أرَدثُ كونّ اء السنينَ المُحرم: ذيْنَ) ؛ لاه أدرى 
بيكنه» (ولم يقبل) منهُ (حکما)؛ لأنَّهُ جلاف الظاهر. 


(۱) قوله: (ولم يُقبل منه حكمًا) قال في (المغني) : والأولّى أن يُخْرَج فيه 


أ * 7 : ع 5 ١‏ 
روايتانِ . قال في «المحرر»: ويُحرّجٌ على روايتين” ' 
ا 


.)٤۳١/۲۲( «الإنصاف)‎ ]1[ 


فهرس موضوعات الجزء الثامن 


فهرس موضوعات الجزء الثامن 


الموضوع 
بابُ رُكتي التّكاح» وسَُوُوطِهِ 


ص 


ها ووم و وه و٠‏ 


هالها وا قا و هاو و و ووه واو وه و وو وده هه وود وو وود مامه .م وو وا وود وه مم و6ثد فقون وه 


neocon‏ وه فدواو وه و رامد مام مام و واو وا و و م م ود مارو مه ماع ما وه ود مه 


هه ها ود واو . و و واوا هق هق و قر و و و ود واو وه و و و و و و ةن .ا ع فاو ووم وه مه و6 م ووه 


«اواو ا واوا و هاه .د م واعلاة 6 لان ود مار ثارا مم 


وافاه .و هم ود راواه وها وة ده وه هاو وا واو و ٠.‏ وه ماواو و واه واه .» عقاوو و هو ٠»‏ . فو واف وه و و .م وو ها ياه وه و واوا و و ناو و واقا هده عاواو و و وها هاه ع واه واواه واو و .م .م واو و و و مام فاو مه 2 .6ه وو 


وه هد هه هو و وا ود و هاو واو و و فاق وه وو وو و و ع6 واه همهواءه واعا واو ه. هم و واو و و .و وو و وا و و .و وه و واو ور و و .و وود و وه وه وا وه هوه وه و و وا وهاو دو واو و وو وه واو و واو و و وو و واه فاع وده 


وه م هد هاو و و و م و و هوقو و ٠.‏ وو و و وو و و و و فا قا فاه وه و و و و عا عه و وقوه م فم وه ودود وه ع و وه و و و و و يمو وق وه ووه وه و و وف و ومو هه ع ووو هم وو م وده ممه وه ووه 0و مه واه وه 6ه 


هاأواو د ف هه وف وف و وه فاو وه و6 ووه ق قم وو و واو و قفاوقاه هاف و و و فاه وقوه ووه م وتو و و و وا فاه تدوع و و وم و ومو دوفو و و ع ومو مورفم هم م و6 م وو ووو ع و توووم ووه وو و وا وام مه م6 مهو 


واوا وا وده واوا و و واو هو قو وف وا واه و وه وه مام و م م و و وه واو واو هو .ا وا . . ووا و و وه و ع واف ع اواو و ٠.‏ م واو قفاوو واه وو افقاو ه ٠»‏ ع واف واه ه ٠6‏ م تعم قاع مور ف اواو و عه و م وا وه وهم ٠.66‏ 


»ا ها هد ود وو وو و و و و و واو و وه و وه وان و و و و و وه هاوه و عاو اه و و ه و ع واه و و ووه . وفور و وه و وافاه و يو وه وو قاع ع و نو وف و و و و و و واو و و و و واو و و و6 واو وه م و و .ا 6 .هه 


ها فاه عه و هه ع واو . »وام وو وا يوه .و وو و و وه وم موه ووو يع مه وو و وه وه فاه قوع وو و ف وو و واو و وه عه هه و وو و ووو وه و وماد موه 6ه 


«اأها واو ه و وه و وه و و واه و وه و و و و هد واو و و و و م م6 م وعم هو عا ووه و ماو و و وو و واواود وه واو و و هد وود و و وه م مه و وو و عاو وه ووو واوا و هه وروا ووو لوالو م الو ها رتو ووو هم 06م م6 


واعا واو و و واو و واوا وه واه و و و واو و ور و و وه وو وو ٠.‏ وقءو واو و فو و .اه و واف و و و م وو وام وه و وواو ا قا فاه هه فاوا و هو و هاوه م واو و وهاو ٠»‏ ماو و و قواه وهام ماودو و وان و م م وماد مه مره 


هوه هو هه عو و و و و و و قوق و وو و و م قفو و و وه .و وو و و واء وو و وا وء واو وه و واه .و .وام وهو م06 .9ه 


هوه »وا و وق و وا وه هو وو و و يعو و وو و م ومو و وو و هش و عو و و وف و هد وه وه و و و و واوثوا ريه و6 و قه 


هاه هد و وق ع م ووه وو وه و وو و ووو م و وه وو ووه و مومه و ووو و عه هوهو و دلوتو م ووم هوه 


هاه واو و و هاه وو و و و واف وه و و وه و و عق هاه وو و و وقاوقه وشا وه وو ده و واوا و و و واو مادراوراود ف هه 


Sas‏ واو و هو ووه وه و وو عق عاو . ع عمو و واويه و وه هاو و وه وو عا ويه هاو واه و مهو وم و و همه 


asso nne‏ ها .و . و وو وا وه وقوه قفا مق و و ووو . عه و و و و وا واه يده واوا وو وار ون م وو هه 


هاأفا وا وا و .و وقوه وق و و و و و و و وق م مم ع وف وه وء. ود واو و و هو و ود و وو واه و واوا و و وف فو م ووه وه ما مامه وا وم 


8 


د حاشية أبا بطين على شرح هى الإرادةات 
/ 


فصل ا ا 0000 
فصل ا ا اي 0 101000 
قصل o o‏ 000 


فصل ١‏ > 
2 2 
فصل YY V‏ 
رم ي 
فصا YTT‏ 
رم في 
فصل / 5 
ر 5" 
فصل Yo‏ 
ف 


ه 1 فی اا ۲۸ 
7 1 ب 
+ هم 


فصل ا 
باث: :الؤليعة :وها يعاق بها ال YA‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثامن 


هوأهاع هاواو . وا واو و قاو عه و و و وا واه . واو ووه واواو وه و و وا واه و وو مج واو و هه وه واو هو و واقفاو و و و و ه و واو و و و و و ده واو و م وه و ما 6د وه 


A‏ ن 
باث َة الطلاق 


وبدعته 


باب صريح الطلاق» و كتايته 


أ 


قَصْل فيما تُحَالِفُ به الرَّوجَةُ المدحُول بها غَيِرَمًا 
بابُ الاستثتاء فى الطلاق 
بابُ: الطلاق في المَاضي والمُستقبل 


واوا و و وو و ود و ع وو و و وه عه و و و و و وو واو مه واف وه واو وه وو وا ف واه وفع و وه وه و واو و وه و وو و وه ووه و و وفا هد و و و6 اواو موث وه ونم وا له ند .امه وه 


واأواقا. هه وقد واو و و و. و واو و واو واو ها وهاو د وا واه ووه ود واوا و وو م هاو و و و و و ع واو ود وقا واو و ومو وا قو فاع وه و وم ها مو وو و واو م وا وار مم6 م وهو 


هاوه و وه و دواع و قاقاوءة وو و واوا وه واه هاه ٠.‏ واوا وه و ٠.‏ . وأواوا هه ع ايه و واواه و وايقه ٠‏ وهاه و .ده وه ود و و ود وها .ا واود و .د وام .م مه .دوقه و و6 6 06 6ه 


وأو ها هده هه وق و و و و هو نو و واف و و و اه و و هاه هاوه واواو . هاو هم ٠.‏ قاو وه و و و و وهو وه وا وه و و و و وه واع و وه و و م .د وا وو و و واه .ا ووه وو 


واأفا هع هش وده هد ود و و و و و و و و و و وده و 6 ع رمدم واه وو و وه و وو و و وم و وو و و م ويم و ع وقوه وعف وي ع م وو وه و6 عو هع وو م وه م و مور م و6 وه 6و6و6 و66 


0 .اوم و وا و و ووه و و وا و هه 6 6ه قفاو و و وو ٠.‏ واماو. و66 هع ماو وا و و و وه م واو و و وو م و و و واو و وا و م .د واو و وعد و و و و .د ور و وام م 6ه 


واأفاهة وه واو و و وقوه ماودو و وا قا وه و و و وم و ع واو وم ور و و واو م مهم واوا ووه وف مام و واو هاور وه م وم م و وما مانم و062٠‏ 


- ها ه هد واو وه وف و هه ووو وق وه و و وو و وم وه وو و و و و و وه ف واو و و و6 و و6 و6 و06 6ه 


وعد واف و ع و و و و وو وتو و م ور و ووه و .و وو و و و وو هع وول و وه 6و و و مه وه و6 وف و و وم وو وو و و وو و ف ووو و و واو وو وو ماو و6 وود و66 26 6ه 


ها ها فا فاه و و وه ود وف ها و اواو و وا هاو وما واو و واوا و موده دقام 


واأوافاوة و و 6ه واواو و ووه و و و واه وه وو ده واو .ا واه و و م وفافا واو و .د ورافا ود وار م واو وا ود و وا فاه و6 ع واوا واه و م وا وا و مد فاه و م ف ناواو وه وه مارو 


هاوه اواو و و و و و و و و ووم و و وا وق و هه و و وو وا قاو > ووو ةو وا وه وود فوا و . قاو وقاقه وا قاو قا فاه و و هاو يه واو و م واو و ف واو و و و وه د62 مه 


هاوا وف و و و و و و و و وهو دورو و و و و و عو و ف و و و و و اواو و و و و وهاو فاق هه مقع و وو فو و وو وف افق ودف هو و66 م م واي ع رمم ممه م6 6و6 مومه 


هه هد وا .هه وق وا واو هع وه م .و وقد قا ة ه 


.ا غامد و وه هدهو و وا واء مم مودو و وه 


واوا ود و وه ووو و فا نهو م وو م مف ٠.‏ 


aaa‏ و .م و مور و واوا و و و 6 6ه 


واقاود هف وف و هف ووو مو و ووو م6 6ه 


ل لل ل الى ا ل ا ل ل ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ل 0 1ك 


م هافافد ها هده و و ود ف وه ور ور enan‏ 


و واه هع وه وه هو و و و و وو .مم موه 


6ه هو و واو واه هق وه وه واعف و وه واو ان و واو و وه قه ماو فاو واو وه واواو و وا عه ف دواو وه وو واو واواو و واه واوا و را ردقه 


ه» قا فاه و قاو وه واو و وو وه و واوقءة وو و عا واه و وو وو ووم م م 6و6 6ه 


قاأها ع هاو و نه و وه و و وه ف و و و و وو وده ووو و ووو و هاه و و وه وو وه و٠‏ هه واع او ها و وو هع و هاو و فاو ود فقاو فاق هه مدو وف ه قف وه وو وو و مه 6 فم وه م واود وه تادر همده ومو و و واوا وه 


وها و واوا هاه و و واو و ووقافء واه واو ود وا وه و واه و وا فود وه ودود و واه 6 مه و واوا راميء م ماه رو مون 


